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الإشارة فيأصول لكام 
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سا دو 
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وبليضاكى, ببيان الذخطاو والعريفات 
١‏ يوقم طحم الابى. هنا كلاب 
كدمحة 
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تقديم 
فضيلة العلامة 
الدكتورأكرم عبد الوهاب الموصلي حفظه الله 
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الحمد لله وصلاةً وسلاماً على سيّدنا رسول الله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين 

وبعد: 

فلقد اطّلعتُ على كتاب «الإشارة» للإمام العلامة الرَّازِيّ » الذي 
عر زارط اجات نميه وطوامولتاك . وعن ل العامة لوللا مشر 
علو م الكلام أو أصول الدّين » فوججدتٌ الكتابّ «الإشارة» قددلٌ 
تبناةعلى معناه» وواضحٌ جداً أن هذا الكتاب إنّا كان له بعد كنب 
لَمَهاء وأنّه بتعدكتاب «الأربعسين» وبخاصّة أنَّ كثيراً من عناوينه 
هي عناوين «الأربعين» . 

ووجدتٌُ المحقّقَينٍ الكَريمَينٍ بدّلا ججهداً في تحقيقِهٍ بالرّجوع إلى 
نُسختي الكتاب أوّلاً» وكشفب كثير من عباراتٍ هذا الإمام الجليل مع 
رُجوعهما إلى بعض كتبه الأخرى حل بعض عباراته في هذا الكتاب » وخيرُ 
مَن يوضَحٌ العبارةً صاحِبها . ْ 


كا أنَّ المحمقَينٍ لم يُثقلا كاهلّ «الإشارة» بالنَّحقيقٍ إِلّا ما دعت إليه 
المّرورة للبيان »مع أنه أيضاً كتاب «إشارة» » ومقتضى الإشارة الخمّة 
“. واللّطف » كا عمدا إلى تخريج ما ورد فيه ين الآثار والأأخبار » وردّها إلى 
مظانّها مع بين درجتها صحةٌ وضعفاً . 
فُجزى رَبيعاً-ربّنا- ومحمّداً 
وأراهم ا أجرَاعَظِيا وافراً 


2 ظِ 0 0 
ألعايديّ ب بجزى أهل التقى 
ونَعيمَ خير زاهراً وموفقا 


وحبائُما حيْقِيم على التدى 
وإمامّنا الرّازيٌّ حَارٌ بجنَّةٍ ال 
بالإشارة» و«الأربعينَ» وكلٌ ما 


مادامَ فيناذا الكتابٌ محقّقا 
فِردَوسٍ نِعمَ المُلتقى والمرتقى 
نفع العِبادَ من «الكلام» موثنا 


هياإِى التُحقيقٍ إن نواه 
ولكمْ جزيل المدح في أفيائه 


في العلم يَغدو ساعد أو مرققا 
1 ّ ل 2 
يهو وسلتسال الكلام تكفا 


ول عب رطاهات نامي 


المدرس في كلية أصول الدين الجامعية/ الأردن 
ومدير دار النور للعلوم الشرعية والإسنلد في الووصل 


تقديم فضيلة العلامة 
الدكتور علي الفقير حفظه الله 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد رَغِِبَ إلِيّ أخ كريم باحثء ومحقق واعدء الشيخ متحمد 
العايدي»وشقيقه الشيخ ربيعء أن أقدم لهما في تحقيقهم| كتاباً للإمام فخر 
الدّين الرّازِي الموسوم ب «الإشارة في أصول الكلام». 

م له لوس 
ومن له الباع الطّويل في كثير من العلوم؛ وكان المجَلٍ فيها جميعاًء لا يُشْقٌّ 
غبار ولا يلح به الأغيار» جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وكان قد قام إخوة آخرون بتحقيق هذا الكتاب بجهدٍ متواضع» 
وأرجو الله تعالى أن يكون هذا الجهد مكملاً لجهد الآخرين. ليخرج 
الكتاب على الوجه الأكمل والأفضلء وباب الخير يتسع للعديدين 
والكثيرين» ولا يبقى حكراً على أحدٍ أو آحاد. 

وبين يدي الكتاب لا بدَّ من أن أوضح بعض الأمور: 

أولاً: أنَّ الإمام الرّازي قد وجد في بيئة علمية اختلطت فيها الثقافات 
العديدة» فقد أثسّرت الكّقافة الإسلامية وتأثّرت بثقافات أخرى. ما جعل 
الفلاسفة المسلمين يتطرقون إلى أبحاثٍ لم تكن من قبل وخاضوا في مسائل 
نحن في غنى عنهاء ثما جعل بعض علاء أهل السَّنة يحملون لواء الحق في الدفاع 
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عن أهل السّنة» كالإمام الغزالي في كتابه اتبافت الفلاسفة» . ثم ألّف كتابه 
(إلجام العوام عن علم الكلام؛ , ليبقى الأمر قاصراً على المختصين في الردٌ على 
أهل الأهواء والبدع» ولكن مما يؤسف له أن صار هذا العلم مطروقاً ممن يعلم 
وممن لا يعلم» حتى كثرت التخيلات وال همواجسء ولوازم الكلمات» ولوازم 
اللوازم» مما جعل الفكر مشتتء والعقل حائرا» وهذا هو الاختلاف المذموم. 
ثانياً: أننا مأمورون في هذا العلم بأن نتفكر في آلاء الله تعالى وصفاته لا في ذاته. 
الثاً: كان لبعض العناوين في هذا العلم سبب في حصول الخلاف 
والتشرذم بين المسلمين » كفتنة خلق القرآن مما حدا بابن أبي دؤاد أن يقول 
بحدوثه ردًاً على النّصارى الذين قالوا بأنَ عيسى كلمة الله القديمة» 
وكذلك ماذهب إليه المعتزلة عندما أرادوا توحيد الله تعالى فقالوا بتعطيل 
صفاته » ففروا من تخوني إلى ما هو أبعد من التخوف في الضلال. 
وما دام أنَّ الأمة قد ولججت هذه الأبواب» فقد قام الإمام الرّازي 
وأمثاله بقول كلمة المٌصل في هذه المباحثء ليسدوا الطريق على المفسدين. 
وجاء جهد الأخوين في تحقيقهم لهذا الكتاب ليصب في صون الأمّة 
عن الزيغ والصّلالء والردٌ على من تحدثه نفسه بإثارة الماضي» حتى تسلم 
للأمة عقيدتها الصّافية المأخوذة من القرآن والسّنة والسّلف الصالح؛ 
خاصّة أن علم العقائد علم تأصّل من بدايته» ولا يفضع للتطورء فهي 
حقيقة لا بد من صونها من أي شبهة تثارء فجاء جهد الأخموين الفاضلين 
حققاً لهذا المعنى فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كلّ خير. 


وى شير 


وزير الأوقاف والشؤون والهقحسات الإسلاوية / سابقاً 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمين » ونُصلٍ ونسلّم على المبعوث رحمةً للعالمين . 
وعلى آله الطاهرين » وصحبه الكرام المهتدين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين. 

أمّا بعد: 

فإنَّ الاشتغال بالعلوم التّرعِية غايةٌ شريفة » وطريقةٌ مرضية » 
وفوائدها لاتعدٌ ولا تحص » كيف لا وهي الطريق التي يتعرّف بها المرءٌ على 
ربله» وتزيده قرباً منه » فيُرفم حجابٌ الجهلٍ بنور المعرفة » ويُزال بها لعامٌ 
السّتر عن وجه الحقيقة » ليلحظ ناظرٌك لحاظهاء وتحظى بالسّعادة الكبرى » 
وأيٌّ غاية أعظمٌ من هذه , وأيٍّ نوالٍ قد يتَنيِهِ الإنسانُ في حياته لآخرته 
أعظم من معرفته لمولاه . 

ومن المعلوم أنَّ علمَ التّوحيد أو الكلام هو غايةٌ العلوم وأَسّهَاء وأنَّ 
الاشتغال به قربةًما بعدها قربة » لأنهِيُحمَُّ الإنسان في مَدارج العُبوديّة» 
ويّرتقي بالثفوس إلى معارج الحقيقة القُدُسيّة » فيحرّك في الإنسانٍ ذل 
التيووية لزيت و رجهو طنات القثلال إقى رخات الأنزار الاقة 
ا ا حي لو لكر اق ور 
أنّه لا مستوجب للوجودٍ ولا مستحقّ للكمال إلا الله » وأنَّ كلّ ما سواةٌ إنَّ) 
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هي رَسومٌ خالية» وظِلالٌ فانية . 

وقد حارت في سّرمديّته عقولٌ العقلاء » وحرست عن وصف كاله 
أليئة العُلماء » فلا تحييتٌ ولا تحييرٌ ولا تحقيق » ولم يحصل للخلقٍ من 
معرفتّه إلا الآأسماء والصّفاتء ومَنْ عرف الله كَل لِسائهء جل جلالمه 


وتقدسَت أساؤٌه : 


0 


ام 
32007 


2 

الحم د لله المنقَردٍ بالعظّمة والجلال. والمتَوَحُد باستحقاقٍ نعوتٍ 
الكمال المرَّه عن الشَّركاء والتُظراء والأمثال » المقدّس عن سهاتٍ الحدوث 
والتّير والانتقال والاتصال والانفصال» عالِم الغيب والشَّهادةٍ الكبير 
المتعال» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمَّدٍ خير مَن عرف الله وعبدّه» 
وعلى آله وأصحابهِ الذين لم يَضْلوا طريقهم إلى الجنّة . 

أمّا بعد: 

فإننا ليا رأينا كتتاب «الإشارة في أصول الكلام؛ الذي ألَّفَهُ العلامة 
امام فريد عصره ونسيجح وحدو الإمام المتكلّم الأصونّ التَّار فخر الدّين 
الرّازْي رحمه الله تعالى » وهو كتاب مفيدٌ مختصرٌ في بيانٍ عقائدٍ أهل السَّنةٍ 
والجماعة على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه » عمدنا إلى 
تحقيقو وإخراجه بهذا الحلّة القشيبة . 

وسنتعرض في هذه المقدّمة إلى عدة أمور: 
الأول : منهح الإمام في هذا الكتاب : 

سار الإمام الرّازي في هذا الكتاب على منهج واضح ودقيق. في 
عرض المسائل والمذاهب ومناقشتهاء وإليك تفصيل ذلك : 

أولاً : غالباً ما يَعرضُ الإمام رأي أهل السنّة بقوله : «اعلم أن أهل 


ات 


الحق اق نقانة كن باب أن دل زلا إذ كادي المسألة فيها خلاف بين 
أهل الحق أنفسهم فلا يلتزم بذلك . 

ثانياً : يعرض آراء المخالفين بعد ذلك بشيءٍ من التفصيل . بحيث 
يلاك ازا الفرى عن الكدلة خوك يفيل في آرم الفرقة لوخدو باك يدي 
بعض أصحايها بأسمائهم إن اقتضى الأمر ذلك . 

ثالثاً : يَعرضُ أدلّة كلّ مذهب أو رأي . 

رسا يتاول هل الاراء واتشهاك يفده واندا وانمذة: 

خامساً : يرجح ما يراه ويعتقدّه في كلّ مسألة » وإن خالف بعض أئمة 
المذهب ء فيا لا يخرج عن أصول الاعتقاد في المذهب . 
الثاني : في أهمية هذا الكتاب : 

يدُ الباحثٌ نفسّه وهويق رفي هذا الكتاب أننّه أمامَ ثروةٍ فكريّةٍ 
وعلميّة كبيرة » كيف لا ومؤلفه هو مَن هوء صاحبٌ الباع الكبير في هذا 
الفنّ وغيره من الفنون» فيعتيث هذا الكتابُ مرجعاً في تحريرٍ المسائل 
ومناقشتهاء وني تبيانٍ مذاهب الفرقٍ والطوائف يمن المسلمين وغير 
العلمينة 

ثم ما يَجعلٌ لهذا الكتاب ميزة خاصّة عن بقية كتب الإمام » أنّه ليس 
بالطّويل الذي تصحُب قراءيّه ومتابعة دقائق مسائله » كالمطالب العالية » 
ونباية العقول وغيرها , ولا بالمختصر الذي لا يكون وافياً في بيان مناقشة 
المسائل » وبيان آراء أصحابها . 


- ا‎ ٠. 5 ٠ 
ولذلك كان إخراح هذا الكتاب وخدمته وضيف جديدا إلى مدرسة‎ 
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أهلٍ السّنة أولاً» وإلى الثّراث الإسلامي ثانياً . 
الثالث : نسبة كتاب الإشارة إليه : 

١‏ - لاشك في أن كتاب «الإشارة في أصول الكلام» هو أحد كتب 
الإمام الرازي» تَسَّبّه إليه الصّفدي في الواني بالوفيات 5/ »١1٠١‏ وسمّاه 
كتاب «الإشارات» » وذكره القفطي ص ١9١‏ باسم «تنبيه الإشارة» . 

-١‏ والذي يدلّ على صحة نسبة هذا الكتاب إليه أنَّ الإمام الرّازي ذكر 
في كتاب الإشارة «رسالة المعاد» وهي رسالة له » ولعلّها ىا قال الزركان في 
كتابه( فخر الدّين الرّزْي) ص ١90‏ إنها كتاب «المباحث العمادية في المطالب 
المعادية» وهو كتاب مقطوع بنسبته إليه وقد ذكره أكثر من ترجم له . 

'- قد ذكر الإمام الرّازي في الكتتاب اسم والده في فصل المعجزات 
وشرائطها : اقال الإمام السعيد والدي» ومعلوم أن والده كان يعرف 
بالإمام السعيد " . 

4- ذُكِرَ نسبة هذا الكتاب للرازي على المخطوطين اللّذين اعتمدناهما 

5- لو قام القارئ بعمل مقارنة بين هذا الكتاب وبين بقية كتب 
الرازي الأخرى » كالأربعين» والمعالم في أصول الدين »ء والمطالب العالية 
وغيرها من الكتب الكلامية » لخرج بنتيجة حاسمة أنَّ هذا الكتاب وتلك 
الكتب خرجت من مشكاة واحدة . 
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وقد أشرنا في بعض المواضع من هذا الكتاب إلى الرجوع إلى كتاب 
الأربعين والمعالم وغيرها لبيان وتوضيح بعض المسائل . 
الرابع : كلمة حول كتاب الإشارة: 

كتاب «الإشارة» من أعظم مؤلفات الإمام الرّازْي رحمه الله فهو كتتاب 
مليء بالحجج والبراهين الدامغة » التي تدل على أن الإمام على معرفة 
ودراية كافيتين في بيان مذاهب اللخصوم » وردهاء وزلزلة قواع دهم التي 
اعتمدوا عليها » ومن ثم بيان وجه الحق في كل مسألة من المسائل . 

وأما عن سبب تسميته بكتاب الإشارة فالذي يترجّح لدينا أنّ بجمل 
منهج الإمام في هذا الكتاب الاختصار غير المخل » فقد ذكر الإمام ذلك في 
كلامه في أكثر من موضع ء فقال في تفسير الإله قال : «وهذا المعتقد لا 
يحتمل ذلك فاكتفينا ههنا بإشارة وجيزة إلى تفسير لفظ الإله...» 

ويقول في بيان مجاوزة بلاغة القرآن سائر البلاغات بعد عرض الأدلة : 
اوهذا على اختصاره يسقط جميع المطاعن عن القرآن» فهنا ينبه أيضاً إلى أنَّ 
هذا الكتاب مقتصر على عرض أهم الأدلة وردّها بأوجز عبارة » وسترى 
أن الإمام يكرر ذلك ني كثير من المواضع التي تحتاج إلى بسط الكلام فيها . 
فهو لا يستطرد في عرض شبه الخصوم والجواب عليها ء لأنّه قصد من هذا 
الكتاب الإشارة إلى أدلة الخصوم » والإشارة إلى الجواب عليها.انظر أيضاً 
ص ٠١7”‏ في باب الرؤية» وص ١5‏ وص "١6‏ وغيرها. 

وهو أحياناً في هذا الكتاب يشير إلى الأقوال دون ذكر القائلين» ولعل 
هذا أيضاً من باب الإشارة والاختصار . 
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ويجدر بنا هنا أن ننبه الأخ القارئ إلى أنَّ الاختصار هنا ليس في 
الموضوعات والمسائل » بل هو كتاب مستوفي لأهم المسائل الكلامية » وإنَّا 
الإشارة والاختصار في شبه الخصم والجواب عليها » ولعله استغنى عن 
الردٌ عليهم ههنا بها رد عليهم في كتبه التي سبق تأليفها لهذا الكتاب» كما 
سنن ذلك لاحقاً . 
وأما عن زمن تأليف هذا الكتاب » فالظاهر أنَّ هذا الكتاب ليس من 
أوائل كتبه خلافاً لما قاله الزركان ىا في كتابه «فخر الدّين الرّازِي وآراءه 
الكلامية؛ ص55 » وذلك للأسباب الآتية : 
أولاً : أنه قد ذكر في كتابه هذا كتاباً آخر له وهي رسالة المعادء وهذه 
الرّسالة قد ذكرها الرّازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » 
وهذا يؤكّد نسبة كتاب الإشارة للإمام الرّازي من جهة . كما يؤكّد أن كتاب 
الإشارة هذا قد ألف بعد كتاب رسالة المعاد قطعاً » وعلى الأغلب أن هذا 
الكتاب قد أُلف أيضاً بعد كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وذلك 
لسببين هما : 
.١‏ معرفته الكبيرة والدَّقيقة بمذاهب الخنصوم من الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم » ومناقشتها تدلّ على ذلك . 
". أنه ذكر في كتاب «الاعتقادات» ص 4١‏ الكتب التي ألفها في الردٌ على 
الفلاسفة والمخالفين » وعد منها كتاب نهاية العقولء والمباحث 
المشرقية » وكتاب الملخص » وشرح الإشارات » وجوابات المسائل 
البخارية » وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان » 
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وكتاب المباحث العمادية » وتهذيب الدلائل » وكتاب إرشاد التُظار 
إلى لطائف الأسرارء وهذه الكتب قد عدّها الإمام حصراً في هذا 
العلم لأنّه قال بعدها : «وأما المصنفات الأخر التي صنفناها في علم 
آخر فلم نذكرها هنا» قوله في علم آخر يدل على أنه قد استوفى ذكر 
الكتب في هذا المجال - أي ني الردٌّ على الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم - ومن الملاحظ أنه لم يذكر كتبه الأخرى في هذا المجال » 
كالمطالب العالية » والأربعين » والمعالم» وهذا يدل على أنها جاءت 
بعد هذه الكتب المذكورة . وكذلك كتاب «الإشارة» . 
وكتاب ككتاب «اعتقادات فرق المسلمين» في الملل والنحل لا يكتبه 
الإنسان عادة في بداية طلبه للعلم » بل بعد معرفته التامّة بأصول العقائد 
وأحوال الفرق المخالفة » بأن يكون على اطلاع واسع بأقوال الفرق الموافقة 
والمخالفة » وهذا يحتاج إلى زمن طويل » ليكون عنده قدرة على تحرير كلام 
الفرق ونقله , بل هو قد ذكر في آخر كتابه اعتقادات فرق المسلمين أنه 
قضى شطراً صا حاً من عمره في دراسة كتب الفلاسفة فقال: «وكنا نحن في 
ابتداء اشتغالنا بتتحصيل علم الكلام تشوقنا إلى معرفة كتبهم لنرد عليهم 
فصرفنا شطراً صا حاً من العمر في ذلك» وهذا يعني أن هذا الكتابلم 
يكتب في بداية حياته » أو أنّه من أوائل مصئّفاته » فكذلك كتاب الإشارة 
لأنه جاء بعده كيا بيّنا . 
ثانياً : أنه ذكر في موضعين من كتابه «الإشارة» أنه قد بسط الكلام على 
المسألة التي ذكرها في مواضع أخر » فقال : «وهذا حرف متين قد بسطته في 
مواضع أخر» هذا النّص من الإمام يشير إلى مؤلفات سابقة له قبل هذا 
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الكتاب قد بسط فيها الكلام » وكونه بسط فيها الكلام يعنى أخما مؤلفات 
مطولة » وليست مختصرة . 

وأما النص الثاني : فقد ذكره في المقام الرابع من الفصل الثاني في الرد 
على الفلاسفة فقال: «وعلى أنا قد بّنا في الكتب البسيطة أن الجسم لا يجوز 
أن يكون مركباً من الهيولي والصورة». 

ثالثاً : النّاظر في طريقة الإمام الرّازِي في الحوار والنقاش » وعرض شبه 
الخصوم وردّهاء يعلم علم اليقين أنَّ الرّازِي عندما ألف هذا الكتاب كان 
إماماً في هذا الفن . وعلى درايةٍ تامة وكافية بكلام الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم » ى) ذكر هو في كتابه «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين». فجاء 
هذا الكتاب ليكون ثمرة لجهد طويل » أمضاه مع كتب المخالفين من 
الفلاسفة والمعتزلة ‏ ثم إِنَّه يقرر مذاهبهم وكلامهم على أتمّ وجه وأحسنه » 
وهذا في نظرنا كاف في التدليل على أن الإمام الرّاْي لم يؤلف هذا الكتاب في 
بداية حياته أو أنّه من أوّل مؤلفاته » ولا نستطيع أن نجزمٌ بأنّه من آخر 
مؤلفاته » بل الذي يترجح لدينا بأنه ليس من آخر مؤلفاته.والله أعلم . 

رابعاً : ذِكُرٌ الإمام الرّازي لأقوال أئمة المذهب » كالأشعري» 
والباقلاني » والجويني » وأبي إسحاق وغيرهم » مع مناقشته لهم في هذه 
الأقوال» وردّها في بعض الأحيان» وانفراده عنهم ني أحيانٍ أخرى 
ليؤكد أنَّ الكّازي كان إماماً في هذا الفن عند تأليفه . 

خامساً : ما قاله الزركان من أنَّ كتابه هذا يبدو أنه ألفه بداية حياته » 
وعلّل ذلك بأنَّ الّازي كان يقول : «قال شيخنا أبو الحسن الأشعري ..؟» 
وثانياً متابعته له فيط قالّه . 
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قلنا : هذا الكلام لا يعتبر دليلاً على أنَّ الإمام ألف الكتاب في بداية 
حياته وذلك لسببين : 

أولاً : أنَّ الظاهر من كلام الرازي أنّه كتب هذا الكتاب في مرحلة كان 
قد امهم فيها لكثرة اشتغاله بالعلوم العقلية » والقضايا الفلسفية » بأنّه خرج 
عن مذهب أهل السنة » وعن معتقد الإمام الأشعري » وقد ذكر لنا هو هذه 
الفترة في كتابه «اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين» فقال : «ومع هذا فإن 
الأعداءَ والحسّاد لا يزالون يطعنون فينا» وفي ديننا مع ما بذلنا من الجدٌ 
والاجتهاد في نصرة اعتقاد أهل السّنة والجماعة » ويعتقدون أني لستٌ على 
مذهب أهل السّنة والجماعة » وقد علم العالمون أننّه ليس مذهبي ولا 
مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السّنة والجماعة » ولم تزل تلامذتي » وتلامذة 
والدي في سائر أطراف العالم يدعون الخلقّ إلى الدّين الحقّ ؛ والمذهب 
الحق» وقد أبطلوا جميع البدع» » فذكره للأشعريٌ هنا بصيغة شيخنا رداً 
على ما أشيع عنه في تلك الفترة- من الكرامية وغيرهم- أنه قد خرج عن 
معتقده . وقد ذكرنا أن كتاب الإشارة جاء بعد كتاب اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين على الراجح . 

ثانياً :أما متابعته له فيما ذكره عنه من اعتقاد . 

قلنا : ليس دائيا بل إِنَّه في بعض المواضع ناقش الأشعري في رأيه 
كما في باب «اختلاف العقلاء في عالميته تعالى وقادريّته» فقال مناقشاً 
للأشعري : «فلا يخلو إما أن يثبت هذه الإضافات للباري ونحكم 
بتعليلها بعلة قائمة بالذات فيكون هذا مناقضاً لقوله : العالمية والعلم 


-١مم-‎ 


واحد أو ينفي هذه الإضافات ويثبت ذاتاً موجودة من غير إضافة بينه 
وبين المعلوم فلا يكون ذلك علياً ولا الملوصوف به عالاً فلم يبق إلا القطع 
بأنه كان يثبت هذه الإضافات للذات مع القطع بنفي ما عداها عن الذات 
لتلا يتناقض مذهبه)» . 

وفي مواضع أخر خالفه في كلامه كا في باب أنه ليس لله صفة 
وراء ما ذكرناه فهناك خالف الأشعري في إثبات يدين صفتين 
زائدتين لا تدركان إلا سمعاً » ولم يرتض هذا الرأي بل قال : «والأصح 
حمل اليدين على القدرة» » وناقش بعد ذلك رأي الأشعري نقاشاً طويلاً » 
وانظر أيضاً ص”55٠١»‏ وسترى خلال قراءتك لهذا الكتاب 
غير هذه المواضع . 
الخامس : وصف الأصول الخطية : 

قمنا بتحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين وإليك وصفهما : 

الأولى : النسخة المرموز لها بالرمز (ص) »؛ وهي المعتمدة أصلاً 
في الأغلب : 

وهي النسخة المحفوظة في مكتبة كوبرلي في إستانبول . انظر نوادر 
المخطوطات 7/ 784 » وفهرس المخطوطات المصور 1١5/7‏ ء وأيضاً 
رقم 019/57. 

وهي مخطوط بخط جميل ومقروءء أوله : «اعلم أن هذا الكتاب 
مشتمل على مقدمة وخمسة فنون ...2 » وآخره : «... أن كل ذلك ممكن وقد 
ورد الخبر الصدق به فوجب تصديقه » تمت الإشارة» . 
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نسخه بخط نسخ من 41١‏ بمقياس "117 )١0.0<4(77‏ سمح 
ومسطرتها ١4‏ سطراً . 

قيد الفراغ : كاتبه عبد المنعم بن هارون الدربندي ... وفرغ من تحريره 
في شهر ذي القعدة بتاريخ ثان وثانين وححمسمئة في المدرسة الفخرية 


بالموصل . 
وقد اعتمدنا هذه النسخة لقَدَمهاء فهى كتبت في عصر المؤلف كما 
ذكرنا في وصفها . 


الثانية: النسخة المرموز إليها ب(ب): 

وهي نسخة مصورة عن الأصل الخطي المحفوظ في مكتبة كوبرلي في 
استانبول من صفحة ١7١-08‏ . 

أوله : «اعلم أن هذا الكتاب مشتمل على مقدمة وخمسة فنون ...21 
وآخره : «... وقد ورد الخبر الصدق فوجب تصديقه وإذ قد بلغنا من هذا 
كتابنا هذا فلنختم» . 

ونسخه بخط نسخ 158- ١١1١ب‏ . 

بمقياس 19.5<“71.١‏ (6.١0.4“51١)سم‏ مسطرتها 7١‏ سطراً. 

قيد الفراغ : وقد فرغ من تحريره ... أبو سعيد الله محمد بن عمر 
الخوي. في الثاني عشر من شهر من شوال سنة 5/ا3اه. 
نوادر المخطوطات في تركيا 7 8. 
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وهذه النسخة رديئة الخط نوعاً ماء وقد سقط منها ما يقارب ثلاث 
لوحاتء وهي النسخة التي اعتمدها المحققون السابقون لهذا الكتاب» 
ولكن مما يؤسف له أنهم لم يشيروا إلى هذا السقط أبداً؛ ونحن نعجب منهم 
كيف لم يتنبهوا إلى هذا الانقطاع الكبير مع أنه واضح » والأعجب من ذلك 
أنهم قاموا بزيادة كلمة (موجودا) في المتن في موضع السقط . من دون تمييز 
ا بمعقوفتين » أو غيرها مما يفيد أنها دخيلة » وهي غير موجودة أصلاً في 
النسختين » عدا عن أنها لا معنى لا في هذا الموضع » فأصبحت كأنها من 
كلام الإمام الرّازي » وكان عليهم إذ استشكلوا ذلك أن ينبّهوا أنها من 
زيادهم» وإصلاحهم » حتى لا يقولوا الإمام مالم يقل . 
السادس : وصف التحقيق السابق للكتاب : 

قام به بتحقيق كتاب «الإشارة» مجموعة من الإخوة وهم محمد إدريس 
محققاً» وبلال النجار مراجعاً » والشيخ سعيد فودة مشرفاً » ولكن الكتتاب 
لم يحظ بالعناية الكافية التي كنا نأمل أن يخرج بهباء ولم يراع المشتغلون 
فيه فنّ التحقيق . كما أنهم لم يقابلوه على النسختين الخطيتين بشكل دقيق 
وكافٍ » فوقعت فيه الأخطاء الكثيرة في نقل النّص وضبطه والتعليق 
عليه » بحيث أخرجت الكتاب عن حد المقبول "© . 


)١(‏ وقد قام صاحب دار الرّازي- التي طبع فيها هذا الكتاب بتحقيقه السابق- بنشر مقالة 
على شبكة الإنترنت يعتذر فيها عنَا حصل في الكتاب السابق من أخطاء كثيرة » ويبين 
أنهم عازمون على إعادة طبعه من جديد » ولكن مما يؤسف له أن هذا الاعتذار جاء 
متأخراً جداً » بعد أن بلغه أننا بصدد طباعة الكتاب بتحقيقنا » فليعذرنا الأخ صاحب 
الدار والإخوة المشتغلون بالتحقيق السابق . 


- #١ 


وقد قمنا بعمل ملحق في آخر الكتاب نبين هذه الأخطاء ومواضعها» 
ولم نقصد من ذكر الأخطاء في نهاية الكتاب الإساءة للمشتغلين بالتحقيق 
السابق » وإنما أردنا : 

أولاً: خدمة كتاب الإمام الرّازي رحمه الله خدمة تليق بمقامه 
العظيم » وإن كنا نرى أننا مقصرون فيا قدّمناء فهذا جهد المقل . 

ثانياً : رأينا أن التحقيق السابق خرج بصفة غير صحيحة ولا مرضية » 
ولاحظ الكثير من الإخوة أن الكتاب غير موفق بتحقيقه » وقد أشار علينا 
بعض العلاء الأفاضل بإعادة تحقيقه مرة ثانية . 

الثاً : إخراج الكتاب بنصّه الكامل » لأن التحقيق السابق قد وقع فيه 
سقط ما يقارب ثلاث لوحات من موضع واحد . عدا عن الجمل الكثيرة 
التي سقطت من مواضع مختلفة من الكتاب » وهذا سقط كبير لا يصلح أن 
ننبه عليه من غير إخراج الكتاب كاملا مرةً ثانية . 

رابعاً : التنبيه على الأخطاء الكثيرة التي وقعت في التحقيق السابق » 
حتى يتلاى من حصل على نسخة منه هذه الأخطاء . 

ولم يكن تعيّ.نا في تحقيق الكتاب بأقل من الجهد الذي بذلناه في 
تصويب الأخطاء التي وقعت في تحقيقهم » نسأل الله تعالى أن يتقبّل مثا . 

ونعتذر عن فضيلة الدكتور على جمعة في تقديمه للكتاب في التحقيق 
السابق » بأنه لم يقدّم للتحقيق الذي وقعت الأخطاء فيه » بل قدّم لكتاب 
الإشارة نفسه ء فلا يعاب تقديمه هناك » وجزاه الله خيراً عن الإسلام 
والمسلمين . 


حم اد 


السابع : عملنا في هذا الكتاب: 

أولاً : قمنا- بعون الله تعالى وتوفيقه- باعتماد النسخة الأصل المشار 
إليها بالرمز (ص) » ثم بعد نسخها قابلناها على النسخة الثانية » وأثبتنا 
الفروق المهمّة بينهها » وما كان فرقاً يسيراً لم نذكره خشية إثقال الحواشي بما 
لا فائدة منه . 

ثانياً : قمنا بتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام - كا عليه كتب العقائد في 
الأغلب - وهي : المقدمات , والإلهيات » والنبوات » والسمعيات . 

ثالثاً : قمنا بعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم . 

رابعاً : قام أخونا الشيخ المكرّم حمزة البكري بتخريج الأحاديث 
الواردة في الكتاب من كتب السّنة » فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفي 
بالإشارة إلى موضعه هناك » وإن لم يوجد فيههما أشار إلى موضعه في كدب 
الحديث الستة » وإلا توسع في تخريجه حسب المقام » ونبه على ما كان فيه من 
ضعف . وقد أبدى أخطاء منهجية وعلمية وقعت في التحقيق السابق » وقد 
جعلناها في ملحق الأخطاء في نهاية الكتاب . 

خامساً : قمنا بالترجمة للأعلام الواردة في الكتاب . 

سادساً : قمنا بالتعريف بالفرق والمذاهب المذكورة في الكتاب لا على 
سبيل الإطالة لأن لهذه الفرق والمذاهب كتباً خاصّة بها ء يمكن الرجوع 
إليها لمن رغب . 

سابعاً : أحلنا القارئ إلى بعض المصادر والمراجع في بعض المسائل 
التي قد تحتاج إلى تفصيل لكون هذا الكتاب يعنى بالإشارة إلى الأقوال 
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وأصحابها والشبه والردود من غير تفصيل كبير . 

ثامناً : قمنا بالتعليق على بعض المواضع التي تحتاج إلى مزيد بيان ولا 
تقبل التجاوز أو الإحالة » معتمدين بذلك على كتب الإمام الرّازي . 

تاسعاً : في أغلب المواضع التي ذكر فيها لفظ الجلالة أضفنا كلمة 
(تعالى) » وعند ذكر الأنبياء » أضفنا صيغة الصلاة عليهم » وإن خالف 
السختين. 

عاشراً : وضعنا ملحقاً في آخر الكتاب يبيّن الأغلاط التى وقعت في 
التحقيق السابق » ول ندرجها ني هامش الكتاب#الأصل» حفاظاً على 
القارئ من التشويش . 

ولا يفوتنا أن نشكر فضيلة د. أكرم عبد الوهاب » وفضيلة د. علي 
الفقير على تكرّمه| بقراءة الكتاب والتقديم له . 


المحففان 
رسج (لاير 
ليج (لو ير 


في عمان- الأردن 


ا 


ترجمة المؤلف 
اك ١‏ 4 
الإماممرا لبوك بابر احير لَارى 

اسمه وموئده وحياته : 

هو العلامة المحقّق المدقّق المتبّر الأصولٍّ المفسّر » سلطان المتكلّمين » 
فريد دهره » ونسيج وحد ه» أمام وقته في العلوم العقلية » و أحد الأئمة في 
العلوم الشّرعية » الإمام ”' أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن المحسن 
ابن علي القرئي التيميّ البكريّ ”" » الطبرستاني الأصل . الرَّازْيٌ المولدء 
ابن خطيب الرّي الشّافعيَ الأشعريّ . 

ولد في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة(5 5 هه) ”” . 

رَحَل إلى بلاد ما وراء التّهر إلى بلدة بخارى » ثم إلى سمرقند » ثم 
انتقل منها إلى خحجند » ثم إلى البلدة المسّاة بنلاب » وقد ناظر وجادل مع 
من كان له شأن فيها من مختلف المذاهب والمشارب » فناظر الكرامية» 


(١)إذا‏ أطلق الإمام في علم الأصول فالمراد به الفخر الرازي رحمه الله. 

(1) ذكر السيوطي في طبقات المفسرين ص :٠٠١‏ أنه من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(؟) وقيل ولد سنة 57 6ه . الوافي بالوفيات للصفدي 5/ »١75‏ طبقات الشافعية التاج 
السبكي 8/ 87 » مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري4/ 87 » تاريخ الإسلام 
للذهبي الطبقة الحادية والستون ص5 ”١‏ » أبجد العلوم للقنوجي ١١١/7‏ . 
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وحصلت له بسبب ذلك فتنة عظيمة ''' » كما ناظر المعتزلة في خوارزم . 

وكانت له يد طولى في الوعظ بالنّسانين العريّ والفارسيّ » ويلحقه فيه 
حال”" » وكان من أهل الدين والتصوّف ء وله يد فيه» وتفسيره ينبىء عن 
ذلك 279 , 

وكان في كل مرّة يتنقل من بلدة إلى أخرى بحسب الظّروف والأحوال» 
وقد لاقى في حياته الحافلة بالأحداث متاعب كثير بسبب مناقشته مع 
المعتزلة والكرامية”. إلا أن الله تعالى ل يُضِعْ جهد الإمام الرازي هباءً ؛ 
فقد كان تأثيره في البلاد التي ينزل فيها مع شدة المعارضة في بعضها 
واضحاً ‏ » فقد اهتدى على يديه خلق كثير من الكرامية ”2 الذين كانت 


لهم شوكة في بلاد ما وراء التّهر. 
)١(‏ سيأتي ذكرها . 


(1) انظر تاريخ الإسلام للذهبي : 7١7/9‏ . 

(؟) طبقات الشافعية التاج السبكي 85/8 » الواني 177/4 . 

(4) ومن هنا تعلم أن الإمام الرازي رحمه الله كان نظّاراً لا يخاف في الله لومة لاثم » مع شدة 
ما كان يلقاه من الإيذاء خاصّة من الكرامية ؛ وسيأتي ذكر بعض الفتن التي حصلت لهء 
حتى إنه لم يسلّم من أخيه ركن الدين فكان يلحقه في المناطق والبلاد » ويشئع عليه 
والأصول. فما للناس يقولون فخر الدين فخر الدين ولا أسمعهم يقولون ركن الدين . 
ومع ذلك كان دائم الإحسان إليه . انظر مسالك الأبصار 9/ .1٠‏ 

(©) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ ».70٠‏ أبجد العلوم 7/١١1١ء‏ الواني 175/5. 

(1) انظر عن رجوع الكرامية بسببه. وفيات الأعيان /001ي”, أبجد العلوم ١١١/7‏ 2 
الوافي 1757/5 . 
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عاد الإمام إلى الرّي » والتقى بطبيب حَاؤْقٍ هناك له ثروة ونعمة» 
وكانت له ابنتان وللرازي ابنان» فزوج الطبيب ابنتيه لولدي فخر 
الدين » ومات الطبيب وانتقلت ثروته وجميع أمواله إلى الإمام » فمن 
ثم كانت له النعمة . 

لازم الأسفارء واتصل بالسلطان محمد تكش المعروف بخوارزم شاه » 
وحظي عنده ونال أسنى المراتب ”" » كما التقى بغيره من الحكام منهم » سام 
بن محمد حاكم باميان » وا اتصل بملكي الغوريين السّلطانيين : غياث 
الدّين وأخيه فأكرموه وبالغوا في الإنعام عليه " . 


)١(‏ ويروى أنَّ الإمام كان فقيراً في بداية حياته كما يقول عنه القفطي ١7/١‏ ء ثم كان له 
مال كثير حصل عليه من عدَّة طرقٍ منها: من ثروة الطبيب الذي صاهره » ومن ثم من 
السلاطين والأمراء الذين كانوا يكرمونه » كلم) التقى بهم واطلعوا على علمه وسعة 
معرفته » وما ألفه لهم من الكتب كالمباحث المشرقية وغيره » ويروى أنه خلفَ مِنَّ الذهب 
ثانين ألف دينار سوى الدَّواب والعقار وغير ذلك . انظر الواني4/ 2175 البداية 
والنهاية 8/١7“‏ » لسان ال ميزان 5/ 478 » معجم المطبوعات 415/١‏ . 

)١(‏ وهنا حصلت فتنة عظيمة يذكرها ابن خلكان 76١/4‏ : وسببها أن الفخر الرازي كان 
قدم إلى غياث الدين مفارقاً بباء الدين حاكم باميان » وهو ابن أخت غياث الدين » 
فأكرمه ويالغ في إكرامه » وبنى له مدرسة في هراة » فققصده الفقهاء , فعَظُمٌ ذلك على 
الكرّامية » وهم كثيرون بهراة » ثم حصلت مناظرة بينه وبين أحد الكرّامية الحَِيصَميّة . 
وهو ابن القدوة» فتكلَّم الإمام الرّازِيُ » فاعترض عليه ابن القدوة » ثم استطال عليه 
الفخرء و نال منه وأهانه » فعظّمَ ذلك على الكرّامية » فثارواء ثم انفصلوا على هذاء 
وقام ضياء الدّين وهو ابن عم غياث الدّين - وهو من الكرّامية - وشكى إلى غياث 
الدّينء وذمَّ الفخر ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة» فلم يُضعْ ابن غياث الدّين» فلا 
كان الغد وَعَظَ ابن عم القدوة النَّاس في الجامع » وأثار الّاس على الفخر الرّازي » - 


ا 


شيوخه : 

-١‏ والده الإمام ضياء الدّين المعروف بخطيب الرَّي : فإنَّهِ تلقى عليه 
مبادئ العلوم من الفقه والاعتقاد وغيره» وقد تلقى والده الفقه على 
أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي » و هو على القاضي حسين 
المروزي » و هو على القفال المروزي » وهو على أبي زيد المروزي » وهو على 
أبي إسحاق المروزي » وهو على أبي العباس ابن سريج » وهو على 
أبي القاسم الأنماطي . وهو على أبي إبراهيم المزني » وهو على الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ”" . 

وكذا في الاعتقاد يذكر لنا صاحب وفيات الأعيان سنده في تلقي علم 
أصول الدين فيقول : (إِنَّه اشتغل في علم الأصول على والده ضياء الدين 
عمر» ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري » وهو على إمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني » وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيء 
وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي » وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري . وهو على أبي علي الجُبّائي أولاً» ثم رجع عن 
مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجماعة» ”" . 


- وامتلأت البلد فتنة » وكادوا يقتتلون » قَبَلَعَ ذلك السلطان » فأرسل جماعةٌ يمِنْ عنده إلى 
الناس » ووعَدَّ بإخراج الإمام الرّازي » وتقدم إليه بذلك . وأخرجه ا.ه بتصرف انظر 
تاريخ الإسلام للذهبي في حوادث 5465. وم يزل بينه وبين الكرّامية السيف الأحمر 
يُلزِمُهم ويقيمُ الحجّجٌ عليهم » وهم ينالون منه سَبَاً وتفكي را » حتى قيل إنهم سمُّوه فمات . 
انظر النجوم الزاهرة 5/ 11/57. ومعجم المطبوعات .415/1١‏ 

)١(‏ وفيات الأعيان : 67/5؟. 

()المصدر السابق : 85/ 76017. 


خم - 


١-المجد‏ الجيليٍ : والجيلي هذا أحد تلامذة الإمام الغزالي » وكان من 
الأفاضل العظاء في زمانه » وله تصانيف جليلة . وهو من كبار الحكماءء 
وقد قرأ عليه الإمام الرازي الحكمة ”" . 

ءّ .ات 2 

'- أحمد بن زِرّ بن كم بن عقيل أبو نصر الكمال السّمنانٍ : وقد قصده 
في طلب العلم بعد وفاة والده”" . 
تلامذته 2 : 

0 2 

-١‏ تاج الدّين حمّد بن الحسين الأرموي الشَّافعيٌّ » برع في العقليات 

وكان له جاه وحشمة » ألف كتاب الحاصل مختصر المحصول للرازي توفي 


بغداد قبل وقعة بغداد سنة 5 26"ه ”' . 


؟- شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي التبريزي 
الشافعي المتكلم » توفي في دمشق سنة(157ه) ودفن في قاسيون . اختصر 
المهذب لأبي إسحاق في الفروع » واختصر الشفا لابن سينا » وله تلخيص 
الآيات للإمام الرّازي " . 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان 56٠١/5‏ » طبقات الشافعية 87/4 » تاريخ الإسلام للذهبي 
64"ء معجم المطبوعات .415/١‏ 

(1) طبقات الشافعية 87/4 » وقيل قرأعلى الطْبّسي صاحب ال حائر في علم الروحاني . الواني 
14> تاريخ الإسلام ص" .7١‏ 

(”) وتلامذه كئر رحمه الله ومَنْ ذكرناهم أبررٌ تلامذيّه . ويروى عنه أنه كان إذا ركب 
يمشي حوله نحو ثلاثمثة تلميذ فقهاء وغيرهم. انظر الواني بالوفيات5/ »١/6‏ طبقات 
الشافعية 4/ 87 ٠‏ تاريخ الإسلام ص8١٠‏ نقلاً عن عيون الأنباء. 

(؟) انظر تاريخ الإسلام ص8 7١‏ » أبجد العلوم ؟/ /ا/ا. 

(5) انظر تاريخ الإسلام ص8١7»‏ معجم المطبوعات .59١ /١‏ 


-94- 


“- شمس الدين أبو العباس أحمد بن خليل الُوَئيٌ الشّافعيٌ » قاضي 
القضاة بالشَّام توفي سنة :5ه" . 

5 - أثير الدين الأببري : هو المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري 
السمرقندي » منطقي . له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك » من كتبه 
«هداية الحكمة» مطبوع مع بعض شروحه » و«متن إيساغوجي» مطبوع '" 
أيضاً وغيرها » توفي سنة 1ه" . 

- قطب الدّين المصريّ » إبراهيم بن علي بن محمّد السّلمي » طبيب 
مغربي الأصل » صنّف كتباً كشيرة في الطَّب والفلسفة » وشرح كليات ابن 
سينا بكمالهاء وقيل : إنه شرح عظيم يفوق غيره من الشّروح » قتل بنيسابور 
لا استباحها التتار سنة 1ه , 

1- زين الدّين عبد ال رحمن بن محمّد الكشي» ذكره في معجم 
المطبوعات من تلامذة الإمام الرّازْي » وقال عنه : بأنّه صاحب تصانيف 
جليلة في المنطق والحكمة ” . 

- أبو بكر إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني » الذي أملى عليه وصيته 
قبل موته '' . 


.4149/١ الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) شرحه غير واحدء ولي شرح مختصر عليه سمّليته (#ذيب فن المنطق» . محمد 

(") انظر الأعلام للزركلي / 717/9 . 

(5) انظر مسالك الأبصار 4/ 86. معجم المطبوعات /١‏ 7949. 

(5) معجم المطبوعات .59٠/١‏ 

- انظر وصيّة الإمام الرّازيء تاريخ الإسلام للذهبي ص١١7» وأوردها الإمام تاج‎ )١( 


حج تهاب 


8- أفضل الدّين محمّد بن ناماور بن عبد الملك الونجي ء وَلِدَّ في 
مصر وتوفي سنة (571550ه) "2 . 

4- شرف الدَّين ابن عنين محمّد بن نصر الكوقّ الدٌُمشقي » الشّاعر 
الذي لازمه فاستفاد منه مالآو علا » وله شعر في مدحه والثناء عليه » وله 
ديوان مطبوع » توفي سنة(٠*707ه)‏ ”" . 

٠‏ - محمّد بن رضوان : ذكره خليفة في كشف الظنون » وهو الذي 
سأل الإمام الرازي أن يفسر عيون الحكمة لابن سينا فأجابه . 
ثناء أهل العلم عليه : 

قد أثنى على الإمام فخر الدّين الرَّازْيٌ أكثر من ترجمٌ لهء وإن كان 
البعض ممن ترجم له قد عابوا عليه بعض القضايا الشخصية والعلمية» إلا أن 
الناظرَ في حالٍ هذا الإمام العظيم يجدٌ أن خصومة كانوا كثيرين » وهذا يرجح 
أنْ أكثرٌ ما قيل فيه هو من خصومه » و هي من باب الإشاعات والتشنيعات 
عليه » لما كان يتمتع به من القوة العلمية والشخصية التي تؤثر على مخالفيه 
كثيراً » مما يضطرٌهم إلى تَشْرِ مثل هذه الإشاعات ”" . و الله أعلم. 


- الدّين السبكي في الطبقات عن الذهبي : 8/ .47-9٠‏ 

.٠١6 /8 طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

. 178/5 انظر مسالك الأبصار 7/4 87. الوافي‎ )١( 

(”) قال الإمام الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١4‏ : #ومع هذا فإن 
الأعداء والحساد لا يزالون يطعنون فينا وني ديننا مع ما بذلنا من الجد والإجتهاد في نصرة 
اعتقاد أهل السنة والجماعة » ويعتقدون أني لست على مذهب أهل السنة والجهاعة » وقد 
علم العالمون أنه ليس مذهبي ولا مذهب أسلاني إلا مذهب أهل السنة والجماعة , ولم - 
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قال ابن حجر : «صاحب التصنيفات رأس في الذكاء و العقليات...0”" . 

وقالفي الواني بالوفيات177/5: «الإمام العلامة » فريد دهرهء 
ونسيج وحده ء فخر الدين...» ثم قال : ٠و‏ كان شديد المحرص في العلوم 
الشرعية » و الحكمة » اجتمع له خمسة أشياء ‏ ما جمعها الله لغيره فيما علمته 
من أمثاله وهي : 

. سعة العبارة في القدرة على الكلام‎ - ١ 

. و صحة الذّهن‎ - ١ 

*"- الإطلاع الذي ما عليه مزيد . 

- الحافظة المستوعبة . 

- الذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة و البراهين » وكان 
فيه قوة جدلية » ونظره دقيق » و كان عارفاً بالأدب له شعر بالعربي » ليس 
في الطبقة العليا ولا السفلل » و شعر بالفارسيّ لعله يكون فيه مجيداً» . 

و قال عنه التّاج السّبكي في الطبقات 8/ 81-4١‏ : «إمام المتكلمين » 
ذو الباع الواسع في تعليق العلوم » والاجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق 
والمفهوم » والارتفاع قدراً على الرفاق » وهل يجري من الأقدار إلا الأمر 

- تزل تلامذتي وتلامذة والدي في سائر أطراف العالم يدعون الخلق إلى الدّين الحقٌّ ؛ 
والمذهب الحق » وقد أبطلوا جميع البدع»..وقال عنه أبو شامة كما ذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام : #وقد رأيت جماعة من أصحابه قدموا علينا دمشق . وكلّهم كان يعظمه تعظياً 
كبيراً » ولا ينبغي أنْ يسممٌ فيمن ثبتت فضيلئّه كلام يستبشع لعله من صاحب غرض 
من حسدء أو مخالفة في مذهب أو عقيدة». 


. 47/8 وقد نقل ابن حجر ما عابه الذهبى عليه » انظر لسان الميزان4/‎ )١( 


لاوا 


المحتوم » بحر ليس للبحر ما عنده من الجواهر » وتخبر سما على السماء ‏ 
وأين للسماء مثل ما له من الزواهر » وروضة علم تستقل الرياض نفسها أن 
تحاكي ما لديه من الأزاهر...2 . 

و ذكره ابن الأثير في الكامل 4/ 5 57 وقال عنه : «كان إمام الدنيا في 
عصره ...2 . 

و قال عنه الذهبي في السير : «العلامة الكبير» ذو الفنون...»”". 

و قال عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان 758/5 : (فريد عصره » 
ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم الكلام و المعقولات وعلم الأوائل . 
له التصانيف المفيدة في فنون عديدة ...2 » ثم قال : «ويقال إنّه كان يحفظ 
الشامل لإمام الحرمين في علم الكلام ... كان يلقب بهراة شيخ الإسلام ... 
وكان العلماء يقصدونه من البلاد و تشد إليه الرّحال من الأقطار ...»© , 


)١(‏ وإن كان عاب عليه إلا أن التاج السبكي ردّ على الذهبي بعض ما ذكره في ترجمته للإمام 
الزازي. 
(؟) وذكر الصّفدي وغيره عنه قصة تدل على موفور علمه و أدبه العظيمين » حيث سقطت 
حمامة بقربه » وقد طردها بعض الجوارح » وهو يدرس في مدرسته بخوارزم ودَرْسِه 
حافل بالأفاضل » واليوم شاتٍ » وقد سقط ثلج كثير» فلم تقدر الحامة على الطيران من 
خوفها وشدة البرد» فقام فخر الدّين من الدّرس » ووقف عليها ورقٌ لحاء وأخذها 
بيده » فانشد شرف الدّين ابن عنين في الحال قصيدة منها : 
ياابن الكرام المُطعمين إذاسَتَوا ‏ في كل مَشغبةِوئلج خاشفف 
العاصمين إذا النفوس تطايرت22 بين الصّوارم والوشيج الرّاعف 
من نبنأ الور قا أنَّ محلّكم حرمٌو آنك مَلجاللخائف 


انظر الأبيات الوافي 5/ 178» ابن خلكان 4/ 76٠١‏ » تاريخ الإسلام ص 770-1١94‏ 


للم 


و قال عنه ابن فضل الله العمري”" نقلاً عن ابن أبي أصيبعة في عيون 
الأنباء : «أفضل المتأخرين » و سيّد الحكماء المحدثين » قد شاعت سيادته » 
وانتشرت في الآفاق مصئفاته وتلامذته...» » ثم قال : « وحَكَى لنا القاضي 
شمس الدين الحبوني عن الشيخ فخر الدّين أنّه قال : «إنني أتأسف في 
الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل » فإِنَّ الوقت عزيز... » 
وقال : «وكان لمجلسه جلالة عظيمة » وكان يتعاظم حتى على الملوك» . 

قال عنه الرافعي في التدوين بأخبار قزوين ١///ا5‏ : (صاحب اليد 
الطولى في علم الكلام وعلوم الأوائل ... واعترف أهل العصر له بالتبريز 
والتقدم في الفنون واشتهر فضله حتى أسرف في شأنه مسرفون» . 

و مماقيل فيه من الشعر: 
قد كنت يا ابن خطيب الرّي معجزة بذهنك المشرق الخالي من الكدر 
دخلت ني كل علم للأنام وقد حرّرته بدقيق الفكر والنظر 
إذا اتتصرت لرأي أو لمسألة 2 ترججحت لأولي الألباب والفكر 
وقيل فيه أيضا : 
علم الأصول بفخر الدّين متتصر بهنصول بإعجاب وإعجاز 
أضحت به السّنة الغرّاء واضحة قداستقامت لمختار ومجتاز 
له مباحث كم قد أحرقت شَّبّهاً ‏ بشّهُبها فمن الرّازِي على الرّازي”" 
)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : 4/ 485. 
(؟) الوافي 4/ ٠18-١181ء‏ وهناك الكثير ما قيل مدحاً وثناء فيه » ولكن اكتفينا ببذه 


الأبيات لأنا رأيناها جامعة لفضله وعلمه. قال اليافعي في المرآة : 2و مناقبه أكثر من أن 
تحصر وتعدء وفضائله لا تحصى و لا تحد». 


غم 


من شعره : 
المرءٌ مادام حياً يُّستهانٌ به 


و يَعظّم الرزء فيه حين يفتقد ”© 


وله قصيدة طويلة سرّاها «الهادية للتقليد المؤدية للتوحيد» مطلعها: 


ياطالب التوحيد والإيان 

واعلم بأنَّ أعر أبواب الهمدى 
وقال أيضاً: 

كانت الكدنا عتاتيجة لمنا 

ولا أرمٌ_قٌ الدنيا بعسين كرامةٍ 


تقرير دين الله بالبرهان”» 


لما سبقت في المكرمات رجالهها 
لماأاستحقرت نقصانها وكالها 
ولاأتوقى سوءها واختلالىها 
ومستيقرٌ ترحالها وانحلالهها 


أروم أموراً يصغر الدهرٌ عندها 2 وتستعظم الأفلاك طَرَاً وصاها”" 
تصانيفه : 
يعد الإمام الرازي من المكثرين في التصنيف. فله التصانيف المفيدة في 
فنون عديدة منها: 


.١‏ تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير جداً 
لكنه م يكمله.» وشرح سورة الفاتحة في مجحلد “ . 


(١)طبقات‏ الشافعية للتاج السبكي :8/ .4٠‏ 

(7) انظر الواني : 5/ .14١‏ 

(*) الواني : ١4١/4‏ .وتنسب له غير هذه الأبيات تنظر في محلّها من كتب التراجم. 

(؟) قال بعضهم عن تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير , وهو كلام غير صحيح »ء بل القول ما - 
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". المطالب العالية في العلم الإلحي. 

". نباية العقول في دراية الأصول . 

؛. كتاب الأربعين في أصول الدين. 

5. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 

. كتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 


. كتاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل. 


5 
. كتاب المباحث العمادية في المطالب المعادية. 
م 
8 


. كتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار. 


03 
ا‎ 
38 
08 
06 
١ 


. كتاب أجوبة المسائل البخارية. 

. كتاب تحصيل الحق. 

. وكتاب الزبدة » (في علم الكلام) . 

. المعالم في أصول الدين. 

. كتاب الإشارة في أصول الكلام الذي بين أيدينا . 
. المحصول في أصول الفقه. 


المعالم في أصول الفقه. 

الملخص . 

شرح «الإشارات والتنبيهات لابن سينا» . 
شرح «عيون الحكمة لابن سينا» . 


يُقال: إن له شرح المفصل في النحو للزمخشري. 


قاله قاضي القضاة العلامة أبو الحسن السبكي : «ما الأمر كذلك إنما فيه مع التفسير 
كل شيء» انظر الواني : 5/ ١7/8‏ . 


سا 


؟". ومؤاخذات جيدة على النحاة» وله طريقة في الخلاف. 

"". شرح الوجيز في الفقه للغزالي. 

5. شرح «سقط الزند لأبي العلاء المعري». 

© ". نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . 

1". شرح الكليات للقانون؛ في الطب. 

". رسالة في علم الفراسة . 

6 . مناقب الشافعي. 

وكل كتبه ممتعة » وانتشرت تصانيفه في البلاد » ورزق فيها سعادة 
عطيية #افإن الثانى امتعفلوا مور فهواكدي العدمين” وهار لم 
اخترع هذا الترتيب في كتبه » وأتى فيها بها لم يسبق إليه ”" . 

وبعد هذا نقول : لا مغالاة إذا قيل إن الرَازي يمثل عقلية عملاقة في 
التاريخ الإسلامي » وله الأثر البالغ في جميع العلوم الشرعية » فهو مفسر 
عظيم » ومتكلم بارع » وحكيم ماهر ء وأديب بليغ » فكتبه العديدة ذات 
المضامين المتنوعة » وآراؤه الكلامية » ونظرياته الفلسفية » ومنحاه المنطقي 
واستدلالاته الرصينئة المنبعثة من أرضية علمية صلبة » ومناقشاته العلمية 
التي كان يجريها خلال رحلاته وأسفاره » والنتائج التي خرج بها نتيجة 
لسبر غور المناقشات العلمية » والمناظرات الأدبية » وترجيحاته العقلية» 


)١(‏ انظر هذه الكتب وغيرها ابن خلكان 4/ 59 5. الواني 5/ »180-1١1/4‏ تاريخ الإسلام 
ص 2307-7١00‏ وأما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم يصح أنه له بل قيل إنه 
مختلق عليه. طبقات الشافعية التاج السبكي8/ 87 . وإن صح أنه له كما قال الزركان 
ص ٠١‏ إلا إنه ليس فيه ما يخالف الشّرع . 
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كلها تؤكد أنَ الرّازي كان من أكابر العلماء في عصره » وأغزرهم علا 
وثقافة » وأقواهم شخصية وعمقاً وأصالة . 
وفاته رحمه الله : 

مرض الإمام فخر الدّين الرّازي رضي الله عنه في خوارزم فنقل إلى 
داره في مّراة » وقد طال به المرض واشتدّ عليه كثيراً » فأمل على تلميذه 
إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصية يؤكد فيها على أصول الإعتقاد مما 
ثبت قطعاً من الأدلة العقلية والنقلية » وأمّا ما كان محل نظر واجتهاد من 
الأمور الدقيقة والغامضة » فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة 
المتفق عليها فهو ى] هو وهي وصية طويلة يرجع إليها ء وهي تدل على 
حسن ظنه يربه وعلو مقامه '" . 

توفي يوم الاثنين”"» وكان عيد الفطر ‏ سنة ست وستمئة بمدينة 
هراة”" » ودفن آخر النهار في قرية مُرْدَاححَان » رحمه الله تعالى » وهي قرية 
بالقرب من هراة '“ . 


)١(‏ انظر الوصية كاملة تاريخ الإسلام للذهبي ص١١‏ 7» طبقات الشافعية للتاج السبكي 
4١ 8‏ مسالك الأبصار 4/ 97. 

(؟) وقيل مات سا من الكرامية » وعلى كل فقد فرح الكرامية بموته كثيراً. انظر طبقات 
الشافعية 87/4 » النجوم الزاهرة 5/ 1/5» تاريخ الإسلام للذهبي ص7١7‏ . 

() هي إحدى مدن خراسان الكبارء فتحها الأحنف بن قيس صِلمحَاً من قبل عبد الله بن 
عامر.وفيات الأعيان .457/1١‏ انظرطبقات الشافعية 47/4. 

(5) انظر الوافي 4/ /17؛ مسالك الأبصار 4/ 41؛ معجم المطبوعات 415/١‏ ابن خلكان 4/ 017؟. 
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صورة عن الصفحة الأخيرة من نسخة (ب) 


-ل/اع- 


لإشارة فياصولا لكلام 
لبزما رجا رسكل بريكرربر يدر ازى 


ا ا قر 


حرس_ مك 


ديق لم5 


١ 20 مك‎ 


اعلم أن هذا الكتاب مشتمل على مقدمة وخمسة”" فنون. أمّا 


فهي مشتملة على أربعة فصول: 
البضيلئ لذن 
في بيان أن علم الكلام أشرف العلوم ”" 
والذي يدل على ذلك وجوة ثلانة: 


الأول: أن شَرفَ العلم بكرف المَعلُوم فمهما كان المعلوم أشرّف كان 
العلمٌ الحاصِلٌ به أشرّفء ومعلوم © عِلم الكلام هو ذاتٌ البّاري وصفاته. 


5 و 4 م 2 
وما يجبٌ له» ويستحيل عليه؛ فَنِسُبة شَرفٍ علم الكلام إلى شّرف سائر 


)١(‏ في النسخة (ص) : بعد البسملة «ربٌ تمم» . وفي النسخة (ب): وبه نستعين اللهم علمنا 
ما تنفعنا به ونمّعنا بها علمتنا . 


(؟) في النسخة (ص): خمس . 
(") انظر تفصيل هذه المسألة في المطالب العالية )5٠-1/ /١(‏ . 


لام 


العلوم» كنسبَةِ شرّف مَعلوم علم الكلام إلى شّرفٍ معلوم سائر العلوم”"' 
لكن لا نِسْبة لشّرفٍ الباري تعالى إلى شّرفٍِ سائر المعلومات» فلا نسْبّة 
لضّرفٍ علم الكلام إلى شرف سائر العلوم. 

الثاني: هو أنَّ جميعَ العلوم محتاج ”" إليه» وهو غيرٌ محتاج إلى شيءٍ منهاء 
فهو إذن أش ف من غَيره. 1 

وبيانّة وهو أنَّ نظَرٌ القَقيه في الأحكام الترضفق رد الئل في 
مَعرفَةِ الخطاب مِنْ جهَةٍ دلالته على الوجوب والإباحة والعُموم 
والخُصوص» ونظرٌ المُقَسٌرِ في معاني كلام اللَّهِ تعالى» ونّظرٌ المحَدّثِ في 
الأحاديث مِنْ جهَة صِحَتِهًا وضَعفْهًا. 

ول شن © الخلو م مبنةٌ على أن للّو تعالى خخطاباًء فا لج تق الدّلالةٌ 
على وجود الإله» وعل أنه حي عالمٌ مُختارٌ متكام مُريلٌ للوسلِه ولم 
تُعرفْ شرائطٌ المُعجزات» وكيفِية دلالتها على صِدقٍ الْرَسلٍ لم يكن 
سمي يهاه زوم فائدة نافتت لحك الغلوم بإسرها لمح الجقادء 
عَنْ جملةٍ العُلوم؛ فهو إذن أشرّف العلوم. 

الثالث: وهر اه انها وي عام اكلا كت ردقام و الكاز والاعة ور 
أقبح الأشناء واسيوتهاء فحت أن يكرة صتراية افد أحسن الأشياء 
وأشرفهاء إذ الصّدانٍ يبٌ أنْ يكونّ بينهما غاية التباعيء ومِنْ هذا قِيلَ: 
وبضدها تتبيّنُ الأشياءٌ» وهذا واضِحٌ. 


. في النسخة (ص:: المعلومات‎ )١( 
في الد لتسخة (ب): محتاجة.‎ )9( 
. في النسخة (ص): هذا‎ )*( 


مهم 


٠ 012 3 .‏ ا 000 م 
في أن الاشتفال بهذا العلم جائَِ بل من الواجبات في حقٌ اببعض 


ذهب بعض الحشوية يه" مِنّ الحنابلة وكتبةِ الحديث إلى أن الاشتَغال 


نينا 


بهذا الهلم راب واحتّجوافي ذلك بأنْ قالوا: :هذاعِلمٌ له يتكلم فيه يه 
الصّحاَكُ ول تبحشواعنة قعل وكل ما لخ يسكام فيو الصّحابةُ ول 

يِحَتْ ”"عنة كان بدْعَة؛ فهذا العِلمُ بدعةٌ”". وكل بدعَةٍ فإنَّهِ يجب الاجيَنابٌ 
نه فنا © الل عالعيت الاجتاث علد: 


<2 


قلنا: لا يجورٌ أنْ يُقَالَ : الصّحابةٌ ما كانوا يَبِحفون عَنْ أوِلَّةِ إثباتِ 


. الحشوية : قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيرهء وهم من الفرق الضالة‎ )١( 
» قال ابن السبكي في شرح أصول ابن الحاجب : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل‎ 
يجرون آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراده سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة‎ 
ار ابصري ئر على باكلترن كاد لقان وخر وه إل عناء 10141 سير‎ 
إلى حشاءء فهم حشّوية بفتح الشين» وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسمة؛ والجسم‎ 
حشوء فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. انظر نشأة الفكر‎ 
والفرق بين‎ )587 /١( وكشاف اصطلاحات الفنون‎ )789 -7417 /١( الفلسفي‎ 
الفرق ص 0؟7؟7.‎ 

)١(‏ في النسخة (ب): لم يبحثوا. 

(5) سقط من النسخة (ص) : «فهذا العلم بدعة» . 

(5) في النسخة (ص): هذا. 


همه 


الصّانع وصِفاتِهء ونبوّة المصطَمّى عليه السلام» وذلك لأتَّهَم مُكلَّفونَ 

الطري إلى تعضيز الجعارق:!1 1 كا اتدل وكات وكا الل 

لا طريقٌ إلى تتحصيلٍ هذه المّعارف بالحسٌء لأئّهم ما رأوًا اللّهَ تعالى 
ولا سَمعوا خطايّة العزيز. 

ولا بالخبّر فإنَّ الكّلامَ في ذلك المُخْير كالكّلام في غيرىء فإِنْ كان 
علْمه بِحَيرِ مُخْرٍ آخر يعسَلْسل إلى خَيرِ ايه ولأنه لا يَحصُلُ الهلمٌ بالخير 
إلا بعد الجلم بكونه صِدْقَاء فإنْ كانَ العِلمُ بصدقٍ ذلك الخبَرٍ بخَبرِ آخرٌ 
فيتّسلسل""' إلى غير نهاية. 

فإذن لا طريقٌ إلى تحصيل هذه المعارف إلا بالتظرء وهذه المعارفٌ 
واجبةٌ التتخصيل» وما لا ينأدَى الواجبُ إلا به فهو واجبٌ؛ فالنّظءٌ في هذه 
الأدلّة واجبٌ. 

فلو قلنا: بأنَّ الصَّحابَةَ ما عَرفوا هذه الأدِلّةَ وما بَحثوا عنْهاء مع أنه لا 
تخصلُ لهم هذه المعارفٌ إلا بهاء لَزمَ أنْ لا يكونوا مؤمِنِينَ» وهذا كُفْرٌ 
فثبت فَسادٌ ما قالوه. 

فإنْ قِيلَ: مَبْ تم كانوا عَالِمِينَ بالأدلّةه إلا أئهم ما كانوا يستعملونَ 
قباد لسر 2 انعسي حل لحر والعزعوة حون أسفد ا نهاري 


)١(‏ في النسخة (ب): تحصيل هذه المعارف. 
(؟) في النسخة (ص): يتسلسل . 


5ه 


قلنا: وكذلك ما كانوا يَستعملونَ في مُبَاحتَاتهم الفقهية الألمّاظ المتدَاولّة 
كالتقض والعَسرٍ والمنع والمطالبة» وما كانوا يتكلمونٌ في فروعٍ ابن الحدّاد ”©, 
ودَقائْقٍ معاني كتاب الرَّجَاجٍ ”". إلى غير ذلك فوجبّ بَ أنْ يكونٌ كل ذلكَ 


بدعة. 


ثم نقول: الصّحابةٌ إنّ) لم يستعيولوا هذه الألفاظ» ل الدع وضَعف 
الهو اءِ الفاسدّة في ذلك الوقتء فأمًا في زمانِئًا فقد امتّلأت الدّنيا مِنَ 
البدعة. فلا جرمَ احتَجّنا إلى زيادة تمذيب في الأدلةٍ واستِعمالٍ عباراتٍ 
مخصّوصّةٍ » لتكونّ إلى إفسادٍ عقائدهمْ أُربء وإلى إيضاح الحقٌّ أشهل. 


)١(‏ الفقيه أبو بكر المصري الكناني الشافعي» شيخ المصريينء المعروف بابن الحداد» ولد يوم 
وفاة المزني » سمع من النسائي وغيره» وجالس الإمام أبا إسحاق المروزي لما قدم عليهم» 
وصنف كتاب الفروع في المذهب». وهو صغير دقيق المسائل» شرحه القفال المروزي وأبو 
الطيب الطبري وأبو علي السنجيء وكان ابن الحداد غواصاً على المعاني محققاً كبير القدر, 
له وجه في المذهب. ولي القضاء والتدريس بمصره والملوك تعظمه وتحترمه وكان يتصرف 
في علوم كثيرة»؛ حج ومرض في الرجوعء وتوني يوم الثلاثاء لأربع بقين من المحرم 
سنة(4 14ه) » وكتابه المعروف بفروع ابن الحداد من أجل الكتبء ولم يتفق للرافعي أن 
ينقل من كتابه شيئاء كأنه لم يظفر به. الوافي بالوفيات )14١ /١(‏ » وفيات الأعيان 
.)١917/2(‏ 

(؟) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج كان فاضلاً دينآء حسن الاعتقاد» وله 
المصنفات الحسنة» منها كتاب معاني القرآن وغيره من المصنفات العديدة المفيدة» وقد كان 
أول أمره يخرط الزجاج» فأحب علم النحو فذهب إلى المبرد وكان يعطي المبرد كل يوم 
درهماًء ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات سنة 
(١ه)ء‏ وهو أستاذ أبي علي الفارسي. البداية والنهاية١١/548١.‏ وانظر الوافي 
بالوفيات »)9/١9 /١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 59) . 


-/ام- 


وما احتّجوا به قوله عليه السّلام: «تفكّروا في الخلق» ولا تفكروا في 
الخالق» ”". 
قالوا: والتَّمَكٌدُ في أنه عالجٌ لذاته» أو بالعلمء أو أنه مَرئىٌٌ أو ليس 


بمرئيّء كل ذلك تفكرٌ في الخالق» وهو منهيّ عنه. 

قلنا: نحنٌ نعتّرفُ بأنَّ التفكرٌ في الخالق لا يجوز. لأنّه لا يَسَحَصّلٌ النَاظِرٌ 
فيه إلا على عقيدةٍ فاسدةٍ أو حيرَةٍ مُدهضَّة ىا للمشَّبّهةِ والمحَطّلة. بل 
تُوحِبُ عليه أنْ يَنظرَ في المخلوقاتٍ ٠‏ مِنْ جهةٍ دلالتها على وجود الصّانع 
وصفاته. وذلكَ هو الّذي”© مِرْنا بهِ من التظر في الخلق. 

وما احتجوا به قوله عليه السّلام: «عليكم بِدِيْنِ العجائز» '" . 


)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ هناد في «الزهد» 579/7 (440) عن محمد بن عبيد» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة قال: مرّ النبي َكل على قوم يتفكرون فقال: ... فذكره. وهذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ووصله أبو الشيخ في «العظمة» 7177/1١‏ (0) من طريق سعد 
بن الصلتء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن رجلء عن ابن عباس قال: مر ...» 
وسعد بن الصلت ربا أغرّبّ»ء كما قال ابن حبان في «الثقات؛ 7/8/5 . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ: «لا تفكروا في الله » وتفكروا 
في خلق الله أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 57/7 » وإسناده حسن في الشواهد. 
وله شاهد آخر - لكنه لا يُفرح به - من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «تفكروا في 
آلاء الله » ولا تفكروا في الله» أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 5/ 56٠‏ (5319)ء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» »217١( ١775/١‏ وقال البيهقي: هذا إسناد فيه نظر » وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١١‏ فيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
(1) سقط من النسخة (ب): الذي . 
(”) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص 75١‏ : لا أصل له ببذا اللفظ. 


هيهم- 


قلنا: : اماد به الاقتدّاء بهم في تفويض الأمر إلى اللّه تعالى» وتَرْك 
الخصّومَةٍ والإيدّاءء والاستّعائّة باللّهِ تعالى في جميع الأمور. فبَطّل ما 


د ##(ر0 


رزعموه 


. ف النسخة (ب) : ما توهموه » وبالله التوفيق‎ )١( 


04هم- 


م 0م - 
في حقيقة التّظَرِ وبيان إفضائه إلى العلم 


اعلَمْ أن النّظرَ هو استِحصَارٌ علوم أو ظُونٍ » يَتمَكٌنُ المَرءُ بها مِنْ 
تحصيلٍ علوم أخر. 

وقال بعضهم: هو الفِكْرُ الذي يطلب به مَنْ قامَ بو علا أو عَلَبَةَ عَلَبَهَ 
ظرُ" . وهذا القائلُ لو له يدع في حَدّ «أو” عَلَبةَ ظرٌ» لم يضر خاي ما 
في البَابٍ أن يُورد عليه َظرٌ المجتّهدِينَ. 

والجواب عنه: أن إن قلنا بتَصويبٍ المجتهدينٌ» فمطلوبٌ كل متَهدٍ 
هو الحُكمٌ الذي أَدّى اجتهادةُ إليهء والحاصِلٌ بذلكٌ *" النّظر عِلم. 

وإِنْ قلنا : أن ابيب واحدّ » فإ أن نقول بان مُكلّفٌ بطلّبٍ اللي » إل 
أنه ُكتقّى منْه بَلبةِ الظّنء أو نقول بأنَّه طالبٌ للعلم بغَلبةِ الظّنء وهذا واضِحٌ. 


)١(‏ هذا القول منسوب إلى القاضي أب بكر الباقلاني . انظر : سيف الدين الآمديء أبكار 
الأفكار في أصول الدين 77/١‏ » وقد عرّفه الآمدي بقوله : النظر : عبارة عن تصرف 
العقل في الأمور السابقة » المناسبة للمطلوبات بتأليف وترتيب . لتحصيل ما ليس 
حاصلاً في العقل. 

(؟) سقط من النسخة (ص): أو . 

(9) في النسخة (ب) : من هذا. 


دهع 


نّم اعلمْ أن طائفةَ مِنَّ الملاجدةٍ أنكروا إفضاءً النّظرِ إلى العلم» 
واحتجوا في ذلك بأنْ قالوا: تَحنٌ نشاهِدٌ أقواماً قد اعتَقدُوا مَذمَبا 9" 
را ل رك و اقح 013 رار اا كاير 

قد ممْضِياً إلى العلم لاستحال”" ذلك 

وما احتجوا به أنْ قالوا: 00000 2 عقيب لتر علمٌ » إن 
كان صَدورياً وَجبَ اشتراكٌ العقلاء فيه» وإن كان تَظرباً افتَقَرَ قر إلى نَظر آخر 
فبلسل 7 

ونحرٌ نسْتَدِلٌ عليهم مِنْ وجوه أربعة ' 

الأوّل: وهو أنا ترى بعضّ العقلاء يستة يستفيدولَ من النظر جزم القولٍ 
دم العا وبعّهم بحدوثه © وعلمن أله لاج أن يكونّ أحدٌ القولينٍ 
صحيحاً » لاستحالة فسادٍ طرفي التّقيض ء والجُحِقٌ ِنَّا ذهب إلى ما ذهب 
إليه بالتّظر؛ فعلمنا أنَّ التَظرَ قد يفضي إلى العلم. 

الثَّاني: وهو أن تَعلمٌ أنَّ التّظرَ الصحيح في صرب سَبْعةٍ في ثانيّة 
وأنْ يفيدَ العلم بأنّه ستةٌ وخمسون . إلى غير ذلك من العَدديّاتِ 
والهنديميات؛ وإنَّا أفمّى إليه لترتب مقدّمات في ذهنه » على وجه يَتَأَدّى 


0 


. في النسخة (ص) : مذهبنا‎ )١( 

(؟) في النسخة (ص): استحال . 

(*) في النسخة (ص): فتسلسل. والتسلسل: وهو أن يستند الممكن إلى علة » وتلك العلة إلى 
علة » وهلم جراء وهو محال . انظر المواقف ص »4٠‏ وشرح النسفية للتفتازاني ص 84. 

(5) في النسخة (ص): أربع. 

(0) في النسخة (ص): يحدوثها. 


ع 


ذلك إلى المطلوب ”"؛ فيلزمٌ أنْ يكونَ كل مطلوب نظريٍّ أَمْكنّ أنْ يُتوصل 
إليهِ بواسطةٍ استحضارٍ مقدَّماتٍ متأَدّةٍ إليه» أنْ يشاركٌ في الإفضاء إلى 
العلم. ْ 

للّآلث: وهو أنه لا يُمكنٌ ادّعاءٌ فسادٍ النّظر ضرورةٌ لاختلافٍ 
العقلاءِ فيه» فلا بدَّ وأنْ يُعلمَ فساده نَظراً ".وذلك يؤدي إلى تفي الشيء 
بنفْسِهِ » وهو مُتَناقِضٌ » بخلافي إثباته بنفسه فإنّه غيدُ متناقض . 

الرابع: وهو إطباقٌ العقلاء على النّرِ » لطَلّبٍ العلم با لا يعْلمونّ » فلولا 
نه يفيد ”" العلم » وإلّا لَ) َرعُوا إليه لَطلّبٍ العلم بم| لا يَعلمون © وأمًا 
ممسَكهم ‏ برجوع العقلاء عن المذاهب بعد إصرار هم عليهاء فاعلم أنَّ 
هذا تمسّك برب ين النَّرِ في إبطالٍ أصله "» وذلكٌ متناقضٌ. 

وأيضاً فذلك إِنَّا يدلُ عليه صعوبة المحافظة على شرائطٍ الأدلٍَ 
ومقدماتهاء لا على عدم إفضاءٍ التّظر إلى العلم » ونحن لا تُنكرٌ ذلك وهذا 
كان الإسان قد يقي عليه المعمرسانع» تل الندرات شر او لكيه 
صغيرًء وذلك لا يدل على عدم إفضاءٍ الحسٌ إلى العلم» فكذلك ههنا. 


)١١‏ في النسخة (ب) : تأدى إلى ذلك المطلوب. 

(1) في النسخة (ب) : فلا بد من إفساده نظراً. 

(") في النسخة (ب) : يفيده. 

(4) سقط من النسخة (ب) : لطلب العلم با لا يعلمون . 
(5) في النسخة (ص) : فلولا برجوع. 

(1) في النسخة (ص) : أصلها . 
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وقولهم: النَّاظرٌ كيف يعلم أنَّ ما حصّل له علّمُ. 

قلنا: بأن يعلم أنّهِ لولم يكن علماً لكان لفسادٍ في بعض المقَدّماتِ 
المذكورة في الدليلٍ » لكنّه قاطمٌ بصحة تلك المقدّمات » فيقطعٌ بأنَّ ما 
حصّلٌ له علم. 

فإن قالوا: وكيف يعلمٌ صحة مقدماته؟ 

قلنا: هذا إِنَّا يتضحٌ بضرب مثال: فمنْ أراد الاستدلالٌ على إثباتٍ 
الأعراض يقول: تَرى الجسم مختصاً ببعض الجهاتٍ » وهذه مقدمة قطعية» 
ثم يقول: فحصوللّه فيها إما أنْ يكونّ واجباً أو جائزاً » وهذه المقدمة بتقدير 
بوت الأول ضروريةٌ أيضاًء ثم يقول: وهو ليس بواجب ء فتَعييّن ”2 كوثه 
جائزاً. وهذا أيضاً ضروريٌ بتقدير ثبوتٍ الأولى. 

فيقال: ولم قلت بِأنَّهِ ليس بواجب. فنقول: لأنَّ الواجب ما يمتنعُ 
فرضُ عدمه» وهذا لا يمتنعٌ فرضُ عديهء فهو ليس بواجب. ويستمر 
البحث هكذا.ء إلى أنْ تنتهي إلى المقصّود. 

والضابط: أنَّ كلّ مقدّمةٍ يَستعمنها في دليله » فلا بدَّ وأنْ تكونٌ 
ضرورية”" ابتداءً» أو تصيرٌ ضروريةٌ عند العلم بها هو ضروريٌ ابتداءً » أو 
مستنداً إليهء وهذا حَرفٌ متين » قد بسطته في مواضع أخر ”": إذا حَصّلٌ 
على الوجوء لم يبن لمنكري النّظر شبهة أصلاً. 
(١)ن‏ التسخة (ب):فيتعين . 
(؟) في النسخة (ص): ضروريا . 


(7) وهذا يدل على أن كتاب «الإشارة» ليس من أوائل كتبه » ىا ذكرنا ذلك في المقدمة. 


لا - 


إلبطيزرا !ران 
في كيفيّة تَرتب العلم على التظّر 


اختلفواني العلم الحاصل عقيبٌ عقيب النْظرٍ الصحيح. ونَعنِي بالتّظر 
الصحيح: كل ما يَطلعٌ الناظر ", عن الوق اننع اسار رن 
المطلوب» كالإمكانٍ ني العالم الدَّالّ على وجود الصّانع. 


فقال بعضهم: إنَّ التَظرَ يُولّدُ العلْمَ 0 


. 


وقال بعضهم: يُوجِبه ” 


)١١‏ في النسخة (ص»): النظر. 
(؟) والتولد أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد؛ء وهو 
قول المعتزلة إلا النظام . انظر أصول الدين ص8١‏ . 
ويقول الشهرستاني في الملل والنحل ص56 : «إن أول من أحدث القول بالتوليد 
وأفرط فيه هو بشر بن المعتمرء الذي توفي سنة ١١7ه»‏ وهو أن يجعل الفعل من فاعله 
بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد» . 
قال الكفوي في الكليات ص5 40 «وإنَّا يصحٌ القول بالتوليد إذا ُوٌز استناد بععض 
الحوادث إليه تعالى بواسطة ؛ بأن يكون لبعض آثاره مدخل في بعض » بحيث يمتنع تخلفه 
عنه عقئلاً » فيكون بعضها متولداً عن البعض وإن كان الكل واقعاً منه تعالى كها تقول في 
أفعال العباد الصادرة عنهم .... » . ثم قال : دولا شكٌ أنَّ العلم الحاصل عقيب التّظر 
أمر ممكن متكرر مستنده إليه بطريق العادة». 
6 قوله : «يوجبه» أي إيجاب العلة لمعلولها.انظر الإرشاد للإمام الجويني ص”. 
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وقال بعضُهم: يُلازِمُه ملازْمّةٌ الجواهر الأعراض 

والصحيحٌ ما ذهب إليه شيحُنا أبو الحسّن ”" رحمة الله عليه أنّهِ يحصْلٌ 
عقيبّه بمَجُرى العادةٍ "'' مِنْ غير وجوب . 

والذي يدل عليه أنَّ النَِّرَ لو كات علةٌ للعلم» أو ملازماً لهء لوج 
أن لا يس العلمَ» لاستحالة كونٍ الشيءٍ متولّداً عن المعدوم» أو ملازماً 
لهء أو معلولاً به ى) قلنا في الجواهر فإئَّها لما كانث ملازمة للأعراض 
استحالٌ سَبْقٌ أحدهما على الآَرء وههنا يُستحيلٌ 29 + ثبوثُ التّظر حالة 
وجود العلم؛ قَتَبَيّنَ أنّهِ ليس بيتهما ارتباطً » وأنَّ حصولّه عقيبه بمسرى 
العادة .والله تعالى أعلم . 


. )١٠١8( الجوهر : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. انظر التعريفات‎ )١( 
وقال التفتازاني: «العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً» . شرح النسفية‎ 
ص" 7. والعرض : «الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع - أي : حمل -يقومبه»‎ 
. ١57 كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به» . التعريفات ص‎ 

(؟) يعني الأشعري » واسمه علي بن إسماعيل بن إسحاقء ولد بالبصرة سنة ١٠1هء‏ ومن 
المشهور أنه بقي على مذهب المعتزلة إلى سن الأربعين» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة 
ورد على المعتزلة حتى صار إماماً لأهل السنة» وعرف أتباعه بالأشاعرة» توفي رضى الله 
عنه يبغداد سنةع ل ه. : 

() فإنَّ جميع الممكنات عنده مستندة إلى قدرة الله تعالى واختياره ابتداء بلا علاقة بوجه بين 
الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض . كالإحراق عقيب مماسة 
النار .الكفويء الكليات ص65٠١4‏ . 

(5) في النسخة (ب): ليس يستحيل. 


ه56 


الفن الأول 
٠‏ 5 هوه 9 هو ١‏ 0-8 1 
في إثبات ذاته '' 'تعانلى 
وهو يَشْتَملُ على ثلائَةِ أبواب: 


في حدوثالأجسام”) 
اعلم أنَّ الكلام في هذا الباب يَقَمُ في طَرفين: 
أحدهما: الكلام في أنَّ لوجودها ابتداء. 
الثاني: في أنَّ لحقيقتها ابتداء. 


إلبطيلى كك 


في بَيان أن لوجود الأجسام ابتداء 


والخلافٌ فيه مع الفَلاسفة ”" فإئّهم ذَهبوا إلى أنه لا أوّل لوجود الجسم » 


(١)ف‏ النسخة (ص» : في إثباته تعالى. 

(1) قال الإمام الرازي في المطالب العالية )7٠١ /١(‏ : «اعلم أن جمهور المتكلمين لا يعولون 
إلا على هذا الطريق »© أي : في إثبات ذاته نعالى . 

(*) الفلاسفة : الفلسفة باليونانية محبة الحكمة . والفيلسوف هو : فيلا وسوفا. وفيلا: هو 
المحب . وسوفا : الحكمة ء أي : هو محب الحكمة. والحكمة لديهم قولية : عقلية - 


-4- 


ولا أَوّلَ لجنْس الحوادثٍ الطَّارئَةٍِ عليه» وإنْ كان لكل واحدٍ منهما أوّل . 

تعلّقوا في ذلك بشّبَهِ: 

متها أن كل ما كان عدانا: كان عدقه ف[ وجووه: والقئلة ليس هو 
العدم الممتحض؛ فَإِنَّ العدّمَ قبل كالعده”" بعد ”"» وليس القبل بعدٌ. 

وإذن لم يكن كبا عدميّاً استدعى محلة: 

فإما أنْ يكون ذلك امحل قبلا بذاته وهو الرّمانء أو بغيره وهو 
الحركة» فقد وُجِدَ - قَبْلَ ما فض أوَّلَ الحوادثِ -شية. وقَبْلّه شي آخرٌ 
فيلرّم أنْ لا يكونَ للحوادث أوّل. 

ومنها أنَّ كلّ محدث » فإنَّه مشبوقٌ بإمكانٍ راجع إلى ماهِيّتهِ التي هي 


- وفعلية » وقد اختلفوا في الحكمة العقلية اختلافاً لا يحص كثرة. والمنأخرون منهم 
خالفوا الأوائل في أكثر المسائل » وكانت مسائل الأولين محصورة في : الطبيعيات» 
والإلهيات » وذلك هو الكلام في الباري تعالى والعام » ثم زادوا فيها الرياضيات . 

فالعلم الذي يطلب فيه ماهيات الأشياء » هو العلم الإلهي . 

والعلم الذي يطلب فيه كميات الأشياء » هو العلم الرياضي . 

والعلم الذي يطلب فيه كيفيات الأشياء » هو العلم الطبيعي. 

ثم أحدث أرسطو علم المنطق. انظر الملل والنحل ص7١‏ "7. 

. في النسخة (ص) : العدم‎ )١( 

(1) قال الإمام الرازي في الأربعين ص77 : «قالوا : كلّ محدث فإنّه لابد وأن يكون عدمه 
قبل وجوده. ولا يجوز أن تكون تلك القبلية نفس ذلك العدم . لأنَّ العدم الحاصل قبل 
والعدم الحاصل بعد يتشاركان في كونهما عدماًء ولا يتشاركان في معنى القبلية 
والبعدية » فإذن المفهوم من القبلية أمر زائد على ذات العدم ...2 . 


دولاب 


عله " صحَةٍ اقتدار القادر عليه» وإمكانٌُ وجوده لا يوجد مستغنياً عن 
محل فلا بدّ وأنْ يوجدّ قبل الحوادثِ شيءٌ يوجدٌ فيه إمكانٌ وجودها. 
ولَنسمّه بالهيولى ”" » فإنْ كانَ ذلك الهيولى أيضاً محدثاً " فليفتقر إمكاثه 
السابقٌ إلى محل آخر» فيتسنُسل» وهذا محال . 

فمحالٌ أنْ يكونّ الهيولى محدّثاً فهو َّدِيمٌ. 

ومنها أنَّ سبب وجود العا ما أنْ يكونّ قدياً أو حادثاً فَإِنْ كان 
حادثاً كان حدوتُه لسبب آخرء فإِنْ كانَ ذلك السببٌُ أيضاً حادثاً افتقر إلى 
آخرء قَُسَلسَل الأسبابُ والمسيّباتٌ لا إلى نباية» وذلك محالٌ. 

فإذن لا بدَّ وأنْ ينتهي إلى سبب قديمء فيلزمٌ مِنْ قِدم هذا السّبب قدمٌ 
الغاتم ةلوح الكبث ون جهةما عوشي دول يركف العلول لم 
يكن السَّببُ مقئضِياً وجود ‏ المسبّب , فلا يكونٌ السَّببٌُ سبباً !!. 

هذا محال » فإذن العالم قديمٌ . 
)١(‏ العلّة لغة : معنى يحل بالمحلّ ٠‏ فيتغير به حال المحلّ بلا اختيار» ومنه يسمّى المرض 

علَّة » لأنّه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. 

واصطلاحاً : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه . 


والمعلول : هو كل ذات » وجوده بالفعل من وجود غيره » أو وجود ذلك الغير ليس 
من وجوده . التعريفات ص5 ١١0‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون .)١١75/9(‏ 


() الحيولى : جوهر بسيط » لايتم وجوده بالفعل دون وجود حاصل فيه . الكليات 


ص566. 
(9) في اله لنسخة (ص) : محدثة . 
(5)ن التسخة (ب) : لوجود. 


لات 


نا اعتّمدُ في حدوثٍ الأجسام فطريقتان ”" : 

الطريقة الأولى : نقول: الأجسامٌ لا تخلو عن الحوادثء وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث» فالأجسام إذن محدكة. 

والدليل على أنَهَا ”" لا تخلو من الحوادث : أئََا لا تخلو من الحركة 
والسّكونء وهي محدّثة. 

فههنا يحتاج إلى بيانٍ ثلاثة أشياء : 

إلى إثباتِ الحركة والسّكون أوٌّلاً . 

وبيان استحالةٍ عروٌ الأجسام عنهما ثانياً 

وبيان حدوثها ثالثاً . ْ 

والذي يدل على أن ا حركة والسكوث أمورٌ زائدةٌ على الجسم» آنا نعلم 
الجسم جسراً : » مع الذَّهولٍ عن كونه متحرّكاً وساكناًء ولولا أن حقيقة 
الجسم تغاير حقيقتههما حقيقتهما؛ وَإِلالَمَا صم العلمُ بأحدهما مع الذَّهولٍ 
عن الآخر” "؛ ولأنّه لوكان أحدُ هذين الوصدَّين داخسلاً في حقيقة قيقة 
الجسم » لوجب اتصافٌ الجسم هما دائياء وأ يستحيلٌ تبدَّلُ لح 
الحالتين ©؟ - الحركة والشّكون - بالأخرى 


)١(‏ قال الإمام الرازي في المطالب العالية 77٠١ /١‏ : « اعلم أن جمهور المتكلمين اتفقوا على 
أنَّ جرد الحدوث يكفي في صحة الاستدلالات على وجود الفاعل» . 

() في التسخة (ص): أنه. 

(*) في النسخة (ص) : الأخرى. 

(5) في النسخة (ب): حالتي. 


ا 


وإذا بطلّ ذلك ؛ علمنا أن حركةً الجسم وسكوئّه غيده. 

وقد اعتقد قومٌ أن الحركة معني يوجبُ كون الجسم متحركاء وكذلك 
الشّكون» وهذا باطلٌ» لأنّ ذلك المعنى ما أن يوب المتحركيّة فقطء فيلزم 
منه انفراد المتحركيّة واستقلالها عن المتَحرّك يمن جهة ما هو معلّل ”" 
لبذ عاد ارم يط أن تنكل لتر من تلك الجهة » ٠‏ مع الذّهُولٍ 
عن المتَحرّك ار أنّه يستحيل يستحيل العلم بالمتح ركيّة مع الذُّهولٍ عن 
المتحرّك؛ أو يُوجبٌ المتحركيّة مع المتحرّكء ويلزمٌ انعدام المتحرّك عند 
انعدام المتحركيّة لانعدام ما هو عِلَّتَهها جميعاً. 

فقد عرف '" معنى الحركة والسّكون. ما فُهِمَ منه استحالة عروٌ 
الجسم عنهما *" . إذ الجسم لا يخلو وجودُه عن أنْ يكونّ لابثاً في جهة » أو 
متنقلةً من لهات بعضها إلى البعض. 

ونقول: إِنَّ الحركةً والشّكونَ محدثان © لأنَّ الجسم نراة © يسكُنَ 
1119 اا 
ذواتٍ مستقلة بأنفسها » حتى يتوهم انتقانّها من حل إلى آخرء أو وجودُها 
في غير محلّها الأوّل غير موجب لذلك الحكم » بل الحركة عبارةٌ عن كون 


. في النسخة (ب) : ما هي معللة‎ )١( 
. في النسخة (ب) : عرفت‎ )( 
. في النسخة (ص) : عنهاء وي النسخة (ب) : منهما . والمثبت أصح‎ )( 
()ني النسخة (ص) : محدثة.‎ 
. في النسخة (ص) : نراها‎ )6( 


ااا 


الجسم منتقلاً على ما أوضحناه؛ فمتى لم يكن الجسم ببذه الصفة لم يكن 
متحركاء وهكذا القولُ في جانب السّكون. 

وإذا ثبتَ صحةٌ العدم عليها » استحال أنْ تكونٌ قديمةً» لأنَّ القديمَ 
لو انعدم لكان انعدامه : إِما أنْ يكون لذاته. أو لأمر لازم لذاته. أو لأمر 
غير لازم . 

فإن كان انعدامّه لذاتِه أو لأمر لازم لذاته » وجب انعدامّه دائماً . 

وإن كان لأمر غير لازم له» فإمًا أن يكون عدماً أو وجودا . 

أمّا العدمٌ : فإمًا أن يكون عدم شيء قديم» أو عدم شيء حادث » 
ومحالٌ أن يكون انعدامّه لانعدام شيءٍ قديم ء لأنَّ الكلامَ في انعدام ذلك 
القديم كالكلام في انعدام القديم الذي وقَمَ كلامّنا فيه فإن كان لانعدام 
قديم آخر تسلسل إلى غير نهاية . 

ومحالٌ أن يكون انعدامٌه لانعدام شىء حادث ء لأنَّ عدم الحادث بعد 
وجوذه - لو أوجَبّ عدم القديم م لأوجبّ عدمه السابق عليه عدم 
القديم» فلا يكون القديمٌ قديرا» وهذا محالٌ. 

وإن كان انعدامٌ القديم لوجود شيء » فذلك الشيء إِمّا موجب أو 
مختار» ومحالٌ أن يكون موجباء لأنَّ ذلك الموجب : إمَا أن يكون قدياً » وإمًا 
أن يكون حادثاء ومحالٌ أن يكون محدثاء لأنّه ليس لانعدام ذلك القديم 
بذلك المحدّث أولى من انعدامه بذلك القديم» ويؤدّي ذلك إلى انعدام كل 
واحدٍ منهما بالآخرء وهو محال. 


ع /و ل 


ومحالٌ أن يكون قدياً » لأنّهِ لو كان كذلك لكان ذلك القديمٌ دائماً 
معدوماء وذلك محال . 

وإن كان سببٌُ عدم القديم فاعلاً مختارء فالمختار لا يؤثرٌ في عدم شيءٍ 
بعينه ما لم تتعلق قدرته به بعينه» ولا تتعلق قدرتّه بعينه إلا إذا كان هنو بعينة 
موجوداء فلو انعدم القديمٌ لكان حالة تعلق قدرة الفاعل بإعدامه” 
موجوداً مع انعدامه» وذلك محالٌ» اللَّهم إلا أن يقال بأنَّ القدرةً تتعلقٌ به ثم 
نه ينعدمٌ في ثاني الحالٍء وهذا أيضاً محالٌ» لأنّه يوجبُ تأخر المسبّب عن 
السبب» وذلك محالٌ؛ فثبتَ أنَّ الأعراض محدثةٌ» وقد بانَ أيضاً استحالة 
عرو الجسم عنها. 

فنقول : هذه الحوادثٌ إِمّا أن يكون لها ابتدادٌ أو ليس لها ابتداءٌ. 

ومحالٌ أن لا يكون لها ابتداءٌ لوجهّين: 

الأوّل: وذلك أن إذا أخذنا الحوادتٌ الماضية من اليوم شيئاً على حِدَة: 
ومن الأمس شيئاً آخر على حَدّة”"» ونقابل آحاد إحدى”" الجملتينٍ بآحادٍ 
الأخرى. وكل واحدٍ من إحدى الجملتينٍ بما يقع في درجته من جملة 
الأخر ىء فإِمًا أن يتقابل جميع آحادٍ الزائدٍ بأحادٍ الناقص» وذلك محال فلا 
بد وأن يقصّر آحاٌإحدى الجملتينٍ عن الأخرى بيوم واحدء فيكون 
الناقصٌ متناهياء والزائدٌ عليه بحادثٍ واحد امف تاه قاذ روه 
)١(‏ سقط من النسخة (ص) : بإعدامه. 


(؟) سقط من في النسخة (ص) : حدة. 
(”) في النسخة (ص) : أحد . 


ه/ا- 


جملة الحوادث ابتداء» ولا يُعارَضُ ذلك بالحوادثٍ في المستقبل » فإنَّ ما دخلّ 
في الوجودٍ متناو» وما ارتّسمَ في الذّهن على التّفصيل هو أيضاً متناو إنَّها 
الذي لا يتناهى ليس له وجودء لآق تون ولاعارع التعن نلا بصم 
الحكمٌ عليه بقَبول الزيادةٍ والتقصانء بخلاف الحوادث الماضية: فإنّه 
وإن لم يكن لكلّيتها وجو دٌ إلا أن آحادها موجودةٌ على التعاقُب» فيصحٌ 
الحكم بتقابل آحاد إحدى الجملتين بآحادٍ الأخرى؛ ويلزمٌ منه تناهي 
الحوادث على ما أوضحنا ". 


ع () 


الث وخر أن تفي الأولية معناة تن عدم يسبق وجودّه» ونفيٌ 
تمي إثبات » فنفي الأوّلية قضيّة إثباتيّة فلو لم يكن للحوادث أوَّل لكان 
المحكومٌ عليه بنفي الأرّلية: ما أن يكون آحاد الحوادث؛ ويلزمُ منه قدمٌ كل 
واحدٍ واحدٍ من الحوادث؛ أو مجموعّها » وذلك تحال لاله ليس للمجموع 
وتعزة أصيلة : ٠‏ لاني الذُهن ولا خارج الذهنء فكيف يُحكمٌ عليه بحكم 
إثباقَ ؟ لأنَّ ما ليس ثابتاً في نفسه كيف يث, يغبتٌ له غيره؟ 

ولا يلرّمنَا هذا في إثباتٍ الأوّلية: نّم قضيٌّ سلبية» وذلك لا يستدعي 
حلاً ثابتا كالحكم بالاستحالة على الجمع بِينّ السّوادٍ والبياضء مم أنّه م 
يلم منه وجوةٌ الجمْع بينهماء فكذلك ههنا. 

فقد ثبتَ أنَّ للحوادث التي ثبت استحالة عروٌ الجسم عنها أولأه وما 
لأ يدرف اع اول وت ب أن يكون له أوَّلُ فالجسم إذن مُخْدَث ©. 
)١(‏ وهذا البرهان يسمى عند بعض المتكلمين ببرهان التطبيق. انظر شرح النسفية ص 84. 


(7) سقط من النسخة (ص): نفي» والصواب إثباتها. 


كلاب 


فإن قيل: هبْ أنَّ ما ذكرتموه يدل على حدوث الأعراض والأجسام ؛ 
فبمَ تتكرون على مَنْ يبت موجوداتٍ قديمةً غير متحيزة ولا قائمةٍ 
بالمتحيز» ك) يقول الفلاسفةٌ في العقول والتثفوس والهيولى. 

والجواب عنه: هو أنَّ المسلمينَ قد اتفقوا على انحصّار المحدَكَاتٍ في 
الأجرامء والقائم بالأجرام. 

والدّليل عليه هو: 

نا لو قدّرنا موجوداً قائاً بنفسه غير متحيز » لشّارك الباري في 
الاستغناء عن المحلّ والجهة» وذلك لا يخلو ”': إمَا أن يكون حقيقةً ذاتِ 
الباري أو لازم حقيقته» فإن كان الأول فيلزم من مشاركة العقلٍ والهيولى 
الباريّ في ذلك مشاركته له من جميع الوجوه. إذ المشتركان في الحقيقة يلزمٌ 
اشتراكهم| يمن جميع الوجوه '"» ويلزمٌ منه وجودٌ آلهة'" واجبة الوجود . 
وذلك محالٌ. 

وإن كان لازم حقيقته » فلا بدَّ له من أمر يقتضيدء وإلا لم يكن 
اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره» فإمًا أن يستندَ إلى حقيقة ذات 
الباري تعالى » فيكون لازماً بغير وسَّطء أو يستند ' إلى ما له لازم آخر 
فيكون لازماً بواسطة» فكيفها كان فلا بد وأن ينتهي إلى لازم بغير وسَطء 
(1) سقط من النسخة ( ص) : لا يخلو. 
(؟)من قوله: «إذ المشتركان» ء إلى قوله : «جميع الوجوه» . سقط من النسخة (ص ) . 


() في النسخة (ص) : الآلهة . 
(5) في النسخة( ب ) : استند. 


لبث/ةا_ ب 


فإذا كان كذلك فيلزمٌ من الاشتراكِ في اللّوازْم الاشتراك في الحقيقة: 
لاستحالةٍ تعليل حكمينٍ متساويينٍ بعلتينٍ مختلفتَينِء فلو قدّرنا موجوداً 
يشارك الباري تعالى في هذا اللّازم لشاركّه في الحقيقة» ويرتدٌ الكلامٌ إلى 
القسم الأوّل » وقد أبطلناه. 

فإن قيل: هذا يَبطلٌ بالأجسام ‏ فَإئّا مُشاركة للباري في الاستغناء عن 
المحلٌ. 

وكذلك الأعراض. فإِئَّها مشاركةٌ للباري في استحالة الحصّولٍ في الجهة. 

ولا يلزمٌ منه اشتراكهم| من جميع الوجوه. 

كلك الحوادك كلها ننشةكة في اخوازه والأعراضى كلها مشر ش 
الحابجة إلى المحلٌ» والموجوداتٌ كلّها مشتر شتركة في صحة أن تكون مرثئيةٌ 29 
ل ا 
في الحيوانيّة» ولا يلزمٌ منه اشتراكهما من جميع الوجوه. فكذلك ههنا. 

قلنا: أمّا الأجسامٌ فلسنا نُسَلّمُ أكها مشاركة للباري تعالى 9 في 
الاستغناء عن المحلٌء لأنَّ استغناءً الباري تعالى عن المحلٌ معناه استحالة 
حصوله في الجهة لا بالاستقلال ولا بالتبعيّة» ومعنى استغتاء الجسم عن 
المحلّ أنَّ حصوله في الجهة ثبت بطريق الاستقلالٍ لا تبعاً لغيره» ومعلومٌ 


. في النسخة (ص) :مرثياً‎ )١( 
ا‎ 
3 اام ا‎ 

(5) في النسخة( ص): مشتركة للباري. 
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أنّه ليس بين هذين المعتّبين اشتراك إلا من حيثٌ اللّفظ. 

وأمّا العرضٌ فلسنا تُسَلَُُّ آنه ليس له حصولٌ في الجهة؛ وكيف واللّون 
المحسوسٌ فوق ٠‏ مختصٌ بجهة فوق ء أجل ... حصولّه في الجهة ليس 
بالاستقلالٍ بل بالتَبِعيّة وذلك لا يُنافي مُطلقٌ معنى الحصّول في الجهة. 

فإن قالوا: فيلزمٌ من مشاركة الجوهر والعرض- في الحصّول في 
الجهة- قائلهما. 

قلنا: لسْنا نُسلّم أنَّ حصولٌ الجوهر في الجهة كحصول العرض فيهاء 
رقت ستول ين أحزقنا عولد نامل للجية وين الذان .حطوكة 
بحيث الشَّاغْلء فقد اختلف المفهومّان. 

وأمّا الإمكانُ في الحوادث فلسنا تُسِلّم آنا مشتركة» بل إمكاُ الجوهر 
يخالفٌ إمكان العرضء وهكذا نقول في احتياج الأعراض إلى امحل فَإِنَّ 
حاجة السّواد إلى المحل » تخالفُ حاجة البياض إليهه وصحةً رؤية السّواد 
تخالفٌ ضح رؤية البناضنء ولو الكواد تخالفف لوث البياضن» وكل ذلك 
بناء على نفي الأحوال ”2 . 

وحيوانيّة الفرّس ليس صفةً لازمةٌ له» بل المرجع به إلى قيام الحياة 
بأجزائه » فلا يلزمٌ من الاشتراكِ فيه الا* شتراكُ في سائر الأعراض. 

فإن قالوا: فلم لا تتجَوّزونَ أن يكون استغناءٌ الباري تعالى عن المحلٌ 
والجهة يخالفٌ استغناءً الهيولى والعقل عن المحلٌ والجهة. 


)١(‏ لأن من العلماء من يثبت الأحوال وهي واسطة بين المعدوم والموجود . والصحيح أنه لا 
حالء وإثبات الخال كما قالوا : من المحال . 


ةبر _ 


قلنا: لأنّ الاستغناءة عن المحلٌ والجهة قضيةٌ سلبيةٌ » فلا يجورٌ وقوع 
الاختلانيٍ فيهاء إذ المعنيّ بقولنا : إن ذلك يخالف هذا ء أن المعقول من 
أحدهما غيرُ المعقول مِن الآخر "» و هذا لا يصحٌ في القضايا السّلبِي 
بخلاف الإمكان والاحتياج إلى المحلّ وصحة الرؤية *"» فإنَّ كلّها قضايا 
إثباتيّة لا يمتنع وقوعٌ الاختلافٍ فيه. وهذا واضحٌ '". والله أعلم. 

الطريمَةٌ الثّانية ©: العام ممكن» ل ممكن فهو محدّث. فالعا محدث . 

و الذي يدل على أن العا ممكنٌ وجوه ثلاثة: 

الأوّل : وهو أنه لولم يكن ممكناً لذاته » لكان واجباً لذاتِه » وحقيقة 
الأجسام مشتركةٌ بِينَ الموجود وبِينَ ما أمكنّ دونه في الوجودء إذ الجسم 
بها هو جسمٌ أعمٌ مِن الجسم الموجود» ومعلومٌ أنّ الأشخاصٌ التي يصحٌ 
حمل الحقيقةٍ الجسمية ‏ عليها غيرُ متناهية» فيلزمٌ منه وجوبٌ حصولٍ ما لا 
هاية له يمن الأجسام دفعَة واحدةٌء ولا يلزمٌ عليه وجوبٌ وجود مثلٍ 
الباري تعالى لوجوب وجوده.ء وذلك لأن هوية الباري نفس حقيقته» ولا 
يشاركه غيده في هويته فلا يشاركه غيره في حقيقتِه» فلا يلزم وجوبٌ وجود 
غيره» بخلافٍ الأجسام فإِنَّ حقائقّها مشتركةٌ بينها وبينَ غيرهاء فلو وجب 
وجودٌ واحدٍ منها ؛ لوجبّ وجودٌ كل ما يُقدَّرُ مثلاً له. 


. في النسخة (ب) : غير معقول من الثاني‎ )١( 
. في التسخة(ب) : الصحة » مع إسقاط كلمة : الرؤية‎ ( 
. في هامش النسخة (ب) : الجسم . وقد سقطت من النسخة (ص)‎ )5( 


550 


الثاني : هو أنه لو وجب اختصاصٌ بعض الأجسام ببعض الأشكالٍ أو 
ببعض الأخياز » لكان المقتَضِي لذلك : إمّا أن يكون هو الجسميّة أو أمراً 
زائداً على الجسميّة» فإن كان المقتضِي هي الجسميّة - والأجسامٌ كلها متمائلة 
على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى- ِمَ أن يكون كل جسم على ذلك 
امقدار وفي تلك الجهة» فتكون جميمُ الأجسام موجودة في كل واحدٍ واحلد 
من الجهاتٍء موصوفةٌ بجميع الأشكالٍ والأعراض على تضادَّهاء وذلك 
محال. 

وإن كان المقتضي أمراً وراءً الجسميّة : فإمّا أن يقتضي الجسم تلك 
الخاصية لذاتِه» ويعود ما قدمناه» أو لخاصيّةٍ أخرى. ولاينتهي إلى غير نهاية» 
بل لا بد وأن ينتهي بالأخرى إلى خاصية يقتضيها الجسمٌ لذاته. ويعود ما 
قدمناه. 

فثبتَ أنَّ الجسم لا يقتضي لحقيقتِه شكلاً ولا جهة ولا عرضاًء وثبتَ 
أنّ تقديرٌ الأرضي في العُلرٌ والنّار في السّفل جائرٌ » وأنَّ زوال الأفلاكِ عن 
أحيازها جائرٌ وأنَّ الخرقٌ والالتئامَ والكون والفساد عليها جائز. 

الثّالث : وهو أنّا سنيّن إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى أنَّ لعا صانعاً واجبٌ 
الود ونرى في الأجسام أيضاً كثرة كالسياء والأرض والماء والهواء. 

نين إن شاء اللَّهُ تعالى أله يستحيل وجودٌ شيئين كل واحدٍ منهما واجب 
لق عار ل ار ا ارا 
العالمَ ممكرنٌ » فلا بدّ وأن يكون له مقتضص. 

والمقتضي: ما أن يكون علة أو فاعلاً. 


-ؤم- 


ومحالٌ أن يكون علةً لوجهين 

الأوك:: :هو أن العلة له تَقيْدٌ حقيقة المعلول وماهيتةة وإنا فيد 
وجوقه؛ وليس بأن تفية الوجود لشخص من نوع بأؤلى ين أن تفية لما 
يائله”". وقد بيّنا أنَّ الأفراد التي يصحٌ حمل الحقيقة عليها غيد متناهية: 
فمتى أفادَ الوجود لبعض الأفرادٍ وجب أن يفيدَ لغيره» ويلزم منه حصولٌ 
ما لا نباية له من الموجودات. وذلك محال. 

الثاني: وهو أن ال حوادتٌ الأرضية المتخيرة لا تخلو: 

إِمّا أن يستندَ كلّ حادث منها إلى آخر لا إلى نهاية» وذلك محالٌ. 

أو ينتهي إلى سبب قديم واجب الوجود؛ وذلك السَّببُ إن كان علَّةَ 
موجبة ؛ استحالٌ وقوعٌ التغير ني العا المحسوسء لاستحالة استناد 
المحدّث إلى علَّةٍ قديمة» فثبتٌ أنَّ المقنضي لوجود العال فاعلٌ مختار» 
والمختارٌ إنَّا يفعلٌ بواسطة القّصِدٍ إلى الإيجاد. إذْ ”" ما لم يقصد إلى الإيجاد لا 
يُمكئه أن يوجدء والقصدٌ إلى إيجاد النّيءِ لا يصحٌ حالةً استمراره» ألا ترى 
أنا لا نجدٌُ من أنفسنا تأي القصد إلى فعل شيءٍ قد وٌجِدَّء فإذن القصدٌ إلى 
الإيجاد إِنَّا يصحٌّ حالة حدوث الموججد””"»: أو حالة عدمه؛ وعلى التقديرينٍ 
فإنّهِ يلزم منه حدوثٌ الأجسام. 


)١(‏ زاد على هامش النسخة (ب) : وبعبارة أخرى أنا نقول : فليس بأن تفيدَ الوجود لماهيته 
بأؤلى من أن تفيدٌَ لسائر الماهيّات. وهناك كلام آخر في المهامش غير واضح », وهو غير موجود 
في النسخة (ص) . 

(7) في النسخة (ب): إذ لأنه. 

() في النسخة (ب): الموجود . 
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فأمًا الجوابٌ عن الشّبهة الأولى . وهو قونهم: كلّ محدثٍ فَإِنَّ عدمه 
يَسبقٌ وجوده. 

قلنا : لِمَ "لا يجوزٌ أن يكون تقدمٌ عدم المحدّث على وجوده » كتقدم 
بعض أجزاء الزَّمانِ على بعضء وذلك ليس تقدماً زمانياً » وإلا لصار 
آلر مان زهاني , 

ولا بالمكان فإِنَّ الزمانَ ليس من الأجرام. 

ولا بالدَّرف لأنَّ أجزاء الزّمان متسّاءبة©. 

ولا بالذّات إِذْ لو تقدّم وجود جزءٍ من الزّمان على سائر أجزائه لذاته» 
وسائر الأجزاءِ تشّاركّه في الحقيقة » لزمَ أن يحصّلٌ جميع الأجزاء المفروضة 
فيه دفعةً واحدةٌ فلا يكون في أجزاته تقدمٌ وتأخرٌ ولا تقضّء وذلك قلبٌ 
لحقيقة الزمان. 

وإذا ثبتَ هذا فنقول: لِمَ لا يجورٌ أن يكون تقدّم عدم المحدّث على 
وجوده يضاهي تقدّم بعض أجزاءٍ الزّمان على البعض» وهذا لا محيصٌ عنه. 

ثم نقول: لسنا نطلقٌ القول بأنَّ عدم المحدّث يسبقٌّ وجوده. لأنَّ 
السبقّ والتقدّمَ والتأخرٌ قضايا إثباتيّة» فكيف نحكّم بها على المعدوم؟ 


)١(‏ سقط من النسخة (ب) : لِمَ. 

(؟) لأنه لو تقدم الزمان على الزمان بالزمان » لصار الزمان زمانياً » وعليه فتقدم الزمان على 
بعض أفراده ليس زمانياً » فيكون تقدم عدم المحدث على وجوده من باب تقدم بعض 
أجزاء الزمان على بعض. 

(7) وعليه فيمتنع أن يكون بعضها علة للبعض . انظر الأربعين ص١35؟‏ . 


مام - 


إِنَّا الذي يذهب إليه أهلٌ الح : أنَّ هذه الحوادث الماضية إذا عدّدمّها » 
فإنّك تن تنتهي إلى حادث لا تجِدٌ بعده شيئاً آخرّ أصلاً» فإن صحٌ إطلاقٌ 
لفظٍ الكَبقٍ على هذا المعنى فليكن» وإلا فلا مضايقّة في العباراتٍ بعد 
ظهور المقصد. 

والجواب عن الشبهة الثانية: وهو أنّا لا تُسلَّم أن الإمكانٌ من القضايا 
الإثبائية» فعلى هذا لا يفتقر إلى المحلٌ كا أوضحناءء وإن سلّمئا ذلك 
إلا أنّه مِن الجائز أن يكون مضافاً إلى حقائق الأشياء» لا إلى موضوع 
آخر» وكيف ولو وَُجِدَ إمكانُ وجوده في غيره لما كان ذلك الإمكان 
إمكاناً له» بل إمكاناً لغيره . 

وأيضاًء فلوافتقرٌ ركان الأفبباء إل م فوع الاثير إمكاد 
العقول المفارقةٍ إلى هيولى» ويلزم أن تكون العقولٌ جواهرٌ مادية» وذلك 
عندهم محال . 

والجواب عن الشبهة الثالثة: أنّ سبب حُدوتٍ العا -حيئًا حدّتّ- 
ليس إلا إرادة اللّه القديمة » المتعلّقة بحدوثه حينها حدث. 

فإن قالوا: ولمٌ أرادٌ إحداثه ني ذلك الوقت. ول يرد إحداثه إِمَّا 
قبله أو بعده ؟ 

قلنا: لو علّلنا إرادتّه لحدُوثِ العالّم في الوقت المعيّن » لكان السّؤال 
باقياً ولو أراد إحدائّه في وقتٍ آخرء ويؤدّي ذلك إلى تعليل كون ”" الإرادة 


)١(‏ في النسخة (ب): طلب العلة لكون. 


-85- 


عمفية ودر سق وى مزاللا صو أن كرت الارادة مضه ضف شك 
لهاء و بها تمتارٌ عن سائر المعاني ”2 » وهذا هو حقيقة الإرادة» كا أنَّ كون 
العلم من شّأنه أن يُعلمَ به المعلوم ”© حقيقته وخاصّيته» وتعليل الحقائق 
سنجل لزنجونها: فطزيما ذكرره: 


. سقط من النسخة (ب)من قوله : «لا يجوز» » إلى قوله : 2سائر المعاني»‎ )١( 
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ل 95 2 ِ- ء-*(1) 
في الرد على القائلين بأن المعهدوم شيء 

اتفقّ أهلُ الحنٌّ على أنَّ المعدومَ ليس بشيءٍ » ولا عينٍ » ولا ذات » 
وإِنَّا هو نفيٌ محض ”'". وافقّنا في ذلك أبو الهذيل ”"» وأبو القّاسم © 


(1) وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أخرى . وهي أنَّ الوجود هل هو مغاير للماهية أم لا ؟ 
فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري إلى أن وجود كل شيء نفس 
ماهيته » وذهب كثير من المتكلمين وجمهور الحكماء إلى أن وجود الشيء وصف مغاير 
لماهيته . الأربعين ص87 . 

(7) قال ابن الهمام في المسامرة : «وإنما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلاً » ولا تخصيص قطعاً » 
فلا يتصور اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجه من الوجوه» ص65١١.‏ 

(7:) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف البصري المعتزلي أبو الحذيل » وقيل: 
اسمه أحمد . وكان من أجلاد القوم رأساً في الاعتزال » ومن المعتزلة فرقة ينسبون إليه 
يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته » منها: القول بفناء مقدورات الله تعالى » وأن أهل ٠‏ 
الخلد تنقطع حركاتهم ويصيرون إلى حخمود دائم وسكون . انظر التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص ٠‏ 275 التعريفات ص "7١‏ الملل والنحل ص 8 . 

(5) عبد الله بن محمود البلخي الكعبي » المتكلم » نسبة إلى بني كعب أحد مشايخ المعتزلة» وزعيم 
الطائفة الكعبية منهم» وله آراء واختيارات في الكلام » من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله 
تعالى تقع بلا اختيار منه ولا مشيئة » وقد خالف نص القرآن الكريم في غير موضع. أقام 
ببغداد مذّة » وتوفي بها سنة (119ه).وفيات الأعيان /١‏ 107ء الملل والنحل ص"/. 
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وأبو الحشية 7 

وذهب جمهورٌ المعتزكة ”" إلى أنَّ الذوات ثابتةٌ في العّدم على حقائقهاء وكلّ 
جنس من أجناس الموجوداتٍ » فإنَّ الأعداة لا نهاية لها منها ثابتةٌ في العَدم. 

فلتفرض الكلامً في السّواد فنقول: لو كان السَّوادُ ثابتاً في الّدم لكان 
نا أن يكون شيئاً واحداً أو أعداداً متكثرة. 

فإن كان شيئاً واحداء فلا يخلو: ما أن يصحٌ ارتفاعٌ الوحدة عنه أَوْ لا يصحٌ. 


فإن لم يصحّ ارتفاعٌ الوحدة عنه لم يتكثّر عند '" الوجود فل 9) 
الأجسامُ الموجودةٌ متكثرة» وهذا محال حلفت © 


)١(‏ أبو الحسين البصري المعتزلي » محمد بن علي بن الطيب . صاحب المصنفات » كان من 

فحول المعتزلة » فصيحاً متفنتاً حلو العبارة بليغاً . 

صنف المعتمد في أصول الفقه وهو كبير » وقال ابن خلكان : إن الإمام فخر الدين 
أخذ كتابه المحصول في أصول الفقه من كتاب المعتمد لأبي الحسين » توفي سنة (5 87 ه). 
انظر وفيات الأعيان 7/١/5‏ . 

(1) وأكثر فرق المعتزلة مغالاة في إثبات المعدوم شيئاً هم الخياطية » قال زعيمهم أبو عمر 
الخياط توق 3"٠٠١(‏ ه) : «الشيء ما يعلم و يخبر عنه » والجوهر جوهر في العدم . 
والعرض عرض في العدم» » وكذلك أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال : 
«السواد سواد في العدم » فلم يبق إلا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود 
والحدوث , وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت» . 

والقدرية وإن قالوا في المعدوم : إنه شيىء وجوهر وعرض وسواد وبياض . فَإئَّهم لا 
يقولون: إن جسم قابل للأعراض . و قول الخياط يوجب قدم الأجسام ٠‏ ويفضي به إلى 
نفي الصانع . الملل والنحل ص88 . التبصير ص١‏ 6. 

(2) في النسخة (ص) : عته . 

(5) في النسخة (ب) : فلم تكن. 

(5) سقط من النسخة (ب): محال . 


-/الم ب 


وإن صم ارتفاعٌ الوحدة عنه صحّ وقوعٌ الكثرة فيهء إذ الشيء مهما م 
يكن واحداً » فلا بدَّ وأن يكون كثيراً » لكنّه يستحيل وقوع الكثرة فيها من 
وجوو ثلاثة: 

الأول: أنَّ الكثرةً في الشيء إنَّا تقح بتخُصيص البعض ء بما لا يوجَدٌ 
في الآخرء ألا ترى أنَّ قولك”©: هذا السّواد مفهومٌ زائدٌ على قولك : 
سواد . فلولا أنّه مَحَلَ ”" في مفهوم قولك: (هذا السّواد) مالم يَدخل في 
مَفهوم قولك: (سواد) . و إلالما اختلفا في المفهوم. 

وإذا ثبتَ ذلك » فالصفةٌ التي اختصّ به البعض دون البعض » 
كانت ذاتية فيكون مالم يختصّ بتلك الصفة خالفاً لا اختصّ بها في الحقيقة» 
وقد فرضناهما مشتركين في الحقيقةء وهذا محالٌ. 

وإن لم تكن ذاتيةٌ » كانت ”" من عوارض الماهية ولواحقهاء واللّاحق 
إِنَّ) يلحقٌ فرداً من أفرادٍ النّوع بعد تعيين ذلك القّردء إِذْ لو لم يكن متعيّناً 
امارد رص العاردو لوكون ما واننه: 

فإذن تكثر التو سابقّ على صحة اختصّاص بعض منه بلاحق! "دون 
هالساوية :وقد فرعا أن لوق هذه العؤارسن المقيتع] د ا لتكدر جاه 
فيكون الشيءٌ سبباً لم هو سببٌ له. هذا محال. 


. ني النسخة (ب) : لقولك‎ )١( 
. ب النسخة (ص» : داخل‎ )0( 
. في النسخة (ص) : كان‎ )9( 
. ف النسخة (ص) : ولاحق‎ )5( 


مر 


الثاني: وهو أنَّ المعقولٌ من الأمور التي يُوجبُ امتيارٌ الأمشالٍ بعضها 
ضن 0 البعضن #اممخاص لعفن جه اوجن ل "أو مان فون 
الآخرء وليس شيءٌ من هذه الأمور ثابتاً ' للجواهر أزلآء إذ هي غير 
متحيزةٍ حتى تتباينَ بالجهة: ولا محدئة حتى تتباين بالزّمانء ولا حالّة 
حتى تتباين بالمحلٌ وإذالم يوج د شيءٌ من هذه الأموره ولاشية 
احرثيق] انتبارٌ الأعنياة يعض ها غل التبعضن لأجلة وحت ان لا 
يكون بينها تباينٌ أصلاً. 

الثالث: وهو أنَّ الأعداد الثابتة في الحّدم » لا يجورٌ أن تكون متناهية؛ إذ 
ليس بعض الأعدادٍ بالثبوتٍ أولى يمن البعضء فإذن هو '' غير متناو» وإذا 
أوجد اللَّهُ تعالى منها ذواتاً » كان الثابثٌ في العّدم بعد ذلك أقل مما كان 
قبله؛ وقد بينًا أنَّ ما داخه”” الزيادة والنقصان فهو متناو فقت أنَّ 
الجواهرٌ لو كانت ثابتةً في الحَدم لكانت لا" متحدةٌ ولا متعددة. وهذا 
محالٌ» فإذن هي غيد ثابتة . 


(١)ن‏ النسخة (ص): على . 

() في النسخة (ص): محل . 

(”) في النسخة (ص):: ثابتة . 

(4) ني النسخة (ب): فهي إذن غير متناهية . 
(65) في النسخة (ب): دخله . 

(5) في النسخة (ص) : لكان متحدة . 


-4ىم- 


في إثبات الضانع وما يجب له تَعانَى 
من الصفات 50 9 


وقد بين أن العال ممكِنٌ» وكلٌّ ممكن فلا بد له يمن مقتض. 

فإمًا أن تنتهي الممكناتث إلى مقتض واجب الوجود بذاتّه؛ وذلك هو 
الصّانع المعبُود تعالى”". 0 

أو" لا تنتهي إلى سبب:واجب الوجود بذاته؛ بل يفتقرٌ كل مقتض 
إلى آخرلا إلى نماية؛ وذلك محالٌ» لأنَّ هذه المقنضيات الممكنة الغير 
المتناهية» لا بدَّ من افتقارها بجملتها إلى مقتض آخر لإمكانها. 

ولايجورٌ أن يكون ذلك المقتضى واحداً من تلك الجملة: لأنَّ الجملةً 
لو علَّلتُ ببعض*؟ آحادها لزمَ تعليلٌ ذلك الواحدٍ بنفسه. وهو محال. 

فإذن الجملة ته تفتقرٌ إلى مقتض خارج عنهاء ولا يجوزٌ أن يكون هو 
أيضاً مكنا لأنّا قد > حَصرنا جميع المقعضياتٍ الممكنة في الجملةٍ الأول؛ فا 


0 انظر الأربعين للرازي ص ١57‏ ء وأبكار الأفكار للآمدي /١‏ “79 . 
( في النسخة (ب): وتقدس. 

(*) في النسخة (ص): و. 

(5) في النسخة (ص): بتقضي . 


-وة- 


يقع خارجاً عنها لا بد وأن لا يكون ممكناً » فهو إذن واجبٌ ". 

فتَبتَ استنادُ الممكناتٍ بأسرها إلى موجودٍ واجب الوجود لذاته» وكلٌ 
ما وجب وجودٌه بذاتِه كانت حقيقتُّه غير قابلةٍ للعّدم» وكلّ ما كان كذلك 
فوجوده مستمرٌ أزلاً وأبداً. 

أونقول: إِنّهِ لا يجوز أن يكون وجوةٌ الباري تعالى غير حقيقتِه وإلا 
لكان يقؤّمه ينآث يرن تلك لشقيقة وكل ماقوامة بغيره فهو فكة 
لذاته» فوجودٌ الباري تعالى إذن ممكنٌ لما هو هوء وكلٌ ممكن فله سَببٌ» 
فلوجود الباري سبب» وسببة هي تلك الحقيقة؛ إذ قد بينًا انتهاءً جميع 
الممكناتٍ إليه» لكن الشيء مالم يوجذ لم يوجبء فيكون وجودٌ الحقيقةٍ 
سابقاً على إيجابه لوجود نفْسِه؛ فيكون وجودٌه قبلّ وجودهء وهذا ممالٌء 
فلذنٌ 7) وجوة الباري وحقيقته واحد ”"» وحقيقتُه مباينةٌ لحقيقة الممكنات» 
إذلو شارّكها لكانت ممكنة؛. وكذلك وجوهه مباينٌ لوجود الخلقٍ 
من جميع الوجوه. 

وإذا قيل: الباري تعالى يشاركُ الممكنات في الوجود. 

فاعلم أنّه لا مشاركة إلا في الاسمء وهذاهومذهب شَيخْنا 
أبي الحسن تفريعاً على نفي الأحوالء ويتفرعٌ على أنّه موجودٌ صحة 
كونه مرئياً. 
(0) في النسخة (ص) : واجبة . 


(8) في النسخة (ص) : ولأن. 
(9) في النسخة (ب) : واحدة . 


و9 


و[ 
في أن الله تعالى يصع انير" 


مذهبٌ ب أمل الحق أنَّ الله تعالىيتصح أنيمرىء خلافاً 
للفرقة9) الضَالةٍ من الفلاسقة , وخلافاً أ" للمعتزلة 5 


.8١ /7 انظر المطالب العالية‎ )١( 
في النسخة (ب): للفرق.‎ )١( 
سقط من النسخة (ب): خلافاً.‎ )( 
المعتزلة : ويسمون أهل العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية العدلية» واتفقت المعتزلة في‎ )5( 
. أشياء مع بعضها البعض واختلفت فيا بينها في أشياء‎ 
فأما ما اتفقت عليه معظم المعتزلة:‎ 
الصفات القديمة» فقالوا : هو عالم بذاته قادر بذاته...‎ يفن-١‎ 
-أنَّ كلامه حدث مخلوق في حل؛ وهو حرف وصوت.‎ ١ 
*-أنَّ الإرادة والسمع والبصر... ليست معاني قائمة بذاته » لكن اختلفوا في وجوه‎ 
وجودها ومحامل معانيها.‎ 
-نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار.‎ 5 
نفي التشبيه عنه من كل وجه.‎ -5 
7-أنَّ العبد خخالق لأفعاله خيرها وشرهاء والربٌ منزه أن يضاف إليه شر وظلم.‎ 
-أنَّ الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح‎ 
العاد زان المع لذي وجري عندهم لون ورتير هذ التييا عدلا.,‎ 
- -أنّ المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق ى الثواب والعوض .ء وإذا‎ 1 


17و - 


والمشبّهة 7" وتعلّقوا في ذلك بأشياء: 

منها أن قالوا”" : الإنسانُ إذا كان حياً صحييّ الحاسّة وكانت الموانع 

من الرؤية مثل الحججاب الكثيف, وكون المرئي عن تَقابلِ؛ أو للطاقته أو 
لصعّره أو البُعد أو القرب المفرطين 2 أو عونهق ظلمة عديية بأسرها 
مرتفعة “» فإنَّه يحبٌ إدراكهاء إذ لو جار أن لا يدرك مع اجتاع هذه 
الشّرائط ؛ لجارٌ أن يكون بِحَغْرَتنا جبالٌ شامغةٌ وأصواتٌ هائلةٌ » ونحن لا 
تُدركهاء وذلك يؤدَّي إلى السِّك في المحسوسات. وإذا ثبت ذلك فنقول©: 

لو صم رؤية الباري تعالى ؛ لوجبَ أن تراه مع سلامّة حاسّتناء 
وإذا لم نرّه الآن * علمنا أنّه يستحيلٌ رؤيته» وليس لقائلٍ أن يقول 


- خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق ىق الخلود في النار. 

4- - أنَّ أصل المعرفة » وشكر التّعمة واجبة » قبل ورود السمع» والحسن والقبح يجب 
معرفتهما بالعقل» وورود التكاليف ألطاف للباري أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء 
عليهم السلام. 

وما اختلفوا فيه كثير » حتى إِنَّ كل فرقة تكفر سائر الفرق منهم. انظر الملل والنحل 
ص17. 

)١(‏ المشبّهة: قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات. التعريفات ص 2574 الملل 
والنحل ص”7١٠١.‏ 

(") انظر هذه الشبه والردّ عليها بالتفصيل في المطالب العالية ”/ 47 . 

(*) في النسخة (ص): المفرط . 

(5) (بأسرها مرتفعة) » بر ل (كانت الموانع) أي : إذا كانت الموانع بأسرها مرتفعة فإنه 
يجب الإدراك والرؤية » مع توفر هذه الشروط وارتفاع الموانع المذكورة. 

(0) أي: نفاة الرؤية. 

(1) سقط من النسخة (ص) : الآن . 


لم" 0 


بأنّه امتنع رؤيته لبعضي الموانع المذكورة» لأنَّ تلك الموانع إنَّا مَنع مِن 
رؤية الأجسامء والباري 0 بجسم . فلا يصحٌ أن يمتنعم رؤيته 
للموانع المذكورة. 1 

ومنها: أنّا لو أدركنا الباري تعالى ؛ لتمئّل صورة ذاته في الحاسَّةء وهذا 
محالٌء لاستحالةٍ أن يكون له صورة. 

ومنها: أن المرئيّ يجبٌ أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل» والباري 
ليس بمقابل ولا في حكم المقابل» إذ ليس بجسم ولا عرض ؛ فيلزم 
استحالة رؤيته. 

والمعتمدٌ في الملّة بناءَ على ”" القول بالحال: 

أن نفرضٌ الكلامَ في السّواد ونقول: 

إذا قدّرنا اتصاف ذات السواد بجميع ماصع اتصافه" به سوى 
الوجودء فإنَّا نعلم ضرورةًٌ استحالة رؤيته» فإذن صحة رؤيةٍ السّواد 
موقوفةٌ على وجوده. فإمًا أن يكون المؤثرٌ في تلك الصحةٍهو 
الوجود فقطهء أو مع أمرٍ آخرء أوغيره» ومحال أن يكون غيره؛ لأنّه 
يلزمٌ منه صحة أن يررى مع عدم الوجود عند حضّور ذلك الغير 
وذلك *" مما تين ”2 استحالته. 


. ني النسخة (ص) : على أن القول‎ )١( 
. (؟) بياض في النسخة (ص)‎ 

(7") سقط من النسخة (ص) : ذلك . 
(5) في النسخة (ب): تبين . 


ع4 


ومحالٌ أن يكون معللاً بالوجود مع غيره. لأنّه لا يخلو : إما أن يكون 
أحدّهما ”' مستقلاً بالإيجاب فيستغني الحكم به عن غيره ”"' 

أو لا شيء منها مستقلاً بالتأثير » فعند اجتماعهم| : فإمًا أن يبقيا على ما 
كانا عليه قبل الاجماع » فلا يكون المجموعٌ مؤثرا» أو يصير كل واحد منهها 
مؤثراً بالآخرء فرجع ما قدمناه يمن استغناء الحكم عن كل واحدٍ منهما 
بالآخر» حالة تعليله ببها. 

أو يؤثران معاً في '" كيفية » تلك الكيفية تؤثر في الحكم » فيكون 
الكلام في استحالة تعليل الكيفية الواحدة بها » كالكلام في استحالة 
تأثيرهما في نفس ذلك الحكم» وهذا برهانٌ قاطعٌ على استحالةٍ تعليلٍ حكم 
واحدٍ بعلتّينء فثبتٌ أنَّ علّةَ صحة الرؤية هي الوجود وحدّها ” والباري 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): أحدهها. 

(0)ي النسخة (ص) : عدمه . 

(*) في النسختين ظاهر رسمها هكذا ( معاني ) والصواب ما أثبتناه . 

(5) أورد الإمام الرازي اثني عشر سؤالاً على دليل الوجود ثم قال في خباية الأسئلة : «فهذا 
ما عندي من الأسئلة على هذا الدليل ٠‏ وأنا غير قادر على الأجوبة عنها فمن أجاب أمكنه 
أن يتمسك بهذا الدليل» الأربعين ص79 -7717 . والذي اختاره الإمام في الأربعين 
هو ما ذهب إليه الإمام أبو منصور الماتريدي من أنه لا يثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل 
العقلي ٠‏ بل يتمسك في هذه المسألة بظواهر القرآن والأحاديث» والدلائل العقلية 
للاعتراض على أدلة الخصم لا لإثبات الرؤية . وقال في المطالب العالية ؟/ /81: «أما 
مثبتو الرؤية فقد عوّلوا على أن قالوا : إنه تعالى موجود وكل موجود فإنه يصح رؤيته » 
ودليلهم في الإثبات : أن كل موجود تصح رؤيته » قد ذكرناه في أحكام الموجودات ١‏ 
وأوردنا عليه اعتراضات قوية لا يمكن دفعها البتة» . 


ه46 


تعالى موجودٌ فيصحٌ أن يرى. 

فإن قيل: هذه الحجةٌ مبنيةٌ على أنَّ وجود الأشياء غيدُ حقائقها » فبينوا 
ذلك. 

قلنا: الدّليل عليه: وهو أنَّه يصحٌ تقسيمٌ الموجود من حيتٌ المعنى إلى 
الواجب والممكنء فيقال: 

الموجودٌ ما أن يكون ممكناً أو واجباً . ولولا اشتراكُ الواجب والممكن 
لمعن لفيق 17" الوشهرد + وإلة لامععالك "هله القتتلة وليسن له 
أن يقول بأنَّ القسمة وردث على لفظٍ الوجودٍ لا على معناه فإنا نعلمُ أنه 
لو طُويثْ العباراتٌ وارتفعثْ الإشاراتٌ » كان العقلٌ الصريحٌ يقفي 

بصحة ”" هذا التقسيم ”» فْبَطلّ ما قالوه. 

٠‏ نحن قد لاي القصل الاي عل أن وجوة يري تعال تفش 
حقيقته » وما ذكرناه أيضاً © يقتضى أن يكون وجوده زائداً على حقيقته 
ونحن متوقفون " ني ذلك » إلى أن يكشفت اللّه الغطاء عن وجو الحيٌّ. 

ولا يلزمٌ على هذا الدليل أن لا ندركٌ اختلافَ المختلفات. فإنّا لم نقل: 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): لفظ. 

() في النسخة (ص): استحال . 

() في النسخة (ص»): لصحة. 

(؟) سقط من النسخة (ص): التقسيم . 
(0) في النسخة (ب): إلا أن. 

(1) في النسخة (ص): متفقون. 
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إن متعلقٌ الإدراكِ هو”" الوجود وإنَّا قلنا: إنَّ المُصَّححَ لكون الشىء 
مرئياً هو الوجود, ولا يلزمٌ بن ذلك أن يكون متعلّق الرؤية هو الوجود. 
بل الى أن الوجود 7 يُصحُحٌ ”" إدراك حقائق الأشياء على اختلافها 

فإن قيل: هب أن الوجود يصحح رؤية الباري تعالى » ٠‏ لكن ربا تمتنع 
رؤيته لمانع من خارج »كا أنَّ الحياة شاهداً تصحّحٌ الجهل» ثم م إنه لا 
يصححهٌ غاتباًلمانع من خارج. 

قلنا: هذا غيدُ ممكن, لأنّه يُفضي إلى انفكاكِ العلّة عن معلوهاء وذلك 
محال وأمًا الحياةٌ القديمة فإئهَا مخالفة للحياة المحدّثة» فلا يلزمٌ من تصحيح 
الحياة المحدّثة الجهل أن تَفحكَة الحياة القذيمةيخلاقك الواجود فإنا مُدديمًا 
أنَّ الوجود قضيةٌ لا تختلف شاهداً وغائباً. 

واعلم أنّه يمكنٌ إد يرادُ”" هذه الحجَّة على وجِهٍ آخر: 

وهو أن يقال: الصحةٌ' حكمٌ مختصٌ ببعض المعلوماتٍ دون 
البعض» فوجب اختصاصٌ ما صحٌّ رؤيته بأمرء لولاه لما كان صحةٌ رؤيته 
تأول هن هتيكة رؤبة غيزه:وؤكك الأمة لا جور ان كتون أهرا ابن ]له 
الوجود. لأن الوجود نفسٌ الذات عندناء وما زادَ على الوجود فهرّ من قبيلٍ 
الأحوال» والتعليل بالحال محالٌ. 


. بياض في النسخة (ص)‎ )١( 

(؟) في النسخة (ص): مصحح . 
() في النسخة (ب) : تقرير . 

(5 )ني النسخة (ب): صحة الرؤية . 
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والدّليل على أنَّ الوجوة نفس الذَّات : أنَّهِ لو كان حصولٌ”" الذَّات 
غير الذَّات » لكان حصول”" ذلك الزائد أيضاً غيره » فيؤدّي إلى التسلسل» 
ولأنّه لو كان وجودٌ الجوهر غير ذاته لصح " أن يعلمَ أنَّ ذاته موصوفةٌ 
بالتحيّز وحاصلة في الجهة » مع الذّهول عن كونه موجوداًء لأنّ كل 
معقولّين غير متضادين ء فإنّه د يصحٌ العلمُ بأحدهما مع الذُهول عن النَانء 
وذلك محالٌ. فثبتٌ ببذا أن الوجود نفسٌ الموجود. 

والدّليل على استحالة التعليل بالحال : أنّهِ إن كان وحدّه علَّة الحكم 
لكان لها انفرادٌ عن ذي الحال» ولما كان تقؤمّه ”*' بذي الحال » فينقلب 
الحال ذاتاً © وإن كان الحالُ يوجبٌ ذلك الحكم بمشاركة ذي * الحال 
لَمَ التركيب في العلّة وقد أبطلتاه. 


فإن قيل: فيلزمُكم تعليلٌ صحة كون المقدور مقدوراً بالوجود ء حتى 
يكون كل موجودٍ مقدوراً. 


قلنا: هذا لازمٌ على أصل ”" المعتزلة» فإنَّ عندهم الذَّاتَ © ثابتةٌ في 


)١(‏ في النسخة (ص): حول. 

(؟) سقط من النسخة (ص): حصول. 

(9) في النسخة (ص): يصح . 

(5) سقط من النسخة (ص): تقومه 

(6) في النسخة (ب ): ذاتان » والصواب ما أثبتناه. 
(1) في النسخة (ب): ذلك . 

(7) في النسخة (ب): أصول. 

(4) في النسخة (ب): الذوات. 


- 


العَدمء والقدرةٌ يستحيل تعلقها إلا بالوجود؛ فيلزمهم أن يكون كل 
موجودٍ مقدورا. 

ثم نقول: إِنَّ كلّ موجود فإنّه -بالنّظر إلى الوجود- ”2 صم أن يكون 
مقدوراً» إلا أنه يمتمُ تعلق القدرة ببعضها ء 0 
أنَّ القدرةً » إِمًا أن تؤثْدٌ د انه أويلازي» الؤئزة تمل إعاة الموجود قاب 
بخلاف الرؤية فإنََّا لا تق تفتضي حدوتٌ المرئي» بدليل صحة تعلّقها بالشيء 
حالة بقائه» فظهرٌ الفرق . 

هذا غايةٌ ما يمكن تقرير هذه الأدلّة بناء على القول بالحال . 


وأمّا المعتمدٌ على القول بنفُي الأحوال ©: 
فهو آياتٌ من كتاب اللَّه تعالى » قَمِنْ أقواها 2 قوله تعالى : لا 


(١)ن‏ النسخة (ب): وجوده. 
(7) لأن من قال بالأحوال » فلا سبيل إلى كونها مرئية عنده - وإن كانت ثابتة- ضرورة عدم 
المصحح لرؤيتها وهو الوجود, إذ هي غير موجودة وغير معدومة . انظر أبكار الأفكار 
للآمدي ."“8/١‏ 
() أتى الإمام هنا بأقوى الأدلة النقلية عندهم وأجاب عنهاء وهذا هو نهجه في هذا الكتاب 
أن يشير إلى أقوى الأدلة ثم يناقشها ء أما بقية الأدلة النقلية عندهم فهي: 
أولاً: قوله تعالى : «لَنتَرِني © [الأعراف : ]١4*‏ على أن (لن) تفيد التأبيد . 
ثانياً: تمتّكوا بقوله تعالى : طوَمَاكان إَشَرٍ أن مُكَلِمَُ َه إلا حي أوٌ ِن وآ حابي » 
[الشورى : ]5١‏ على أن كل من يكلم الله تعالى لا يراه . 
ثالثاً: أن الله ما ذكر الرؤية في القرآن إلا وقد استعظمها منها قوله تعالى : « وَإِدْ كلم 
يكحُوسن أن تُوْمِنَ آكَ حَقٌ رت الله جَهرَة كَأمَدَتَكُمْ آَلصَّاعِقَةٌ وَأسْمْ نظو )4 [البقرة : 08] 
5 : « هَقَدَ سَأَلوأْ موميج آكْبَرَ مِن ذَلِكَ َمَالُوَا نا أله جَهَرء مَأحَدَئْهُءْ أَلصَْسِعَةٌ 
يِظّلّمهمَ © [النساء : 167] وهذا الاستفهام دليل على أن رؤية الله ممتنعة . - 
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عدا ل بده ع امير 


تُد ركه الابصدر وَهْوَيْدَ رك الْأَبَصرٌَ © [الأنعام ]٠١:‏ . 

وجهُ الاستدلال به: أنَّ الله أثنى على نفسه بأنّهِ لا تدركه الأبصار 9 
لأنّ ابتداة الآية وانتهاءها يشتّمل على التّمدّح» فلا يجوز أن يقعّ في 
خلاله " ما ليس بمذح. لأنّه يكون في غاية الرّكاكة» وذلك لا يليقٌ بكلام 
أدنى عاقل » فضلاً من كلام الله تعالى. 

وإذا ثبت ذلك فتقول: إنَّا يصحٌ التمدّح بنفي شيء أنْ لو كان ذلك 
الثيءٌ يصحٌ ثبو ثبوته له ”"». إِمّا باعتبار خصوصه. أو باعتبار وصفي يشاركه 
فيه مَن يصح أتصافه بذلك الوصف. 

الأوّل: يُمدّح الإنسانٌ بعدم كلّ ما وجوده نقص له . 

والثاني: يمدّح الله تعالى بعدم السّنّة والتؤمء وبأنّه يُطْعِهُ ©» ولا يُطْعَمء 


- الجواب عن الآيات: 
الأولى : الصحيح أن (لن) تفيد التأكيد لا التأبيد » بدليل قوله تعالى : «وأن يَتَمَنَوَهُ 
أبّدأ © [البقرة : 4] مع أنهم يتمنونه في الآخرة . 
الثانية: ليس فيها ما يدل على كونه محجوباً حالة الوحي » وإلا لما كان التردد مفيداً. 
الثالثة: ليس في أخذ الصاعقة هم ما يدل على امتناع ما طلبوه » بل إنها كان ذلك لأمهم 
طلبوه في معرض التشكيك في نبوة موسى » وقصد إعجازه عن ذلك . انظر هذه الأجوبة 
في أبكار الأفكار للآمدي 4157/١‏ - :4غ . 
)١(‏ من قوله : اوجه الاستدلال؟ . إلى قوله : ٠لا‏ تدركه الأبصار» » ساقط من النسخة (ص) . 
( في التسخة (ص): خلافه » والصواب ما أثبتناه. 
(2 في النسخة (ص): لها. 
(5) سقط من النسخة (ص) من قوله : الأول يمدح, . إلى قوله : «نقص له . 
(0) قوله : يطعم , بياض في النسخة (ص). 


دوو( 


وأنّهِ نج ولا يجار » وهذه الصّفات وإن كانت مستحيلة على الله تعالى» إلا 
أنّه لا كان في سائر الأحياء تمن يصحٌّ عليهم النّوم والحاجة إلى الطعام » وقد 
اختصّ هو سبحانه باستحالة ذلك عليه لاجَرّمَ صح التمدح . 

وأمّا مالا يصحٌ ثبوته للشيء» لا باعتبار خصوصهء ولا باعتبار 
عمومه » فإنّه لا يكون نفيه عنه مذحاً له » كالمعدوم» فإننّه لمال' لم يصح 
عليه النّوم» لا باعتبار”؟ خصوصه. ولا باعتبار أمر شارّكه فيه من يصح 
اتصافه به » لا جَرمَ لا مدح له في أنّه لا ينام ولا يُطْعَم. 

فإن قيل: هذا نُبطِلِه”" بالمعدوم , فإنه شارك الموجود”' في كونه 
معلوماء مع أنّه ليس نفي النّوم عنه مدحاً له. وكذلك الأعراضٌ فإئَّها 
تشاركُ الجواهرٌ في الوجود, مع أنَّهِ لا مدحَ لها في أئّها لا تنام. 

قلنا: قد ينا أنَّ من شرط التمدح بنفي النَّىءِ صحة ثبوت ذلك التَّىء 
له”” ما باعتبار خصوصه أو باعتبار عمومه. ومِنْ كم الشّرط وجوبٌ 
وجوده عند وجود المشّروطه فأمًّا ثبوت المشروط في جميع المواضع عند 
ثبوته فكلا. 

وإذا تقررث هذه القاعدة فنقول : لما تمدّح الله تعالى بأنّه لا تدركه 


. سقط من النسخة (ص): لما‎ )١( 
. (؟) بياض في النسخة (ص)‎ 
في النسخة (ب): يبطل.‎ )6( 

(8) في النسخة (ص): الوجود. 
(6) سقط من النسخة (ص): له . 


وهط1 - 


الأبصار”" . وجب أن يصحّ إدراكه؛ إِمّا مطلقاً من جميع ع الويجوه:وإمًا من 
الوجه ” الذي باعتباره شارك المرئى ” "ذلك هو الوجود» قن ينا أن 

- 7 ا 3 0 و 2 
وجوةه عين ذاته» فإذا صح رؤيته من حيث وجوده صح رؤيته مطلقا. 

فإن قيل: ويمدح الله بأنّه لَاتَأحْدُهء كه ولا هوم [البقرة :158؟] » فيلزمٌ 
صحته”*' عليه مطلقاً » أو من الوجه الذي شارك باعتباره مَنْ صِحّ عليه 
النّوم » وذلك هي الحياة » وقد ثبت أن حياته لا يجوز أنْ تشارك حياة 
المحدث' عر اماك ونا و از ري يت و ل 
صخ عليه الوم مطلقاً 

قلنا: غايةٌ ما في الباب أنَّ الحياةً من حيثٌ إِنَّه حياةٌ ب" يْصحُحٌ النوم مطلقاً » 
لكنّه امتنم لأمر آخرء وهو وجوب عالميّته» واستحالة التغير عليه» وهذا 
في غاية الوضوح. 

وإذا ثبت أنَّهِ يلزمٌ من مضمون الآية صحةٌ رؤيته» فتدَّعي بأنّهِ يلزم منه 
وجوب أن يُرى في الآخرة ء إذ القائل قائلان : 

قائلٌ يقول: الباري تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة » مع القول بأنّه 
. ئ لا . 2 8 1 2 
تستحيل رؤيته. وقائل يقول: تصح رؤية الباري تعالى » ومع ذلك يقول بأنه 
يُرى في الآخرة . فالقول بأنّه لا يُرى في الدّنيا والآخرة مع القولٍ بصحّة 
)١(‏ في النسخة (ص) : بأن لا مدرك للأبصار. 
(7) في النسخة (ص): إما مطلقاً أو من جميع الوجوه وإثبات الوجه. 


زفرف ف النسخة (ب): الموجودات. 
)قي النسخة (ب): صحة النوم. 


هال 


رؤيته» يكون قولاً ثالث وذلك خخرق الإجماع. 

فإن قيل: قد تّفينا نفياً "© مطلقاً أن تُدركه الأبصارء فوجبَ أن لا 
تدركه الأبصارٌ ”" لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويلزمٌ منه استحالة رؤيته» 
ولكن لا”" يلزم خرقٌ الإجماع على ما ذكرتموه. 

قلنا: إن قلنا إِنَّ اللام للاستغراق » فنفيه يكون نفيّ الاستغراق» ونحن 
نقول : إنّه دائياً لا تُدرك © الباري تعالى جميع الأبصار» بل يدركّه البعض 
وهم المؤمنون في بتعض الأوقاتء وهو يوم القيامة» وإن كان 
للجنس فيكون سَابّهِ سلب الجنس ”* » وهو أن لايدركه جنس 
البّصرء لكدّا نخصصه ب ذكرناه من الدّلالة المقتضية منه» لثلا تتناقض 
معاني الآية الواحدة. 

فإن قالوا: إذا تمدّح بنفي أن يدركّه بصرّ » وجب أن يكون إثبات ذلك 
نقصاًء والتّقص على الله تعالى محالٌ. 

قلنا: قد بيّنا أن التَمدّح”" إنَّا يصحٌ بقدرته على منْع الأبصار عن”' 


)١(‏ في النسخة (ب): نفى نفياً. 

(0) ني النسخة (ب): أن لا يدركه بصر . 
(*) في النسخة (ب) : لكيلا . 

() في النسخة (ص) : لا تدركه. 

(0) النسخة (ب) : فسلبه سلب اللتنس. 
)١(‏ في النسخة (ص): أنه» بدل : أن التمدح. 
(0) سقط من النسخة (ص): عن . 
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إدراكه مع صحة ذلك » فيكون نفيه نقصاً وهو عجزه عن ذلك » 


وهذا واضح. 
وما يقوّي التمسكٌ به قوله تعالى - خطاباً مع موسى عليه السّلام - : 


صمعر بماسس م مه 


«إفَِنِ أسمَفَرٌ محكانة, فَسَوْفٌ ترسف # [الأعراف: 1147 . 

علّقَ الرؤيةً على شرطٍ ممكن» فوجب أن تكون ممكنة. 

ا يدل عليه سؤال موسى عن ربّه الرؤية "2 ولولا أنّه جائرٌ وإلآ لما 
سألهء وليس لهم أن يقولوا : إنَّ ذلك سألّه لقومه وأضاقّه إلى نفسه قطعاً 
لمعاذيرهم ”", لأنّه لو كان ذلك محالاً لما سأله. ألا ترى أئّهم لما سألوه أَنْ 
يمعلّ لهم إلهاً كالهة غيرهم لم يسأل ذلك عن ربّه بل أنكّر عليهم غاية 
الإنكار»ء وقال : «إِنَّكم قوم يَجَهَلُونَ » [الأعراف : »]١78‏ ولأنّه أضاف السّؤال 
إلى نفسه فصرفه إلى غيره إزالة الظاهر"" بغير دليل. 

وقد قال أبو الهُذيل : إن سألّ عِلاً ضرورياًء وقال بعضُهم : علا 
فتروو 9 سكن اين ميل غرلة الكاوف )0 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): على شرط ممكن فوجب أن تكون ممكنة » ومما يدل عليه سؤال. 

(؟) هذا دليل أبو علي الجبائي وأبو هاشم من المعتزلة» انظر الأربعين ص 778. 

(") سقط من النسخة (ب): الظاهر. 

(4) سقط من النسخة (ص): وقال بعضهم علياً ضرورياً » وفي (ص): جهة للعارف» بدل 
جملة المعارف. 

(5) وقد أورد الإمام الرّازي دليل أبو الهذيل هذا - في الأربعين ص 7/4 - بطريقة أخرى » 
وهو أنَ موسى عليه السلام كان عالماً بالدلائل العقلية » أنه تمتنع رؤية الله تعالى » فسأل الله 
الرؤية حتى يرى الدلائل السمعية المانعة من الرؤية » فتصير الدلائل السمعية والعقلية 
متعاضدة متوافقة » وكثرة الدلائل توجب زيادة الطمأنينة » وقوة اليقين وزوال الشك . 


ع ه١1-‏ 


واعلم أنَّ جميمَ ما ذكروه إزالة للظّاهر بمجرد النّشْهي والتّمنيء ولأنَّ 
موسى عليه السلام كان عارفاً بربّه » وطّلبٌ عِلمٍ آخرٌ يكون طلباً 
للحاصلء وذلك ليس من دأب العقلاء, اللّهم أنْ يقولوا بأنَّ موسى عليه 
السلام ما كان عارفاً بربّه» ولا بالدّلائل التي يتمكّن بها مِن معرفته. 
وحينئٍ جعلوا منزلته عليه السّلام أدنى من مَنزِلة كثير من العوام . ٠‏ 

وفي هذه المسألة كلامٌ كثيرٌ لا يحتمل هذا المختّصرٌ شرحه » ونقتصر من 
الدّلالة ”' على هذا القدر فإنَّ فيه كفاية. 

وأمّا الجواب عم احتجوابه أولاً”'" من قولهم: لو كان الباري تعالى 
مرئياً لرأيناه. 

أن نقول: إنَّه قد يكون المرئيٌ حاضراًء والحاسّة سليمةً » والشرائطٌ 
بأسرها حاصلة؛ ومع ذلك لا يدرك ء ألا نرى أنّا نرى الصّخرة العظيمة 
من بعيد صغيرة”"» وليس ذلك إلا لأنّه نرى بعض أجزائها"'' دون البعض » 
مع أنَّ نسبةً جميع الأجزاءٍ إلى البصر سواءء فعَلِمنا أنّهِ قديجورٌ أن يكون 
المُدرَكُ حاضراً» والحاسّة سليمة» والموانع مرتفعة » مع أنلّه لايكرى *, 
وهذا دليلٌ قاطمٌ على أنَّ لمُدرِك إِنّا يُدرِكُ المحسّوساتٍ بإدراكِ * قائم 


)١(‏ في النسخة (ب): الدلائل. 
(1) سقط من النسخة (ص): أولا . 
(") في النسخة (ص): صغيراً . 
)ني النسخة (ص): أجزاته . 

(6) في النسخة (ب): لا يدرك المرئي. 
(7) سقط من النسخة (ص): بإدراك. 


ه.ا 


بعينه» لا لِمَّا ذكروه من كونه حيّأ لا آفة به. 

فإن قيل: مَقَادُ ‏ ما ذكرتموه يُفضي إلى تجويز أن يكون بحضرتنا 
قات ضرت م ؤقلةث ١١‏ ترقسوتسن لات ا 

قلنا: قد ينا في موضم آخر أن ذلك با لا يختصٌ به أصحابناء بل هذا 
لازمٌ لكل فريق من العقلاء؛ والمعتزلة به أول» فإنَّ المسلمين قد اتفقو اعل 
أن الله تعالى قادرٌ على أنْ يَقلبّ مياه الأئّبار دَماً عَبيطاً » والجبال ذهبا إبريزاء 
والثّار برداً”" أو ريحاناً » والماء محرقاً مؤلاً » ومع ذلك يمكننا القطعٌ بأنّه م 


يقع منه شيع » فكذلك ههنا. 

وأا الجوابُ عا احتجوا به ثانياً : مِنْ أنه لو كان مرئياً لارئّسم صورةٌ 
ذاته في الحاسّة. 

أن" نقول: هذه قاعدةٌ فاسدة » والذي دل عليه » وهو أن تَرى 


نصفف * كرة العا » ويستحيل أن يرسم شكل العا ”© مع عظمته " في في 
نقطة عَين النّاظر » ولكان يلزمٌ أن لا ندركٌ إلآ بمقدار العين. 


فإن اعتذروا وقالوا: الأجسام غيدُ متناهية في قَبول القسمة » فيحتّوا 


. في النسخة (ص) : معاذير‎ )١( 
. جمع فيل‎ )1( 

(*) في النسخة (ص) : بارداً . 
(4) في النسخة (ص) : أو نقول . 
(6) في النسخة (ص) : صفة . 
(5) في النسخة (ص) : القادر . 
(9) في النسخة (ب) : عظمه . 


و 


الصغير منها ”2 من الأشكال ما يحتمله الكبير ©. 

قلنا: نحن سنبيّن أنَّ الأجسامَ متركبةٌ يمن أجزاءٍ » كل واحدٍ منها لا 
يتجزأء ولأنَّ الأجسامٌ لو”" كانت تحتمِلٌ القسمة لغير نباية» لكان”) 
الجسم الصغير منها يستحيلٌ أن يرتسم شكلٌ نصفي العام فيه بل لا يقب 
من الأشكالٍ إلا بمقدار نفسه؛ ويلزمٌ ما قدّمناه من أن لا يدرك المذْركُ إلا 
بمقدار نقطة ناظره » وذلك محال. 

وأما الجواب عن احتجوا به : مِنْ أنّه لو كان مرئياً لكان مقابلاً » أو في 
كم المقابل. 

أن نقول: هذا يَبطلُ بالإنسان فإنّهِ يَرى وجهّه في المرآة » وليس 
وجهّه * في مُقابلّة وجهه. 

وقال بعضّهم : إنّه يخرجٌ من البَصَر جسم شعاعيّ لطيففٌ إلى المرآة » 
ثمّ إنّه ينعكِسٌُ عنها لصقالَيها إلى الوجه . ولهذا يَرى الإنسان 
وجهّه في المرآة . وهذا باطلٌ » لأنَّ الشُّعاعَ إِمّا أن ينعكس عن 
الصَّلبٍ أو عن الأملّس » كل هذا العكس مما قد يرونه يقعٌ عن 
أملّس غير صلْبٍ مثل الماء » فبقي أن يكون السببٌ فيه المَلاسّة » 


. سقط من النسخة (ص) من قوله : «في قبول» » إلى قوله : «منها»‎ )١( 
. في النسخة (ص» : الكثير‎ )( 

() قي النسخة (ب): وإن . 

(4) في النسختين : لكن . والصواب ما أثبتناه . 

(0) سقط من النسخة (ص» : في المرآة وليس وجهه . 


اها 


اما أن يكفي فيه أي ''' سطح اتفق » أ و يحتاج إلى سطح متصلٍ الأجزاء » 
وهذا الثاني يلزمٌ منه أن ل ل عن الماء لود المسام فيه ء إذ 
لو لم يكن فيه مَسامٌ ”" لما نفد فيه الأشعة إلى وراء » فلا يرى ما وراءه » 
وذلك باطل . 

فبقي أن لا يكون ين شَرطِه اتصالٌ سطح الأملّس » فيجبٌ أن يوجدّ 
هذا العكسٌ عن جميع الأجسام » وإن كانت خشنةً » لآنَّ سبب الخشُونة ©" 
الزاوية » ولا تذهبٌ الزَّوايا إلى غير نهاية » بل تنتهي لا محال إِمّا إلى 
بطوج صغيرة **" . أو إلى أجزاءِ لا تتجزأ لا على الاتصال » وعلى 
التقدِيرِين » فإنّهِ يحبُ انعكاسٌُ الشّعاع عنه. 

على أنا نقطعٌ بأنا لو انّخذنا سَطحاً من شَمِعِ أو غيره» واجتهدنا في 
تمليسه ؛ فنا نعلمُ أنه لا توجد الزَّوايا على ظاهر سطحه إلا قليلاً » مع 
أنّه ”© لا ينعكسٌ الشُعاع عنه » فبطلٌ ما قالوه . 

وبعضّهم يرون السَّببَ ارتسام صورة في العين » بسبب الصّورة 
المرتسمة في المرآة من الوجه » وهذا أيضاً باطلّ ؛ لأنّه إذا انطبع صورة شيءٍ 
في شيءٍ يوجبه صَربٌ من المُحاذاةٍ » لا يتغير عن موضع إلى آخر بزّوالٍ 
شىءٍ ثالث لا تأثيرَ له فيه» كا أن الحائطً إذا اخضّئّ بسبب انعكاس الضوءِ 


() ني النسخة (ص» : إلى . 

(؟) سقط من النسخة (ص) من قوله : «لوجود المسام» » إلى قوله : لمسام» . 
(؟) بياض في التسخة (ص) . 

() في النسخة (ص) : غيره . 

(6) في النسخة (ب) : ذلك . 


حياككت 


عن الخضرة إليه» إن ذلك اللّون يلزمٌ مَوضعاً واحداً بعينِه » ولا يختلفُ 
على المنتقلين » وأنت تعلمٌ أنّك ترى ”© صورة الشّجرةٍ في الماء ينتقل مكائها 
من الماء مع انتقالكَ » فبطلّ هذه المذاهبٌ . وتبّن أنّه يصحّ رؤيةٌ ما لا 
يكون مقابلاً » ولا ني حُكم المقابل . وبالله التوفيق. 


. سقط من التسخة (ص): ترى‎ )١( 


-١:84ل‎ 


فيما يُستّحيل على الله تّعالى 


َ و 2 2 )1( 
من الصفات النفسية 


مقت العقلاءٌ على استحالة كون الباري جساً » إلا جماعة من 
الحشويئّة وضعفاءِ العمّول » ولنا في الرَّدّ عليهم مَسالك: 


المسلك الأول: 


وهو أنّه لو كان الباري تعالى جس] ”" لشَاركٌ المُتحيّرات في الحقيقة» 
ولو شاركّها في الحقيقة لشَّاركها في الحدُوث ”"» وهذا محالٌ. 


والمقدّمة الأولى إِنّْها تصحٌ بتقديم مقدّمات منها: 


(١)انظر‏ الأربعين ص ١594‏ . 

(1) في النسخة (ب) : متحيزاً» والصحيح ما أثبتناه» لأن الباب في استحالة الجسمية» 
ويلزم عن الجسمية التحيز. انظر تفصيل هذه المسألة في المطالب العالية » في استحالة كونه 
جساً 76/7. 

قال الإمام الرّازي: ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ٠»‏ لنفس كونها تلك الذات 
المخصوصة:. وهذا رد على من قال: إن الذوات من حيث إنها ذوات متساوية » 
وإنما تختلف بأوصاف زائدة . انظر المطالب العالية 7١/١‏ والأربعين ص 218 
والمسامرة ص "5. 
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أنه لا يكون للذَّات الواحد خاصّيتان. 

وبرهانٌ 7" ذلك: 

وهو أنّه لو كان كل واحدٍ منهما مستقلاً بتقويم الذَّاتء فيكون الذّات 
مُستغنياً بكلٌ واحدٍ منهما عن كل واحدٍ منهماء وإن كان أحدّهما يستقل 
بتقويم الذَّات دون الآخر » فالمستقل بالتقويم هو الخاصية » والأخرى 

وإن م عر بالتقويم شيء منهم| على الانفراد » وإنَّا المُقَوّم هو 
المجموع » فالمقرّم أمرٌ واحد » ويقع كلّ واحدٍ منهم| جزء المقوّم » »على أنا قد 
ينا على أنّه إذا لم يكن كل واحدٍ منهما مؤثراً على الانفراد» فإنّه لا يجورُ أن 
يصيرا مؤثّرين عند الاجتماع. 

برهان آخر: 

وهو أن الذَّاتَ المنّصفة بتلك الخاصّيتين لا تتميّر بحالة عن الذَّاتين 
المنّصفين بهماء وما أدّى إلى أن لا يتميز الواحدٌ مِن الاثنين كان باطلا» فقد 
صم ”" أنه ليس للذَّات الواحدة ”" إلا خاصية واحدة. 

ومن المقدمات: 

أن ف ة الثيء سوى خاصيته يجب استناذها إلى الخاصية» وذلك 


ها ضام 


لأنَّ لوق تلك اللّواحق ببعض الدّوات دون البعض » ليس لكونه ذاتاً» 
وإلآآ لاتصمَّتٌ جُملة الزّوات بتلك الصّفة » فإذن لحوقها لأمر زائد» 
)١(‏ في النسخة (ب): وبرهانه. 


(1) في النسخة (ب): وضح. 
(*) في النسخة (ب): الواحد. 
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فإن كان ”' ذلك الزائد يلحقّه لصفةٍ أخرى » فلا بدَّ وأن ينتهي إلى صفةٍ 
ذاتية ليس لحوقٌها ”' للدّات بسببٍ صفةٍ أخرى » وإلا لتسلسل إلى ما لا 
خهاية له » فشبتٌ أنَّ ما عدا الخاصّية مقتضًاه "من الخاصية. 

فإذن قد اتضمّ هاتان المقدّمتان » بناءً على القول بالحال » فنقول: 

الجواهرٌ مشتركة في التّحِيز » وكونها بحيثٌ تقبلٌ المعنى: فإما أن يكون ذلك 
هو خاضية الجسم فيكون الاشتراك فيه يقتضي الاشتراك في سائر صفاتٍ 
الجسم » أو © هي ين الصّفات المستفادةٍ من الخاصّية: فالاء شتراك فيها يكشِفٌ 
عن الا شتراك في الخاصية الموجبة لاا* درجي الضفات: 

فهذا هو البرهانٌ القاطمٌ » بناءً على القول بالحال في أنَّ الأجسام كلّها مترائلة. 

وعلى القول بنفيه » فذلك أسهل » لأنّه إذا ثبتَ ا* دراك الا جاو 
حيتٌ الجسمية والتّحيز» استحال أن يقمَ بينهما اختلافٌ من وجه آخرء لأنّه 
ل لات 
الواجبة لهاء فلو كان الباري تعالى جسم للزع ما قَدمٌ هذه الأجسام لقديه؛ أو 
حدوه لحدوثٍ هذه الأجسام » وكل ذلك عحال. 

المسلك الثاني: 

وهو أنَّ الباري تعالى عالجٌ بالآشياء» فإمًا أن تكون عَالِمِيَيه لذاته أو 
لمعنى» فإن كان لذاتِه وصفة الذَّات لا بدَّ وأن يشترك فيه آحادٌ الجّملة» فلو 
)١(‏ سقط من النسخة (ص): كان . 
(7) في النسخة (ص): لحوقه . 


(9) في اله لنسخة (ب): مقتضى. 
(5) ني النسخة (ص): و. 
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كان جساً لكان كل جزءٍ منه حي ”' عالما قادرًء فيكون هناك آلهة. 

وإن كانت عالميّته لمعنى : فإمًا أن يقومَ بكلّ جزءِ منه علمٌ وقدرة 
وحياة» فيكون كلّ جزء عالا قادراً إلهء وذلك محالٌ» أف يقوم علمٌ وقدرة 

بجميع الأجزا. وذلك أيضاً محال إذ لو قام الع الواحد تتحلين 

5 ذلك الواحدٌ اثنين» أو يقومّ العلم بجزءِ يوجِبٌ الحكم لسائر 
الأجزاء » فيعود التّسيمٌ من الرأيين في الحكم الذي أوجَبه ذلك المعنى » 
وهو أنه : إمَا أن يكون لجملة الأجزاءٍ عالميّةٌ واحدةٌ أو لكل واحدٍ منها 
عالمية على جدة» وكلا القوكين قد أبطلناه©. 

وما يقوّي التمسّك به » ما قدّمناه في مسألةٍ المعدوم ين أنه يستحيل 
وجودُ أجزاءٍ متناهية واجبة الوجود » ويستحيل أن تكون غير متناهية » 
فوجب أن لا يكون جسياء فتبت أن الباري تعالى ليس بجسم » وكل ”" ما 
ليس بجسم يستحيل حصّوله في المكان» لأنَّالمعقولّ من حصّول اللَّىء في 
لمكان كوثّه شاغلاً له » ومانعاً مثله عن أن يكون بحيتٌ هوء وذلك إن 
يتحققٌ إذا كان ذلك النَّىء جساً » فثبتَ أن الباري تعالى ليس بجسم ولا 
في مكان © 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): حياً. 

(؟) انظر الأربعين ص١6١.‏ 

() سقط من النسخة (ص): كل . 

(5) انظر المسألة الثامنة من كتاب الأربعين في استحالة كونه تعالى في مكان أو جهة ص ١67‏ . 
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ان 
ص واع د بم 7 ل 6 

وذلك لأنّه إِمَا أن يكون دائ]ً حالَاًء فيلزمٌ ما قِدَمُ المَحالٌ "' أو 
حدوثه تعالى» وقد بان أن كلا القولين محال. 

وإن حلّ بعدَ مالم يكن حالَاً فيه » فالمحل لا بدَّ أن يكون جسساًء إذ لو 
لم يكن جسساً لما كان حلولٌ الباري تعالى فيه أولى من حُلولِه في الباري» لأنّه 
يكون نسبةٌ وجود أحدهما إلى الآخر كنسبة وجود الآخر إليه. 

2 م 5-2 

وإذا كان المحل جسياً » فيكون حلولّه فيه : إمّا أن يحصلّ بحيث 
ملعل يعدما م يكن خاصلا في ذلك اليه » فيكون متحركاً» أو بأن يحصل 
امحل بحي هوه كتكون لذاق .وات تعدا وبدهة» رهد كا أن ذلك عال: 

فأقول: يستحيلٌ أن يتَّحدّ بغيره» وذلك لأنَّ كلّ شيئين ينّحد كل واحد 
منهما بالآخر : فإمًا أن يوجَدا "جميعاً حالة اتحادهماء أو لا يوجّدا جميعاً » 
وحالٌ أن لا يوجدا جميعاً » لأنّ كلّ واحدٍ منهما محكومٌ عليه بأنّه اتّحد 
)١(‏ انظر الأربعين ص .١58- ١50‏ 
(؟) في النسخة (ب) : المحل. 


20 في النسخة (ص) : يوجد . 
() في النسخة (ص) : محكومة . 
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بالآخرء والمحكوم عليه بالحكم الإثبايَ لا بنَّ وأن يكون موجوداً حالة 
اتحادها( , 1 


فإذن هما حالة اتحادهما موجودان ء فإمّا أن يكونا موجودّين على نعتٍ 
الكثرة» فلا يكونا متحدّين بل متكثرين. 

وإن ارتفعث الكثرةٌ عنهم| حالة اتحاوهماء فلا بد من ارتفاع الصّفة 
التي لأجلها َايرٌ أحدّهما الآخبر", إذما دام كل واحدٍ منهما ممتازاً عن 
صاحبه يستحيلٌ ارتفاعٌ الكثرة عنهماء لكن امتياز القديم عن الحادث: إِمَّا 
أن يكون بذاته أو بأمر لازم لذاته . 

وعلى التقديرين فإنه إنا ترتفع الصفة التي بها يقع الامتياز إذا انعدم 
ذاتاهماء وقد بيّنا أن ذلك محال © , 

وأقولٌ : إنّه ئيس بعرض ء لأنّه إمّا أن نعني بالترض أنّه حال في 
غيوا» ذلك قذ أبطلناء 6 أو نمي بهاامجيدالة البقاء عليه 'وذللك أيضا قد 


. سقط من النسخة (ب): حالة اتمحادههما‎ )١( 

(؟) في النسخة (ص): عن الآخر. 

(0) الا تماد : هو تصيير الذاتين واحدة» ولايكون إلاني العدد من الاثنين 
فصاعداً والاتحاد في الجنس مجانسة وفي النوع ممائلة وفي الخاصة مشاكلة 
وفي الكيف مشاببة وفي الكم مساواة وني الأطراف مطابقة وني الإضافة مناسبة وفي 
الوضع المخصوص موازنة. وذهب قوم من أدعياء التتصوف أن العبد المنقطع 
عن الدنيا المتوجه إلى الله قد يتحد معه . و كذلك زعمت النصارى أن الباري 
عزوجل حل في عيسى عليه السلام» وكذلك أيضا زعم بعض الشيعة أن الله 
يظهر في صورة بعض الكاملين فأكملهم العترة الطاهرة. التعريفات ص8 
والكليات ص 7”8-١/‏ و كشاف اصطلاحات الفنون جا ص١75601‏ 
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أبطلناه» أو نعنى به كوئّه مثلاً لهذه الأعراض » وذلك أيضاً محال. 
إذ لو كان مِثْلاً لهذه الأعراض ؛ لشاركها في الإمكان والافتقار إلى 
مُقتض '''» وذلك مما أبطلناه. 


()ي النسخة (ب): المقتضي. 


ات 


قم . 
السفن الثاني" 
في صفاته تعالى 


تك له و 
وفيه مقدمة وخمسة أبواب وخاتة : 
أما 
فهي في إثبات أنه تَعالى 
الهم لس لم اس #اد مي ع اه الافا ست اس الم اس - 
فادر, عالم, حي» مريد, متكلم؛ سميع, بصير 
اعلم أنه قد ثبتَ وجوبٌُ انتهاء الممكناتٍ إلى سبب » فنقول : 
ذلك الموجد”” إمّا أن يصمح منه أن لا يوجدء أو لا يصحّ منه أن لا 
يوجدء فإنلم يصحٌ منه أن لا يوجد كان في الأرّل موجوداً . وكانت 
الممكناثٌ دائياً موجودة . فتكون الممكناتٌ قديمة » وذلك محال . 
ما كان كذلك لم تكن مُوجِديّته لذاته "» إذ لو كان لذاتِه لما صحّ منه أن لا 
)١(‏ في النسخة (ص»): الفصل الثاني . والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في النسخة (ص): الموجود. 


(*) في النسخة (ص) : موجوديته لذاته . والمعنى لو كان صدور الموجودات عنه تعالى لذاته » لا- 
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يوجدء فإذن المقتضي لوجود العا إن ”" يوجد العا لأمر زائدٍ على ذاتِه 
وهو المَعنيٌ بكونه قادراً. 

وإن كان قادراً وجب أن يكون عالماًء لأنَّ أفعاكّه حكمةٌ متقنة» وكلٌ 
فعلٍ محْكّم متقن» ففاعله عالمٌ. 

فإذن صانِع العالم عالمء وك عالم فهو حي فصانع العام حي 
فثبتَ أنّه تعالى عالمك قاد رة 

واعلم أن مِنَّ الملاحدة مَن يمنع كونه عالماً بذاتِه» وبسائر الأشياء. 

وقالوا: العام كل أرتسام سيور العلوء في العامء فلو عَلِمَ الباري ذاته 


لارتسم صورة ذاته في ذاته» وصورةٌ ذاتِه لا تمايرٌه بالتّوع؛ إذ صورةٌ الشيء 
لا تخالفٌ ذلك الشىء ©" في الحقيقة» ولا تايزه أيضاً بالعدد» لأنَّ تكثر 
أشخاص التو © إنّا يكون بلحوق لواحي غير ذاتيّة بالبعض دوت 
البتعضء ومتى اجتمعتٌ الصورتانٍ في ماهيّة واحدة» استحال اختصاص 
إحداهما بلاحِتٍ غريب دون الآخرء فلا يكون بينَ الصّورتِينٍ امتيازٌ» فلا 
يكون تكن ويكون الاثنان قد صارا واحداًّء وذلك مما بانَّ فساده. ولأنّه 
يفضي إلى وقوع كثر في ذاته» وذلك محالٌ. 


- لوصف زائد عليها ‏ لما صح منه أن لا يوجد ء والمشاهد أن المخلوقات توجد على التقضي » ولا 
مانع من وجود بعضها دون بعض إلا بكونه قادراء وهذا وصف زائد على الذات فثبتت القدرة . 
)١(‏ ني النسخة (ص»: إما أن . 
() انظر الأربعين ص188١.‏ 
(7) سقط من النسخة (ص): الشيء لا تخالف . 
(5) في النسخة (ب): أنواع الشخص. 
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فنقول"'": هذابناء على أن إدرَاكَ المُدرَكاتٍ » لأجلٍ ارتتسام 
صورتها ”" في المدرك» وذلك عندنا محال. 

والدّليل عليه: وهو أن المدرك لمضادّة ”" السّوادٍ والبياض ء لا بدَّ وأن 
يكون هو بعَينو مدركاً للسّواد '*» إذ العلم بمضادة شيءٍِ شيئاً يتضمّنُ العلم 
بكلّ واحدٍ منهماء فلو كان العلم بالنَّىءِ لأجلٍ ارتسام صورة المعلوم في 
العالم ؛ لاجتمع صورة البياض والسّواد في ذاتٍ واحدة ”©» وذلك عمال . 

فإن قيل: الصورةٌ الكليةٌ م مِن السّواد » لا تضادٌ الصّورة الكلية من 
البياض. 

قلنا: نحن نعلحٌ ضرورة أن الصّوادَ المُعيّنَ يضَاةٌ البياض المعين » فعا 
أن يضادّه لأنّه هذا السواد وذلك البياض ء أو لأنّه سوادٌ وبياض » فإن كان 
لأنّه هذا وذلك » فيكون ما ليس هذا وذلك لا يتضادء فإذن السّواد يضادٌ 
البياض لكونه سواداً وبياضاً . 

فنبت أن الصّورةٌ الكية من أحيهما تضاد الكلّية من الأخرى» فلو لم تكن 
الصّورة المرئّسمة من البياض الكل في العقلٍ » » مضادة "' للصورة المرئّسمة من 
الصّوادءلم يكن ذلك صورة البياض والسٌواد ء بل صورة شيء آخر. 


)١‏ زاد في النسخة (ب): وبالله التوفيق. 

(؟) في النسخة( ب): صورها. 

() في النسخة (ب): بمضادة . 

(4) سقط من النسخة (ص) من قوله : «لابدّ» » إلى قوله : «مدركاً للسواد» . 

(0) في النسخة (ب): واحد. 

(7”) سقط من النسخة (ص) من قوله : #الصورة المرتسمة» ء إلى قوله :«في العقل مضادة» . 
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على أننّا نحكم في الخيالٍ أنَّ سواداً معيئاً يضادٌ بياضاً معيناً» فلو كان 
لخي ”" إلا هو ارتسام صورة المتخيّل في الخيال ”"» لاجتمع صورة سوادٍ 
جزئيّ مع صورة بياض جزثئيّ في شيءٍ واحدء إذ لو كان محل أحدهما غيرَ 
حل الثاني لاستحال من أنَّ نحكّمَ بمضادةٍ أحدهما الآخر. 

فقد بَانَ أنه لا يجوز بأن يكون شيءٌ 7" من الإدرّاكاتٍ » إن هو 
بارتسام صورة الُدْرَكَ في المدرك ٠‏ فإذن معنى العِلّم حصولٌ إضافةٍ 
مخصوصة بين العالم والمعلوم» وذلك معنى قول المتكلّمين: العِلْمُ متعلّقٌ 
بالمعلوم» وهذا من الأسرار. 

وبعضّهم أوجبوا أن يكون عالماً بالكلياتٍ ومتعوا من العلم 
بالجزئيّات ”*» وتمسّكوا بأن قالوا: إذا عَلِمَ الله تعالى أنَّ زيداً سيدخل الدّار» 
واستمّر ذلك العلمُ إلى أن دخل زيدٌ” الدّار. 

فإمًا أن يبقى علمُه بأنّه سيدخلٌ الذَّارء فيكون علمّه قد انقلبّ جهلاً» 
ومع ذلك فقد صار متغيراً والتَّيُر والجهل على الله تعالى حالٌ. 

أو ل يَبْقّ ذلك ”" العلمٌ » بل انتفى ووّجِدَ مقامّه " العلمُ بأنّه دخل 


(١)ن‏ النسخة (ب) : المتخيل . 

(1) سقط من النسخة (ص) : في الخيال . 

(*) سقط من النسخة( ص): شيء . 

(5) وهذا الذي ينصره أبو علي بن سينا . أبكار الأفكار للآمدي 777/١‏ , الأربعين ص 1917 . 
(0) سقط من النسخة (ص) : زيد . 

(1) سقط من النسخة (ص) : ذلك . 

() سقط من النسخة (ص) : مقامه . 


وات 


الدّاره فيكون ذلك تغب يُرا0". والتَغْير على الله تعالى محا 

والجواب: ا "إضافة تحصلٌ بين 
العالم والمعلوم . 

فعلى هذا القول”": 

متى تغبّر المعلومٌ فلا بد وأن تتغيّر تدك الإضافةٌ » لأنّ الإضافة 
حقيقتها '" وث نبوئه متعلّ بالمضاقّين» فلو تخّر أحدُ المضائّين يبن جهةٍ ما 
هو مضافء. و 2 تتغيّر الإضافة أشعرٌ ذلك باستقلال الإضافة بنفسهاء فلا 


تكون الإضافةٌ إضافةٌ بل رب كانت شيا آخرَ عرض له الإضافة 0 
وذلك محالٌ. 


لكن مثل هذا اتير لايستدعِي مغيّراًء لأنَّالمقتضي لكون الباري تعالى 
عالماً بأنَّ زيداً في الدَّارء إمَا أن يكون ذاته أو معنىّ قائياً بذاته» بشرط أن يكون 
زيدٌ في الا فإذا خرجَ زيدٌ عن الدَّارلم يبن شرطٌ” ثبوتٍ * تلك الإضافة 
فينقطعٌ » ووجد شرط ثبوتٍ إضافةٍ أخرى . وهو العلمٌ بخروجه عن الدَّار 
فلا جَرمَ انتفى الأوّل ووجدّ الثَّانٍ » من غير حاجةٍ إلى مغيّر. 


)١(‏ في النسخة (ب) : متغيراً. 

(؟) في النسخة (ب) : نقول. 

(*) في النسخة (ص) : حقيقية . 

(5) في النسخة (ص) : عوضاً له للإضافة. 
(6) في النسخة (ص): شروط . 

(7) سقط من النسخة (ب): ثبوت. 
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وهذا كا أنَّ أصحابنا ات تفقوا على أن قدرة الله تعالى متعلقةٌ بالشيء حالة 
حدوثهء فإذا صار باقياً انقطع تعلق القدرة عنهء فإذا أعدمّه عاد تعلقٌ 
القدرة إليه» ولا يلزمٌ من هذا افتقارٌه إلى مغيّر » فكذلك ههنا. 

وكذلك التتس فإنّه عبارةٌ عن رفع الحكم عند القاضي» وهو 
انقطاعٌ تعلّق أمر الله تعالى عن الفعلء ثم قد يعودٌ التعلّق إليه في سائر 
الأوقاتء ومثلٌ هذا التغيّرٌ لايستدعي مغيّراً. 

أو نقول: الباري تعالى مريدٌ ؛ لأنّا نجدٌ الحوادتٌ واقعة ”” في أوقاتٍ . 
مع جواز وقوعها قبلها بعدّهاء فلا بد وأن يكون لوقوعها في ذلكَ الوقت 
مخصّصٌء وإلا لما كان وقوعٌه *" في ذلك الوقت بأولى من وقوعه في سائر 
الأوقاتِء وذلك المخصّصٌ لا يجورٌ أن يكون هو القدرة؛ لأنَّه ليس تأثيرها 
إلآني الايجاد. وذلك لا يقتضي اختصاص الشيءٍ بوقتٍ دونَ وقت. 

ولا يجورٌ أن يكون هو العلم, لأنَّ العلمَ بكون الشيءٍ متقدماً ومتأخراً 
تبعٌ لتقدّم الشيء وتأخره » فلو كان تقدّم الشيء وتأخره لأجلٍ العلم ؛ لزمَ 
افتقار كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر. 

ولا يجوز أن يكون هو ا حياة » فإئّها ليست من الصّفَاتٍ المتعلّقة. 

ولا الكلام أيضاًء فإنّه ينقَسمٌ إلى أمر ونبي واستخبار» وليس شيءٌ 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) : فإنه . 
(؟) سقط من النسخة (ص) : واقعة . 


(*) في النسخة (ب) : وقوعهاء وفي الموضع الذي بعده أيضاً : وقوعها . 
(5) سقط من النسخة (ص) : لا . 
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من ذلك مما يقعٌ به التخصِيصٌ. 

فإذن المخَصّصٌ لاختصاصي الحوادث بوقتٍ دون وقتٍ صفةٌ وراة هذه 
لمات وناك الوذ ولا :زم عل ااال يدان اران لش يده 
مع ” جواز تعلّقها بإيقاعه في وقتٍ آخر إلى إرادٍ أخرى » وكذلك إلى ما لا 
باية له لأنَّ تعلق الإرادةٍ بها تتعلّق به واجبٌء فلا يُستدعي خصّصاًء بخلافٍ 
هذه الحوادث: فإنّه لو كان تقدّم المتقدّم منها واجباً ؛ لوجب حصُولٌ أمثاله 
الغير المتناهية » وللزمَ استغناؤه عن الفاعل» وذلك محال . 

فإن قيل :لم لايجورٌ أن يكون المخصّصٌ هو الدّاعي » ومعناه أ أنّه إذا 
عَم اشتمال الفعل على ضرب من المصلحة فَعَلّه » وإذا عَلمَ اشتهاله على 
ضرب من المفسّدة لم يفعله . 

قلنا : هذا بناءً على أنَّ فعلٌ الله تعالى ؛ لأجل الأغراضٍ ومصالح 
العباد » وستبطلٌ ذلك”" . 

ونقول: الباري تعالى متكلّم » وذلك لأنا نعلمٌ -بضرورة العقل- 
صحة ترددٍ أفعالٍ العبادٍ بِينَ الوجوب والحظر والإباحة» وهذه أجكاة 


)١(‏ في النسخة (ص): معه. 

(1) فإن اختيار أكثر المتكلمين أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على انضمام الداعي 
والمرجح إليه » وتقريره : أن العطشان إذا نخير بين قدحين متساويين من - جميع الوجوه » 
ل ا ل رلك ا ل 
متساويين من جميع الوجوه ء وكذا الهارب من السبع الضاري إذا كان له طريقان فإنه 
يختار أحدهما لا لمرجح ؛ فثبت أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعي . انظر 
الأربعين ص ١1/8‏ . 
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متنافية ”"2» فلا بدَّ وأن تستندَ إلى صفة في ”" القديم» وذلك ليس هو القدرة» 
لأنَّ من شأنٍ القدرة الإيجاد "» وذلك لا يختلفٌ بأن يكون الموجود ©) 
واجباً أو مندوباء بل يقع ف المخلوقات ما لا يصكٌ” له بشيء من 


ذلك؛ كالأجسام. 
ولا يستندٌ أيضاً إلى العلم » لأنَّ العلم ” تابعٌ للمعلوم؛ فلا يجورٌ أن 


ولا الإرادة فإنَّ المرادَ قد يكون منهياًء والمكروةٌ قد يكون مأموراً على 
ما سنوضحهه فإذن تستندٌ هذه الأحكامٌ في الأفعالٍ " إلى صفةٍ وراءً هذه 
الصّفاتء وذلك هو الكلام. 

وقد بيّنا -في تقدّم- أنه تعالى بات قديجٌ ‏ فلا حاجة إلى الإعادة. 

ونقول: إنّه سميعٌ بصيرٌ. 

وأقوى الْأَدلّة في السّمع» وهو قوله تعالى لموسى وهارون : #8إِتَت 


)١(‏ ني النسخة (ب) : متناهية » والصواب ما أثبتناه. 

(7) سقط من النسخة (ب) . 

(*) من قوله : «وذلك ليس هو القدرة» . إلى قوله : «الإيجاد» . ساقط من النسخة (ص) . 

()ي النسخة (ص) : الموجد . 

(5) في النسخة (ص): فلا يصح. 

(7)من قوله : «لأن العلم» » إلى قوله : على ما سنوضحه» » مذكور في النسخة (ص) كما يلي 


: "إلى العلم تابع للمعلوم فلا يجوز منهياً والمكروه » وقد يكون مأموراً على ما سنوضحه» 
. والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب) . 


(0) في النسخة (ص) : الأحكام . 
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آذه 00 


مَمحكُما أَسْمَعٌ وأرف * [طه: 47] وقوله تعالى : #وَآنهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ © [البقرة: 
1 وقوله تعالى : ون أله سمِيم بصي يد [الحج: ١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

والله تعالى فرّق بين السّمع والبصر والعلم في اللّفْظ » فلا يجوز أن 
يكون معنى الكل واحداً , لأنّه يلزمُ أن يقمَ في كلام الله تعالى ما لا فائدة 
لهء وذلك يوجبٌ ركاكّة وضعفاً في الكلام » وهو محالٌ في كلام الله تعالى ؛ 
فنبتَ أنه تعالى قادرٌء حي » عالي» مريدٌ» متكلمٌ . سميعٌ » بصيرٌ» بات » 


١568ه‎ 


اختَلفَ” العقلاء في عالمية الله تعالى 
وقادريته وحيبته 

فذهّبت الملاحدةٌ إلى أنَّ معنى كونه عالماً أنّه غيرٌ جاهل» ومعنى كونه 
قادراً أنّه غيرٌ عاجز ”". 1 

وذهب أبو الحُسين”" إلى أنَّ عالِميّته عينٌ ذاته المخصّوصة لا زائداً. 

وذهب الفلاسفةٌ إلى أنَّ لمعن بكونه عالماً» ارتٍسام صورة المعلومات ©) 
في ذاتّه. 

وذهب أصحايّنا مع أكثر المعتزلةٍ إلى أنَّ العالميّةَ معناها: إضافةٌ 
مخصّوصّةٌ تحصلٌ بينَ العالم والمعلوم »» وكذلك القاؤريّة » والمريديّة. 


. في النسخة (ب) : اختلفت‎ )١( 

(؟) ينسب هذا القول أيضاً إلى ضرار بن عمرو المعتزلي» وإليه تنسب الفرقة الضرارية. انظر 
الملل والنحل ص١5.‏ 

(") ومعه أبو علي الجبائي .انظر أبكار الأفكار للآمدي 7717/١‏ . 

() في النسخة (ب): المعلوم. 

(5) وهناك مذهب آخرلم يذكره الإمام وهو مذهب أب الهذيل » وهو أنّه تعالى عالم بعلم هو 
ذاته » والفرق بين قوله هذا وقول أبي الحسين والجبائي -من أنه عالم بذاته لا بعلم زائد 
عليها-: أن الثاني نفي الصفة» والأول إثبات ذات هو بعينه صفة؛ أو إثبات صفة هي 
بعينها ذات » انظر الملل والنحل ص4 5 - ٠٠١‏ . والمواقف ”/ 579 . 


كعات 


وهؤلاء اختلفوا انق فذهت أبو هاشم ومتغوة 8 إلى أن للباري 
تعالى خاصّيّة ”" واحدةً تقتضى له ثلاثة أحوال: وهي العالميّة والقادريّة 
والحيية. 


وذعك الاق اوبكر "© إل أن عند الأفنافات صادرة عد 
أحوال © معلّلة بعلل قائمة بالذَّات. 

وذهب شحنا أبو الحسن : أنَّ المعنيّ بالعلم والقدرة هذه الإضافات 
فقطء وأتّا تلحنٌ ذات الباري تعالى يمن غير علَّة زائدةٍ على الذَّات. 


والذي مُّصحّحٌ هذه الحكاية عنه ما استّمرّ من مذهيه أنَّ العلمّ 


)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم بن أبي علي البصري الجحبائي » نسبة إلى 
قربة من قرى البصرة » وهو وأبوه من رؤوس المعتزلة » وكتب الكلام مشحونة 
بمذاهبهم| » وتوفي ببغداد سنة (١77ه).وفيات‏ الأعيان / 147» تاريخ بغداد 
660/١١‏ . 

. في النسخة (ص) : الياري خاصيته‎ )١( 

() القاضي أبو بكر الباقلاني » محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري » صاحب 
التصانيف في علم الكلام. سكن بغداد» وكان في فنه أوحد زمانه» وكان ثقة عارفاً بالكلام» 
صنف الرد عل الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية. ذكره القاضي عياض في طبقات 
الفقهاء المالكية قال : وهو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة» المتكلم على لسان أهل 
الحديث » وطريق الشيخ أبي الحسن الأشعري » كان ورده في الليل عشرين ترويحة »ثم 
يكتب خخساً وثلاثين ورقة من تصنيفه» ومن تصانيفه: إعجاز القرآن » الانتتصار» كشف 
الأسرار الباطنية » الملل والنحل » مناقب الأئمة » نهاية الإيجاز في رواية الإعجاز » هداية 
المسترشدين في الكلام. توفي في ذي القعدة سنة(”7٠‏ 5 ه).تاريخ بغداد 4“ * وفيات 
الأعيان 5/ 759. 

(4)نفي النسخة (ب) : الأحوال . 


-1١1ا/-‎ 
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والعالميّة واحد”"'» وإن كان يُتكر العلَّة والمعلول» فلا يخلو : إمَا أن يشت 
هذه الإضافات للباري» ويحكُمَ بتعليلها بعلَّة قائمةٍ بالدَّاتء فيكون هذا 
مناقِضاً لقوله: العاليِميّة والعلم واحد. 


أو يَنفيَ هذه الإضافات ويثبتَ ذاتاً موجودةً من غير إضافة بينه وبينَ 


)١(‏ فيصير مذهب أهل السنة في الصفات . على ثلاثة أقوال: 

الأول : قول من أثبت الأحوال فجعلوا العالمية والقادرية ... صفات معللة بعلة وهي 
العلم والقدرة.... وهو قول القاضي أب بكر الباقلاني. 

الثاني : قول من نفى الأحوال فأئبتوا الصفات الوجودية للباري سبحانه من غير علة 
زائدة على الذات. فأثبت أن العلم والعالمية واحد. وهذا قول الإمام الأشعري » وقد 
حكاه عنه الإمام الجويني في أجوبته عن أسئلة الإمام الصقلي . انظر كتاب أجوبة الإمام 
الجويني ص55 , بتحقيق الأخ جلال الجهاني . 

الثالث : من قال بأن الصفات كالعالمية والقادرية هي نسب وإضافات وجودية زائدة 
على الذات ولم يثبت معاني قائمة بالذات وهي العلم والقدرة وغيرها . وهذا مذهب 
الإمام الرازي . 

وقد يظن البعض أن مذهب الإمام الرازي هنا يوافق مذهب بعض المعتزلة , إلا أنَّ 
الصحيح أنه لا يوافقهم. لأنَّ المعتزلة ينفون زيادة الصفات على الذات » والإمام يثبت 
هذه الزيادة» ويقول : «إنها ليست نفس الذات بل هي أمر زائد على الذات موجود في 
الذات» المطالب العالية / 177.وانظر هذا الكلام في نفس هذا الكتاب حيث يقول : 
«فنثيت أن عالميته قضية وجودية وأنها زائدة على ذاته وذلك ما ذهبنا إليه) ص8؟١‏ . 

وقال في الأربعين ص 77٠١‏ : «فكان كونه تعالى عالماً قادراً ليس عين ذاته » ثم هذا 
المفهوم الزائد ليس أمراً سلبياً» وانظر مناقشة الآمدي لهذه المسألة في أبكار الأفكار 
ج١ص09١.‏ ثم هذا الخلاف بين أهل السنة ليس أصلياً -كما فهم البعض- لأنهم 
متفقون على أنها صفات زائدة على الذات سواء أكانت هذه الصفات هي العلم 
والقدرة ... أو العالمية والقادرية. 


-١5؟8-‎ 


ب ا ا 

فلم يبقّ إلا القطع ٠‏ بأنّه كان *" يبت هذه الإضافات للذَّات مع 
القطع بنفي ما عَداها عن الذّاتء لثلا ا مذهبه. 

ل الآن نبطِلٌ ما نقلناة من المذاهب الفايدة . 

أمّا مذهبُ مَن قال : معنى كونه عالماً: أنّه غيدُ جاهل» فذلك باطلٌ. 

نهد عل ماشهل عاد القور عن كنف يا هو امداق 
الحقيقة”" فذلك ينتفي عن لا يكون عالماً مثل الجماداتٍ و الأعر اض » وإن 
عَنى بالجهل عدم ”" العلم عا من شّأنِهِ أن يُعلم» فيكون عدم عدم العلم؛ 
وذلك عَين وجود العلم؛ فإذن عالميّة الباري أمرٌ وجوديّ لاعدميّ . 

وأمًا مذهبٌ مَن قال: إِنَّ عالميّته عينَ ذاته » فذلك يبطلٌ من وجوه ثلاثة: 

الأوّل : هو أنّه لو كانت العالميّة عن ذاتِ العالم » » لكان سلب العالميّة 
يناقض إثبات ذات العالم» ومعلوم أنّه لا يناقضه . 


)١(‏ من هنا إلى ص17"5 ساقط من طبعة دار الرازي » وم يتنبه إليه المحقق ولا المراجع ولا 
المشرف ء مع أن القطع في الكلام واضح » بل زادوا كلمة (موجوداً) إكالاً للنصٌ من 
غير إشارة إلى ذلك » وهي غير موجودة في النسختين » وكأن المحقق استشكل انقطاع 
الكلام » فزاد هذه اللفظة . وهي لا معنى لما في هذا الموضع » وكان ينبغي عليه إذ 
استشكل ذلك . أن ينبه أنها من زياداته » حتى لا يقؤل الإمام الرازي مالم يقل 

وقد سقط هذا النص من النسخة (ب) وموضع السقط فيها في نباية ورقة » مما يدل 
على أن الساقط عدة أوراق » فليس هذا السقط من التاسخ . 
(7) غير واضحة في النسخة (ص» ء وقدرناها كما هو مثبت 
(") في النسخة (ص) : عين » والصواب ما أثبتناه . 
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الثاني : وهو أنَّ العلمَ لمتعلّق بأنّه عالك» لا يخالفُ العلمَ المتعلّق بِأنّه 
ذات» والعِلانٍ لا يختلفانٍ إلا والمعلوم بأحدهما يباين المعلومٌ بالثاني» فإذن 
عالميّته أمرّ زائدٌ على ذاته . 

الثّالث : وهو أنّه قد يَعلمُ ذات الباري من لم يعلمْ أنه عالى » فوجب 
أن يكون المعلو للحن هو عي ما لبسو بمقلوم» وذلك هو الذي أردناف 
فثبتَ أنَّ عالميّته قضيةٌ وجودية» وأئّها زائدةٌ على ذاته» وذلك ما ذهبنا إليه . 

وأمّا مذهبٌ القاضى : فالحنٌ أنّه لو ثبت أنَّ العالميّة شاهداً معلّلة 
عل 7 يِب تعليلٌ العالميّة غائباً بعلّةه والدّليل عليه هو أنَّ العالية 
شاهدا تة تقتضي العلم » اقتضاءً التعريفي والكّشف. فلا يخلو : إمّا أن يكون 
اقتضاؤها للعلم لنفسٍ مفهوم العالميّة» أو لأمر يلازمٌ العالميّة من حيتٌ إِنَا 
عالميّة » أو لأمر لا يلازمُها. 

وإن كانت لنفس العاميّة وجب افتقارٌ كل عالميّسة ”" إلى العلم ؛ 
شاهداً كان أو غائباً . 

وإن كان لأمر يلازمٌ العالميّة من حت إِنّا عاميّة وكل عالميّة موصوفة بذلك 
اللازم» ولزمَ من اشتراك الكلّ في ذلك اللازم اشتراك الكل في الافتقار إلى العلّة. 

وإن كان لأمر لا يلازم العالميّة لزمَ أن لا يستحيل ثبوثٌ العالميّة مع 
عدم ذلك الزائدء وثبوثٌ ذلك الزائد مع عدّم العالميّة» ويلزم منه استغناءٌ 
العالميّة شاهداً عن العلم عند فَرضٍ عدم ذلك الزائد » ووجوب حصول 
العلم عند فرض وجود ذلك الزائد » وإن لم توجد العالميّة » فيؤدّي إلى أن 


. في النسخة (ص) : عالميته » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


18. 


يكون الذَّات موصوفاً بالعلم ولا يكون عالماً وأن يكون عالماًء ولا يكون له 
علمٌ » وذلك مستحيل. 

فإن قيل : بِيانُ ما ذكرعَوهٌ يُْضي إلى افتقار الحوادث إلى الفاعل : 

إن كان لوجودها أو لأمر لازم لوجودها ؛ لزمَّ افتقارٌ كل موجود إلى 
الفاعل . 

وإن كان لأمر غير لازم ؛ لزمَ جواز انفكاك اللَّات عنه » حتى تُستغني 
بعض الأوقات عن الفاعل . 

قلنا : ما نرئضيه: أن الحوادتٌ مفتقرةٌ إلى الفاعل لحقائقها ووجودهاء ولا 
يلزمٌ من ذلك افتقار الباري تعالى إلى فاعلي آخرء لأنّ قد بين أن وجوة ابباري 
عينٌ حقيقته» وهو بوجوده يخالفٌ الحوادث». بخلاف العالميّة فإئا قضية 
واحدة» وهو انكشافٌ المعلوم وانجلاؤه» وذلك لا يختلف بالشاهيٍ والغائب. 

وإنّا وإن نختار القسم الثاني عن ذكرتموه » وهو أن الحوادتٌ تفتقدٌ إلى 
الفاعل لأمر لازم لذاتباء وهو حدونُّها . 

وما قالوه: عن تيار انفكاله الذَّات عنه في بعض الأوقاتٍِ حتى 
تستغنى في تلك الأوقات. فكذلك عندنا جائزء بل لا يعقل غيرّه» وهو 
استخناءٌ الذَّات حالة استمراره عن الفاعل» وهذا واضح . 

وأمًا المعتزلةٌ فإئهم تمسّكوا بشبه: 

أوّها: أن قالوا : عالميّة الباري تعالى واجبةٌ» والواجبٌ لا يعلّل . 

قلنا: ما الذي عنيتم بقولكم: عاميّة الباري تعالى واجبة » إن عنيتم به 
نا واجبةٌ سواء وجدّ علتها أولم توجدء فذلك عيِنُ المطلوب» فكيف 
جعلتموه دليلا . 
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وإن نيتم بها تا واجبةٌ عند وجود ما يُفرضٌ علَّة لها. 
فنقول: وجوبها لعلّتهاء لا يوجبٌ استغناءها عنه » فكذلك ههنا. 
وأيضاً فإنَّ امتناحَ تعليل الواجب عندهم واجبٌ » فتعليلٌ هذا 
الامتناع لوجويه يناقض عندهم بن الواججب لا يعاّل . 
الشبهة الثانية : قالوا: لو كان عام بعلم ؛ لوجبٌ أن يكون علمّه واحداً 
بالاتصافيء والعلم المتعلّق بالسّواد شاهداً يخالفٌ العلم المتعلّق بالبياض» 
ولو تعلق علمٌ الله تعالى بجميع المعلوماتٍ ‏ للزمٌ أن يخالفَ نفسه» وهو محالٌ. 
ولأنّه لو جارٌ أن يقوم علمٌ مقامَ علوم مختلفةٍ لجاز أن تقوم صفةٌ 
واحدة مقامَ صفاتٍ مختلفة» حتى يكون الباري صفةٌ واحدة هي علمٌ 
وافكرة وإرادة وبحياة ونذلف ال 
الجواب : ما ذكرتموه لازمٌ على أصلِكّم في العاميّة» لأنَّ العالميّة بالسّواد 
شاهداً لا تقومٌ مقامَ العالميّة بالبياض» فلو كان للباري تعالى عاليةٌ واحدة 
بجميع المعلوماتٍ للزم أن تكون مخالفة لنفسهاء ولو جاز أن تقوم 
ا 
ختلفة. اللّهم إلا أن تسلكوا مسلك الجعل ”" في قوله: إِنَّ لله تعالى عالميةٌ 
واحدة بك معلوم. 
)١(‏ الجعل : وهو الحسين بن علي البصريّ الحنفي المعروف (بالجعل الحنفي) » كان مقدّماً في 
الفقه والكلام » عاش ثمانين سنة» وكان من كبار المعتزلة وله تصانيف في ذلك . ذكره أبو 


إسحاق في طبقات الفقهاء» وقال : كان رأس المعتزلة وصلٌ عليه أبو علي الفارسيّ 
النحويّ » وتوفي سنة(779ه). انظر الوافي *17/ 17. 
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فإذا جارٌ لمم ذلك جار لنا أن نختارٌ مذهب الأستاذ أبي سَهل 
الصّعلوكي ”إن لله بك معلوم عأ » ولا خلاصٌ هم عن هذه المعارضة. 
ثم الجواب عنه أن نقول ليس التعلّق بالمعلوم خاصّية العلم؛ ٠‏ لأنّ 
التعلق إضضافة فض العلم إلى المعلومء والإضافةٌ تلحقٌ الشيء بعد تكون 
ذاته» بل خاصيّة العلم هي حقيقُه التي لأجلهًا تعلّق بها تعلق به . 
فإذا كان العلمٌ متعلّقاً بمعلوم واحلٍ » علمنا أنَّ حقيقته اقتضى التعلّق 
بذلك المعلوم » وما اقتضى التعلّق بمعلوم آخر كان خالفاً لذلك العلم. 
فلآجل هذا حكمنا”' باختلاف العالمين ”" المتعلّق بمعلومين. 


)١(‏ أيو سهل الصعلوكي » الإمام محمد بن سليان العجلي النيسابوري » الفقيه شيخ 
الشافعية بخراسان, اللغوي المفسر النحوي المتكلم المفتي الصوفيء حبر زمانه وبقية 
أقرانه » ولد سنة (٠754ه)‏ »واختلف إلى ابن خزيمة ثم إلى أبي علي الثقفي» وناظر وبرع 
وسمع من أبي العباس السراج وطبقته . وقال الصاحب ابن عباد : ما رأى أبو سهل مثل 
نفسه ولا رأينا مثله. صحب أبا إسحاق المروزي و الشبلي » وأبا علي الثقفي والمرتعش 
وله كلام حسن في التصوف .ء روى القشيري أنه سمع أبا بكر بن فورك يقول : سئل 
الأستاذ أبو سهل عن جواز رؤية الله بالعقل فقال : الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه » 
والشوق إرادة مفرطة » والإرادة لا تتعلق بمُحَال. مات في آخر سنة(77594ه). انظر العبر 
وفيات الأعيان 5/ 5 ٠١‏ 

ولم يذهب إلى تعدد علوم قديمة أحد يعتمد عليه إلا أبو سهل الصعلوكي من 
الأشاعرة » وهو محجوج بالإجماع. انظر أبجد العلوم للقنوجي١/‏ 75 
(7) في النسخة (ص) غير واضحة قدرناها بها أثبتناه . 
(") كذا النسخة (ص) !! 


1 


ما العلم القديمٌ فليس حقيقته تقحضي التعلّق بمعلومٍ معين» حتى 
يكون تعلّقُه بمعلوم آخر يكشفُ عن كونه غالفاً لنفسه » بل حقيقته تقدضي 
التعلّق بجميع المعلوماتٍ » وهذا لم يجب أن يخالف نفسّه . 

وأمّا قوهم : لو جارٌ أن يقومَ علمٌ واحدٌ مقا علوم مختلفة » لجاز أن 
تقوم صفة واحدة مقامَ صفاتٍ مختلفة. 

قلنا: هذا قياسٌ من غير جامع » وذلك مما لا يجوز . ثم الفرق: أنه قام 
الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون العلم والقدرةٌ شيعاً واحداً » وذلك لأنَّ 
القدرة لا تتعلّق إلا بإيجاد شىءٍ دون غيره ء إلا اذا كان القادرٌ عالماً بالقدرة 
عل الحو مع مشروط بالمل بده غير معروط بالقادر ةقان 

ومهذا الطريق علمنا أنَّ القدرةً لا تجورٌ أن تكون هي العلم » بخلاف 
العلم فإنّه لم يقم عندنا دليل يدلَّنا على أنَّ المقتضي لأحدٍ المتعلّقين غير 
الآخرء فظهر الفرق . 

وقد أجاب القاضي رحمه الله بأن قال: كما لا يمنع قيامٌ كلّ واحدٍ مقامَ 
علوم مختلفةٍ» لا يمتنعُ أيضاً قيام صفةٍ واحدة مقامّ صفاتٍ مختلفةٍ عقلاًء 
لكن السمع منمّ منه» و ذلك لأنْ القاتلّ قائلان: 

قائل يقول: بأن العالميّة والقادريّة غير معدّلة. 

وقائل يقول : بأئّها معلّلة بعلل مختلفة. 

فالقول بأن جميع هذه الأحوال معلّلة بعل واحدةٍ قول ثالث وراء 
القولين» فيكون خرقاً للإجماع» وذلك لا يجوز . 
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الشبهة العّالئة : أن قالوا: لو كان لله تعالى علحٌ » لتعلّق بها تعلّق به علم 
الواحدٍ منّا من جهة واحدة» ويلزم من ذلك تمائلهاء وذلك محالٌ. 

والجواب : أن ذلك يلزمهم في العاميّة» لأنَّ عالميّة الباري متعلقةٌ بما 
تعلّق به عاميّة الواحد مناه فيجب تمائلهماء على أن قد بيّنا أنه ليس نخاصّية 
العم يلف تعلو مقائة را خناطيت ايقل الي أجلو على بعلو 
مع ارس مإ مل كاري وق : تفتقى الثعان بجميع 
المعلومات» ونخاضّية علم. الواحد مثا :2 : تقتضي التعلّق بالمعلوم الواحده 
فافترقا في الخاصّية» ولا يلزم تمائلّهه). 

ويمكدُنا أن لا نسلّمَ لهم صحةً علم الواحد من بالمعلوم » وذاك تعلّق 
علم الله تعالى به » وكيف لا نقول ذلك ولو أحطنا بحقائق الآشياء علا ؛ 
لتأدّى علمنا من حقائقها إلى لوازمها وأحكامهاء حتى تعلمَ جميع أحكايها 
ضرورةٌ يشتركُ فيه العالم والجاهل . ومعلومٌ أنَّ العالِمَ بالجسم لا يمكثه أن 
يعلمَ حدوتّه وتناهيه في قبول القسمة . إلا بعد زمان طويل » فثبتَ أن لا 
نعلمُ الأشياء إلا على وجه جملي ٠‏ فأمّا الباري فإنّه يعلمٌ حقائقها على ما 
هي عليه» فلا يلزم تمائلُهما . 

الشّبهة الرّابعة : أن قالوا : لو كان للباري علياً قديياً لشاركّه في القدم» 
والقدمٌ ما أن يكون هي الخاصيّة أو'' صفة توجب عنهاء فإن كان هي 
خاصّية فيلزمٌ من الاشتراك فيها الاشتراك في جميع الصّفاتء إذ المشتركات 


)١(‏ جملة : وإنها خاصيته الحقيقية التي لأجلها تعلق بالمعلوم . مكررة في النسخة (ص). 
(؟) في النسخة (ص): إلى » ولعلها كما أثبتناها . 


-ه18- 


في الأخص توجبُ اشتراكههما في جميع الصّفاتء و إن كان صفة صادرة عن 
الخاصّية ٠‏ فيكون الاشتراك فيا تعرف الاشتراك في الخاصّية الموجبة 
لاشتراكههما في سائر الصفات ”"". 

والجواب : أن نقول : إن عنيتّم بقِديمه وجوب وجوده ء فلا يجوز أن 
يكون ذلك صادراً عن صفة التّمس » إذ كل ما يجب بغيره؛ فإنّه يلزمُ من 
فرض عدم ذلك الغير عدمّه » وكلٌ ما هذا حانّّه لا يكون وجوبُ 

جود ”''بل يكون إمكان وجود. 

فثبت فثبتَ أنّه لا يجوز أن يكون وجوبٌ الوجودٍ مقتضى من الصف التّْسيةٍ » 
بل هو الصّفة التّفسية» لكن لا يلزمٌ ين الا شتراك فيها أن يكون كل صفة 
من الصّفات عاليمة؛ قادرة» حيّة » لأنّ العالى ا يكون عالماً بعلم قائم به » 
فلو كان علمٌ الله تعالى عاليا”" لقامَ به علم » ٠‏ ثم ليس بأن يكون الذّات عالا 
بأحد العِلمِينٍ » بأولى من أن يكون عام بالعلم الثاني » ويلزمٌ منه الجمع بين 
المنهاثلينء فلأجل هذا استحالٌ أن يكون 1 صفة موصوفة بصفاتٍ 
الإلهية» وهذا واضح. 

ويمكٌ أن يقال أيضاً: بأنَّ كلّ واحد من الدَّات والصّغات واجبةٌ الوجود 
ولكن وجوبة الدّات غالفٌ ونعوت وجود كل واحنة: من الصّفات» كا أن 
وجو الباري تعالى يخالفٌ وجود الحوادثٍ على القول بنفي الحال. 
(1) هنا نهاية السقط في التحقيق السابق الذي طبعته دار الرازي. 
(0) في السك (ضن): واجوده: 


(*) في النسخة (ص): علا . 
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ومِنَ الأصحاب مَن قال: إِنَّ صفات الله تعالى غيكُ واجبةٍ ”2 بذواتباء 
بل هى ممكنة بذواتهاء وواجبةٌ بإيجاب الذَّاتء وهذا مما اختاره الشَّيحْ أبو 
حامدٍ الغرّابي رحمه الله تعالى » فهذا ملا يجب ”" تحقيقه في هذا الفصل. 


. في النسخة (ب): واجبة بإيجاب‎ )١( 
. (؟) في النسخة (ب): فهذا جملة ما يجب تحقيقه‎ 
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2 0( 
في إِقَامَة الدلالة على أنّه عالم بجميع المعلومات !"ا 


اعلم أنَّللقتضي لكونه سبحانه عالاً بالمعلومات : ما أن يكون هو ذاته 
على رأي قوم أو معن قائأ بذاته على رأي آخحرين» فكيف ما كان فإِنَّ نسب 
ذاته ل 8 المعنى القائم بذاته إل معلو 0 إلىل. سائر تر المعلو ماتء فلو لم 
يقعض التعلَق ببعض المعلوماتٍ استحال أن ية يقنضى التعلّقٌ بشيء منهاء 
وذلك كم بينّاه مستحيلٌ » ببخلاني عامية الواحد مناه فإنّه ليس المقتضي 
لكوننا عالِمِينَ هو ذواتنا حتى يلزمنا ذلكء بل العالميّة شاهداً تحصل 
بالفاعل» فظهرٌ الفُرق. 
وأيضاً فلأنته لاشي: إلا ويصحٌ أن يعلمّه الواحد منّاء ولا يعلمّه 
الواحد مثا إلا إذا قامَ بذاته علج بذلك المعلوم, ولن” يقومَ بذاته علمٌ 
بذلك المعلوم إلا إذا خلّقٌّ الله تعالى فيه ذلك العلم» ويستحيل”" أن يخلقٌ 


. ني النسخة (ب) : الفصل الثاني . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
.١937ص (؟) انظر الأربعين‎ 

(90) في النسخة (ص) : و. 

(5) في النسخة (ص): وأن . 

(5) زيد في النسخة (ب): من الله . 
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ذلك العلم إلا إذا كان عالماً بمعلوم ذلك العلم ”"» وإلآلم يصحٌ 
خلقٌ ذلك العلم دون غيره يمن العلوم ”” » فإذن لا معلومَ إل وهو 

فإن قيل: العلمُ إمّا أن يكون هو ارتٍسام صورة المعلوم في العالم» أو ”" 
هو إضافةٌ تحصلٌ بِينَ ذاتٍ العالم والمعلوم » وعلى التقديرين فإنّه يلزمٌ منه 
استحالة أن يعلمَ الباري وجودّ الأشياء قبلّ وقوعها. 

لأنّه إن كان الأوّل فيلزمٌ منه ارتسام صورة زيدٍ بشكله وتخطيطهو 
في ذات الباري تعالى » وذلك يُوجبٌ أن يكون جسراً على ما بِيْنَ 9) 
فمِنَ المعلوم أنْ الإضافة إِنَّا تتحققٌ بينَ وجود 
شيئين » والشيءٌ قبلّ وجوده غيرُ موجود » فيستحيلٌ أن تحصل بين ذاتٍ 
العالم وبيته إضافة. 

والجواب أن نقول: 

علم الباري تعالى بالأشكالٍ والصّور قبل وجودها على وزانٍ علونا 
بها قبل وقوعهاء فإذالم يمتنع ذلك في حقٌّ واحدٍ منّا وجب أن لا 


27 
وإن كان الثاني 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): العلم. 

() في النسخة (ب): المعلوم . 

0 في النسخة (ص): و. 

(5) ني النسخة (ص): سبق . 

(0) في النسخة (ص»): الباري » وهو خطأ . 
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يمتنع في حقٌ الباري تعالى . 

فإن قالوا: الواحدٌ من إِنَّا يعلمُ صورة زيدٍ قبل وجوده لارتسام 
صورته في دماغناء وذلك في حق الباري تعالى محالٌ”©. 

قلنا : قد أفسدنا هذا المذهبّ من وجهين: 

أحدهما : أنه لو كان كذلك »لما تخيل المرءٌ من الأجسام إلا 
بمقدّار محل الخيال» وذلك باطلٌ» لأنًا نكيل السّماواتٍ والأرضينّ دفعة 
واحدة » فبطلّ ما قالوه . 

والثّاني: أنّهِ يلزمٌ منه الجمع بين صورة سوادٍ جزئي وبياض جزئي في 
القوة الحاكمة» بأنَ أحدهما يضادٌ الآخرء لأنهما * مالم يجتمعالم 
يمكنه الحكمٌ عليهم| بالتضاد”» والجمعٌ بينَ الأضداد محال ؛ فظهرٌ 
فسادٌ مذهبهم في ذلك ء ولأننًا نعلمٌ عدم شريكِ الله تعالى » وعدم 
الجمع بينَ السّواد والبياض » وليس لعدم شريك الله تعالى » ولا 
لعَدم الجمع بين السّواد والبيياض ماهية وحقيقة ” » حتى يكون بينّه 
وبينَ العالم إضافة وتعلّق. 


. ني النسخة (ص): فمحال‎ )١( 

(7) بياض في النسخة (ص). 

(") في النسخة (ص»): الخيال» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في النسخة (ب): لأنه . 

(5) في النسخة (ص): بالسواد » والصواب ما أثبتناه. 
() في النسخة (ص): ماهيته وحقيقته . 
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وإذالم يكن لها ثبوتٌ. استحال أن يكون سببٌ إدراكه ارتسامَ 
صورته في ذات العالم » لأنَّ ماليس له ثبوتٌ كيف ترئسم صورته 
في ذات العال 2 ؟ 

فثبتٌ أنه لايتوقفٌ حصولٌ العلم على حصول المعلوم » 
ولاعلى ارتسام صورته في العال » فبطل جملة ” “تمويهاتهم » 
والله الموفق للصواب . 


(١)سقط‏ من النسخة (ص) من قوله : «لأن ما ليس» ء إلى قوله : «ذات العالم» . 
(5) في النسخة (ب): جميع . 
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في صفّة القدرة 


اعلم أنه قد سَبِقٌ منّا إقامَة الدّلالة على أنّهِ تعالى قادنٌ فلنخصٌ هذا 
الباب بالنّظر في متعلَّق القدرة» وذلك مشتملٌ على فصلين: 


1 ار 00 
البصيلن دك 
مذهب أهل الحقّ أنَ الكائنات بأسرها حاصلة بقدرة الله تعالى 
ولا آثرلما سواها في شيء أصلاً ". 


)١(‏ جعل الإمام هذا الفصل في الردّ على المعتزلة » ويليه الفصل الثاني في الردّ على الفلاسفة. 
(؟) وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي يقول : لا تأثير لقدرة العبد في الفعل» 
وفي صفة من صفات الفعل . بل الله يخلق الفعل ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل » ولا 
تأثير لتلك القدرة البتة في ذلك الفعل . انظر الأربعين ص 77١‏ . 
وهذا خلاف قول الإمام الباقلاني الذي قال بأن أصل الفعل كالحركة مثلاً يقع بقدرة 
الله وأما وصف الفعل ككونه صلاة أو غيرها فيقع بقدرة العبد » ثم اختلف قوله في الأثر 
الزائد » فقال تارة: إنه لا أثر للقدرة القديمة فيه أصلاً » وقال تارة بالتأثير. 
وقد نقل عن الأسفراييني أنه قال في نفس الفعل ما قاله القاضى في القول الثاني في 
الأثر الزائد. وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل » 
ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيراً إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه . المرجع السابق 
ص »7"١5‏ غاية المرام للآمدي١/‏ /701. 
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وذهبت المعتزلةٌ ' إلى أنَّ العبد موجدٌ لأفعالٍ نفسه» ويستحيلٌ تعلّق 
قدرة الله تعالى به؛ وتعلّقوا في ذلك بشبه: 

منها أن قالوا : إن الإنسان إذا توفرث” " دواعيه على فعلٍ ولم يوجد ما 
يمنعه » فلا بدَّ وأن يوجدّ ذلك الفعل © ؛ كمّن اشتدٌ عطشّه مع تمكُنه وين 
الماء ء وصدور الإذنٍ من الشارِع والطبيب بتناوله ؛ فلا بدّ وأن يشربه 
وهكذا إذا كانت له كراهيةٌ حاصلة عن شيءٍ » مع تمكُنه يبن الإلحجام عنه» 
كالعال با في الثّار ه مِن المضرّة المتمكن من الهرب عنها ؛ فإنّه لا بدَّ وأن 
لا يدخل فيها. فلو كان إقدامّه على شرب الماء » وإحجامّه عن دخولٍ 
الئّآر - والحالة ما وصفناها- فعلاً لله تعالى ؛ لصح مِن الله تعالى أن لا 
يوجدّه في العبدٍ » حينم| يقصدٌ العبدٌ إليه*»» وأن يوجده في العبد © حينًا 
يكرهه فيكون الإنسانُ مع سلامةٍ الأعضاءٍ » والتمكّن من شرب الماء » 
وارتفاع الموانع ؛ لا يشربه» وهذا باطلٌ ضرورة» فثبتَ أنَّ فعلّ العبدٍ غير 
واقع بقدرة الله تعالى. 

50 أن قالوا: العبدٌُ لو لم يكن موجداً أفعال نفيه لتنرّل تكليفه 


)١(‏ وهذه من المسائل التي اتفقت عليها المعتزلة » انظر بقية المسائل في الحامش ص 4١‏ من 
هذا الكتاب. 

(1) في النسخة (ب) : توفر. 

(*) تُسب هذا القول إلى جمهور الفلاسفة » وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة » وهو 
وإن كان يدعي الغلوٌ ني الاعتزال إلا أن لازم مذهبه الغلو في الجبر . انظر الأربعين ص7١‏ . 

() في النسخة (ص) : يقصده . 

(6) في النسخة (ب) : فيه . 
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منزلة”'' تكليفي العاجزء لكن التفرقة بينهما مدركة بالبديهة. 

ولأنَّ التكليف بفعل الغير يتنرَّلُ منزلة قولٍ القائل: افع يا مَن لا 
يفعل» ولااشكٌ في تبح ذلك وتناقضه. 

ولأنه لولم تكن أفعالُ العباد واقعة بقدرتهم "© . لكان مطالبتهم 
بالاة قدام على فعلٍ والكففٌ عنه » يكون عبثاً لا فائدة فيه. 

الس ب سد بكرا 
أئها”" بحكم الوعدٍ علامة» لذلك ‏ فلو لم يكن” يقدرتبم شيء » لما 
استحقوا عليه *' ثواباً ولا عقاباً ". 

وأمَا مسالكٌ الاستدلال يمن جانبنا فثلائة مسالك : 

المسلك الأول: 

أن نقول: الباري تعالى قبل أن قَدِمَ 9 العبدٌ على الفعل : إمّا أن يكون 


. سقط من النسخة (ص): منزلة‎ )١( 

(7) في النسخة (ب): بقدرهم . 

() في النسخة (ص): أنه . 

(4) سقط من النسخة(ب): لذلك. 

(6) في النسخة (ب): يحصل. 

(0) في النسخة (ص): على الله. 

(0) كلام الإمام هنا فيه اختصار وإشارة إلى أن كلامهم وأدلتهم في هذا الباب ترجع إلى هذه 
الشبه » فقال في الأربعين ص7/8” ما نصه : 3 وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب في 
غاية الكثرة والبسط . إلا أنه يرجع الكل إلى حرف واحد ء وهو أنه لولا الاستقلال 
بالفعل لكان الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب باطلً» . 

(8) في النسخة( ب): أقدر . 


-١548- 


قادراً على ذلك الفعل » أو غير قادر. 

فإن لم يكن قادراً عليه » فإمًا أن يصحٌ اقتداره”" عليه أوْ لا يصحٌء ومحالٌ 
أن لا يصمٌ لأننّه لو 1”" يصح اقتداره عليه لم يصح اقتداره على مثلهء 
لوجوب اشتراكِ المتمائلاتٍ في الصّفات الواجبة؛ ومعلومٌ أنلّه لا حركة في 
مقدور العبدٍ » إلا والله تعالى قادرٌ على مثله » وهو الحركة في عين تلك الجهة. 

وأيضاً فلو اختصٌ بعض الحركاتٍ بصحة اقتدارٍ الباري”" عليها دون 
البعض ء لزم أن يتميّر ما يصحٌ أن يكون مقدوراً لله تعالى ‏ عا لاايصح أن 
يكون مقدوراً له حالةَ عدمه ؟ فيكون المعدوم شيئاً» وذلك قد أبطلناه. 

فإن قالوا : أليس أن الباري تعالى قادرٌ على الجواهر حالة حدوثهاء ولا 
يلزمٌ منه أن يكون قادراً عليه © حالة بقائه» فلم لا يجورٌ أن يكون الباري 
تعالى قادراً على حركة » وإن لم يلزم صحة اقتداره على مقدور العبد. 

قلنا: ما نرتضيه أنَّ الجوهر " حالةً بقائه مقدورٌ فاندفمَ ما قالوه . وإذا 
ثبت أنّ مقدورٌ العبدٍ صحّ أن يكون مقدوراً لله تعالى » فم أن يكون مقدوراً 
له أو لا يكون مقدوراً له؛ وحالٌ أن لا يكون مقدوراً له؛ لأنّه لولم يقد 


. سقط من النسخة (ص): اقتداره‎ )١( 

(؟) سقط من النسخة (ص): م 

(*) في النسخة (ب): الباقي» والصواب ما أثبتناه . 
(4) سقط من النسخة (ص): عليه. 

(5) في النسخة (ص): لم يمكن. 

. في النسخة (ص) : الجواهر » والصواب ما أثيتناه‎ ١ 


-١56ه‎ 


عليه مع صحة اقتداره عليه كان عجزاً ”2» والعجرٌ على الله تعالى محالٌ. 

وأيضاً فلآن المقتضي لاقتداره على بعض المقدورات : إما أن يكون ذاته 
أو معنى قائاً بذاته» وعلى كلا التقديرين فإن نسبته إلى بعض ما صح 
اقتداره عليه كنسبته إلى الكل» فإذا اقتضى التعلّقّ بالبعض وجب أن يقتضى 
بالكل لعدم المخُصّص. ا 

وإذا ثبت أن الباري تعالى قادرٌ على ما ''" سيقدٍ سيقدِرٌ عليه العبد» فلا يخلو 
حالة تعلّق قدر ة العبد 2: نا أن ينطع تعلق قدرة الله تعالى عنه أو لا 
ينقطع» وعحانٌ أن ينقطع » إذ ليس انقطاع تعلّق القدرة القديمة لأجل تعلّق 
القدرة الحادئة » بأولى من امتناع تعلق القدرة الحادثة لوجوب استمرار 
تعلق القدرة القديمة به وذلك يُفضي إلى انجدام كل واحل منهم بالآخرء 
وانعدامٌ كلّ واحدٍ منهما بالآخر يتضمنٌ ثبوتٌ كل واحدٍ منهماء لاستحالةٍ 
حصول المعلولٍ مع عدم العلّة . 

فإن قيل: انقطاحٌ تعلّق القدرة القديمة أولىء لأنَّ الباقي أولى بالانتفاء 
بالحادث. لأنَّ الحادتٌ يستحيلٌ انتفاؤه حالةَ حدوثه» بخلاف الباقي. فَإِنّه 
يصِحٌ انتفاؤه حالة استمراره. 


. في النسخة (ب) : عاجزاً‎ )١( 
. سقط من النسخة (ص) : ما‎ )7( 
. في النسخة (ب) : به‎ )”( 

(5) سقط من النسخة (ص) : به . 
(0) في النسخة (ب) : المقتضي . 


1١855 


قلنا: تعلق القدرة القديمة إن كانت واجبة » فتكون لا محالة أقوى من 
تعلق القَدِرَة الحاوقةاء إن كان مكنا قلح ها ده كرجا (ساسيت #ومااداء 
كذلك فإتّه يستحيلٌ عليه العدم » اللّهم إلا أن ينتفيّ السَّبب » فينتفي 
اتاو الذبت لالخوه »وغل ان كوئة ذقها ال يوحت رراذة قو فلا اقل 
وى الطارة ,جيك إن المترا د تقى تعلقها بالمقدور حالةً تعلّق القدرة 
الحادثة , 

فلا يخلو: إِما أن ب يقعَ المقدورٌ بالقدرتينٍ جميعاً » أو يقعٌ بأحيهما دون 
الثانيق» وحالٌ أن يقع بهها جميعاء لأنّالممكنّ إنّا يفتقرٌ قرٌّ إلى مقتض يخر جه *" 
من العَدم إلى الوجود. والقدرةٌ القديمة مستقلةٌ بهذا المعنى» فيستغني 
المقدورٌ بها عن غيرهاء فثبتٌ أنه يستحيلٌ وقوعٌ المقدور بها جميعاً. 

إقااديي التبزه عرزي ا بالقدرة الحاوثة» ومحالٌ أن يقعَ بالقدرة 
الحادثة» لأنّه إذا قد قُدّر تعلق 9) القدرة القديمة بإيجاده في زمانٍء وتعلّق 
القدرة الحادثة بإيجاده في زمان آخر” “» فلو وقمّ بالقدرة الحادئة لوقع في 
الزّمان الذي أراد العبدٌ إيقاعه فيه فيفضي إلى انقطاع تعلّق القدرة عنه ”". 


وقد" ثبت أنَّ ذلك محال. 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): ثابتاً. 

(؟) سقط من النسخة (ص): به . 

(9) في النسخة (ص): بخروجه . 

(5) سقط من النسخة (ص) من قوله : «أو بالقدرة الحادثة » . إلى قوله: «لأنه إذا قدر تعلق» . 
(6) في النسخة (ص): واحد . 

(5) في النسخة (ص): عليه. 

(7) في النسخة (ص): ولو. 


-1251/- 


فإذن يستحيلٌ وقوعٌ مقدور العبدٍ إلا بقدرة الباري تعالى» وذلك ما 
أردناه » والله أعلم. 

المسلك الثاني : 

أن نقول : لو تعلّقتْ قدرةٌ العبدِ بتحريكِ جسم أو تسكينه» » فلا يخلو: 
ًا أن تتعلّق بحصوله في الجهة أو بلّة حصوله في الجهة» الأرّل محال 
لأنّه ”2 إِمّا أن تتعلّق بالكائنية فقطء أو تتعلّق بها لتعلّقها بالكائن» والأوّل 
محالٌ» لأنّه لو انفرة واستقلٌ بالمقدوريّة لانفرة واستقلّ في المعلوميّة» فذلك 
على ما أوضحناه محالٌ» فإذن القدرة على الكائئّة تبعٌّ للقدرة على الكائن. 

وهذا أوجب ”" أنَّ من لا يكون قادراً على الكائن لا يكون قادراً على 
الكائيّة» والواحدٌ منّا يستحيل تعلق قدرته بالأجسام لا سيا على مذهبهم 
فَإِنَّ عندهم القدرة إن تعلق بن نوكر فيةويوجدة وعذه الأجسام باقيةٌ» 
وإيجاد الموجود محالٌ» فيلزمٌ استحالةٌ اقتدارنا على الكائنيّة ئنيّةَ أصلاً. 

ومحالٌ أن يكون المقدورٌ هو علّة الكائنيّة لوجهين: 

أحدهما: ما سبق يمن الدّلالة في باب حدوث العا على استحالة تعليل 
الكائنيّة بعلة أصلا. 

والثّني: وهوأنَّ من م يكن اا بشيء »لا مل ولا فصيلا» استحال 
منه القَصدُ إلى إيجاده » ومعلومٌ أن كثيراً ه من العَوامٌ وأهلٍ القرى » بل أكثر 


. سقط من النسخة (ص): من قوله : (ابحصوله في الجهة» » إلى قوله : محال لأنه»‎ )١( 
. (0و النسخة (ب): يوجب‎ 


-١5/8- 


أهلٍ العلم لا يخطرٌ ببالهم أن الكائنية علّة أم لاء فكيف يمك أن يقالّ: 
نهم '' يقصدون إلى إيجاده» وهذا واضحٌ. 

المسلك الثالث: 

وهو أنَّ العبدٌ لو قَدِرَ على الإيجاد لقَدِرَ على الإعادة» لأنَّ المُعادَ عينُ 
المُبتدأء فمتى قَدِر عليه في حالٍ لزمَ صحة اقتداره عليه في سائر الأحوال؛» 
لكن اقتداره على الإعادة بالاتفاق محالٌ» فيلزمٌ أن يكون اقتدارٌه على الإيجاد 


م 


وأمًا عند أصحاينا : فالقدرةٌ كما يصحٌ تعلقها بالشيء ءِ حالة حدوئه 
ضع تعلقها يه 7 جالة عوته:قغادا. 

أمَا الجواتٌ عرًا احتجوا به: 

أولاً: أن نقول :حصولٌ الفعلٍ عقيبَ عقيبٌ الدّواعي : إمَا أن يكون واجباً أو 

ثرا » فإن ادّعوا الوجوب طالبِنَاهَهِ © باللالة عليه. 

فإن استروحوا إلى الأمثلّة التي حكيتاها. 

قلنا: أَعَلمتم وجوبٌ حصولٍ الفعلٍ عقيبٌ توفرٍ الدّواعي » ضرورةً 
أم نظراً؟ لا يمكنهم إقامة الدّليل 9 على شيءٍ » بل يدَّعون فيه الضرورة. 


)١(‏ في النسخة (ب) : بأنهم 

(؟) سقط من النسخة (ص) : به. 
(') في النسخة (ب) : طليناهم . 
() في النسخة (ب) : الدلالة . 


-1١494- 


فنقول: لو كان ضرورياً لما اختلف العقلاءٌ فيه » مع سلامّةِ طِباعِهم 
وكمالٍ عقولهم ولأنه لو جار لهم ادعاءً العلم الضروريّ بوجوب الفعلٍ 
عقيبٌ توفر الدّواعي » لحاز مخصّومهم ادعاءً العلم الضروريّ أن ذلك غير 
واجب » بل هذا أولى على أصولهم . لأنّه إذا كان حصولٌ الفعل عقيب 
دواعيه واجباً ٠‏ لم يكن متمكناً من تركه » وكان حالّه حال الختطرين:» و1 
يكن حالة اقتداره عليه قادراً على ضدّهء وذلك مما ينكروته أبداً. 

فإن قالوا: حصولٌ الفعل عقيب القصّود”" والدّواعي جائرٌ غير واجب. 

قلنا: فإذا اعترفتم '" بجوازه » فكيف يمكنكم ادّعاء العلم الضروريّ 
بحصوله على كلّ حال إذ ربّا لا يقعٌ هذا الجائز. 

ثم نقول : كثيراً ما لا تحصل أفعالٌ ”" الإنسانٍ عقيبَ قصده ودواعيه 
كمّن حرَّكَ يدهُ في جهة , ثم أرادَ تحريكٌ اليد في غير 29 تلك الجهة » فإنّه لا 
يتأتى له ذلك . 

وكذلك قد يَقصد يتقصد إلى التّظر الصَّحيح مع تمكنه منه» فلا يقع» بل يقعٌ 
فاسذا. 

وأيضاء فليسّ كل ما يقمٌ عقيبَ قصيه ودواعيه هو واقعٌ بقدرته؛ 
الاتكرىأنمً إذا قدّرنا أن الله تعالى > خحلق ” الفعلٌ عقيبّ 


. في النسخة (ص:: المقصود‎ )١( 
. ني النسخة (ب): عرفتم‎ )7( 

(2) في النسخة (ب): فعل . 

(5) في النسخة (ب): عين . والصواب ما أثبتناه . 
(6) ني النسخة (ب): يخلق . 


وها 


حبر" رحا ورا جر بطالبدر معرب 
قصده وداعيته ” ". مع أنه غيرُ واقع به 7" 

فإن قالوا: نحن ندرِكُ تفرقة بديبية بينَ الفعل الواقع مِن قِبَلِنا والواقع 
من قبل غيرنا. 

قلنا: لو كان لنا شعورٌ بأنَ الفعلّ صدرّ منا أو مِنْ غيرناء لكُنَا 
تُعلمٌ ضرورة أن موجة أفعالندا نحن م " الباري تعالى » »فإذالم نعلم 
ذلك إلا بعد دقيقٍ التّظر كينا انةاليى له" شخوة يآن الققز صنادة 
من أو منْ غيرنا. 

فإن قالوا: نحن نضطرٌ إلى العلم » بأنّ موجدّ أفعالِنا نحن لا غير. 

قلنا: هذه حماقةٌ عظيمة» إذ لو جارٌ لكم ادَّعاءٌ الضرورة في أن 
موجدونٌ لأفعالنا » لجارٌ لخصّومكم اذَّعاء الضرورة في أنَّنا لسنا موجدينَ 
ها » إذ ليس أحدٌ القولينٍ بأولى من الآخرء ولأنَّ ذلك ممما عَظُّم اختلاف 
العقلاءِ فيه » فكيف يُقال: إِئَّها من الضروريات؟! 


والجوابٌ عا احتجوا به ثانياً على مَقَامَين: 


. ني النسخة (ص) : مقصود‎ )١( 
. (؟) في النسخة (ص) : ودواعيه‎ 
. سقط من النسخة (ص) : به‎ )"( 
في التسخة (ص» : أو.‎ )( 

(0) سقط من النسخة (ص) : له . 


١6ه‎ 


المقَام الأوّل: 

الإنسانُ إن لم يكن موجداً لأفعاله » إلا أنَّ الله تعالى أجرى العادةً 
بأنّه إذا قصدّ إلى فعل محصوص فإنّه يخلقه ”' عقيب قصلده ودواعيه 
فلو قصد إلى الإيهان فإنَ الله تعالى يِل الإيمان» ولو قصد إلى الكفر فإنَ لله 
تعالى يلق الكفر. 

فهو مأمورٌ بأن يوفر الدّواعي ويصمّم القُصود © نحو الإيران» 
ومنهيٌ عن القصدٍ إلى الكفر, فالأفعالٌ وإن لم تكن واقعةً بقدرته , إلا أنه 
ليا كان حصوله بإجراءٍ العادة مُوَافِقاً © لقصده ودواعيه » ينزل منزلة ما 
إذا كان واقعاً بقدرته فيها يَرجِمٌ إلى صحة التكليفي به ©2» بخلافي العَاجزٍ 
فإنّه لا تحصلٌ الأفعال عقيب قصده ودواعيه» فظهرٌ الفرق. 

فإن قال قائل: الإرادةٌ المتعلّقة بالإيهان إن لم يصحٌ تعلّقَها بالكفرء فإذا 
خلقٌ الله تعالى في المكلّف مثل هذه الإرادة وخلنٌ القدرة والمقدورء فلا 
يتمكّن المرءٌ والحالة هذه مِن ترك الإيهان» فيكون كالمضطر ء وذلك مما 
تُتكرونه؛ وإن صحّ تعلق الإرادة بالضدّين» فلا يترجّح © تعلّقه بأحيهما 
دون الثاني إل بمرجّح آخرء والكلامٌ في تلك الإرادة كالكلام في الأرّل » 


()ن النسخة (ب): يلحقه . 

(0) في النسخة (ص) : ويصمم المقصودء وفي النسخة (ب): وتصميم القصود . 
() في النسخة (ب) : موققآء والصحيح ما أثبتناه . 

(5) زائدة من النسخة (ب) . 

(0) في النسخة (ب) : يرجح . 


15اه16- 


فيفضي إلى التسلسل. 

قلنا: الإرادةٌ لمتعلّقة بالإيهان صم تعلّقها بضدٌ الإيهان» لكن كر جح () 
أحدٍ التعلّقين على الآخر لا يف يفتقرٌ إلى المقتضي» كما أنَّ إرادةً الله تعالى تعلق 
بإيجادٍ شيءِ دون ضدّه من غير مقتضء وقد ذكرنا في باب حُدوثِ العا أن 
كون الإرادة مُصَّصَّةٌ صفةٌ نفسية لهاء وبه تمتارٌ عن غيرها ”" » فيستحيلٌ 

وأيضاًء فلأن إرادةً العبادٍ تابعةٌ لدواعيهم؛ والدّاعي : هو العلمٌ 
أو اللّّن أو الاعتقاد» فإذا علم الإنسانٌ أنَّ له في فعلٍ مخصوص 
منفعة إمًّا عاجلاً أوآجلاً؛ أو ظَينَّ ذلك. أو اعتقدَّ» تعلقت 
الإرادةٌ بذلك الفعل دون ما يضاده؛ وإذا علم أو ظَن أو اعتقدّ 
أن كدقنسه حدر جح عه وو يمتنت كا ورا "اناي 
للدّواعيء والدّواعي تتعلقٌ بمتعلّقاتها لعييها من غير حاجة إلى علّة 
أخرى» وهذا واضح. 

المقام الثاني: 

نقول: آن 2 سدّمنا أنَّ هذا التكليف ينزلُ منزلةً تكليفي العاجزء 
لكن 1لا يجورٌ ذلك ؟ 


. في النسخة (ب) : ترجيح‎ )١( 
. (؟) في النسخة (ص» : ممتاز عن غيره‎ 
. في النسخة (ب) : فالإرادات‎ )"( 
. سقط من النسخة(ب) : لثن‎ )4( 


اها 


وبيانه: وهو أن الله تعالى كلّفَ أبا لهب أن يصدّق الله ورسوله بجميع 
ما أخيرا عله 07 وعنًا أخخيرا "© عه آنه © لا يمن أبداء فكانه كلف بأن 
يُؤمنَ بأنّه لا يُؤمنء وهذا تكليفٌ بالجمع بين الإيهانٍ وعدمه. 

واعلم أنَّ تكليف ما لا يطاق لازمٌ لكل أحد مِن العقلاء؛ أمّا لزومٌه 
على مذهب جميع المسلمينَ» لأنَّ الباري إذا علمٌ أنَّ أبا جهلٍ سيكفرٌ فإنّه 
يجب وقوعٌ الكفر منه. إذ لو قدّر أنّه لا يقع لانقلّبَ علمّه جهلاًء وكذلك 
إذا أخبر عن كفره. فلو لم يقع لانقلبَ خبرّه كذباء وذلك محال. 

فأمّا ما ذكره أبو الحسين البصريّ وأبوالقاسم البلخيّ مِن أنّه لو قدّر 
وقوعٌ | لإيعان من أبي جهلٍ لما كان الله تعالى عالماً بكفره » بل كان عالماً بإيرانه» 
لأنَّ العلمَ تابعٌ للمعلوم » ٠‏ فإذا قُدّرَ وقوع الإيهان منه فلا بدَّ وأن يَعَدّرَ معه 
بأنّ العلم علج بالإييان لا بالكفر©». 

فهو كلام باطلّ » 0 
أ” سكف »تمق هذا العلم» فلو قذّرنا وقوع الإبيان منه لزم أن يتغيرٌَ 
ا ا ل" 
قولاً بتغير علم الباري تعالى » فإنّه يلزمٌ منه انقلابٌ حقيقة الشيء في الماغي . 


. في النسخة (ص): ما أخبر به‎ )١( 

(1) في النسخة (ص): ومما أخبر عنه. 

(*) في النسخة (ب): أن . 

(4) في النسخة (ب): الكفر . 

(0) سقط من النسخة (ب): أنه . 

)١(‏ في النسخة (ب): متعلقاً بالإيهان مع أنه كان متعلقاً بالكفر. 


568 


ولمًّا استشّْعرت المعتزلة البصريّة ”2 بقوةٍ هذا اللازم 7"ء ارتكبوا 
تذعياً حَرَيجوا بهاعن ند العقلاى فقالوا طلا © قول من يفول بأنّه عوك 
وقوع خلافي المعلوم, لأنّه قد دل الدّليل على أنّه لو وقمَ ؛ للزمَ منه انقلابُ 
علم الله تعالى جهلا. 

وخطاأً قول مَن يقول بأنلّه لا يجورٌ وقوعٌه , لأنّه قد دل الدّليل على أنّه 
في نفسه من قبيل الجائزاتٍ الممكنات. 

واعلم أنَّ هذا تصريحٌ بأنَّ التي والإثبات خطأ . فيكون الح غيرهماء 
فيكون بين «لا» وبين «نعم» واسطة» وهذا ما يدلٌ على غاية حماقة قائله. 

قلنا: الذي نذهبُ إليه : أنَّ خلاف المعلوم ممكنٌ بالتّظر إلى جنسه 
وذاته» واجبٌ بالتّظر إلى تعلّق العلم به. كما أنَّ الأكوّان جائزةٌ ممكنةٌ بالتّظر 


.) ه١ نسبة إلى البصرة » وأشهرهم : واصل بن عطاء(١7١ه). عمرو بن عبيد(57‎ )١( 
عثمان الطويل» أبو بكر الأصم. بشر بن المعتمر(١١1ه). الفوطي(8١اه)ء معمّر بن‎ 
17ه)» النظام(171ه)ء أبو الهذيل العلاف(770ه).» الجاحظ(707ه). أبو‎ ٠(داّبع‎ 
.)ها7١(مشاه "اه)» وابنه أبو‎ ٠7( على التبّائي‎ 

وأما معتزلة بغداد» فأشهرهم : بشر بن المعتمرء وهو بصري في الأصل إلا أنه يُنسب 
إلى معتزلة بغداد» لأنه المؤسس لهم . ثيامة بسن الأشرس(4 1ه )؛ جعفر بن 
حرب(75اه)؛ أحمدبن أبي دؤاد(4؟ه). الإسكاني (0٠114ه).‏ أبوالحسين 
الخياط(٠15ه)ء‏ أبو القاسم البلخي(9١7ه).انظر‏ تفصيل ذلك في كتاب عبد ال رحمن 
بدوي ءمذاهب الإسلاميين .55-55/١‏ 
(؟) في النسخة (ب) : الإلزام . 
(7) سقط من النسخة (ب): خطأ . 


-١همه-‎ 


إليها وحدهاء واجبةٌ بالنّظر إلى وجودٍ الأجسام. 

فإن قيل: العلمٌ تابعٌ للمعلوم » فكيف عل المعلوم واجباً. 

قلنا الم دا اباد ريخو ار للخل لحار ل لاق ين 
القدرة والإرادة» لأننّه لو لم يَصِرْ واجماً عند تعلق القدرة به" 0 
لكان حانّه مع تعلق القدرة به كحاله مع عدم تعلّقها به» فيفضي: إِمَاإِلُ 
تجويز وقوع الممكن بنفسه؛ أو إلى استحالة وقوع الحوادث أصلاًء وكلا 
القولينِ مستحيل» »فعلى هذا يكون العلم بوقوع الممكن تبعاً 
لوقوعه الذي هو تبعٌلتعلّى الققدرة والإرادة به وإن كان العلمٌ ببصحةٍ 
وقوعه متقدّماً على الكلّ » وهذا من الأسرار» فهذا في بيان أنَّ تكليفَ ما 
لا يطاق لازم لجميع المسلمين. 

وأمًا أنه لازمٌ على أصولٍ الفلاسفة » فلأنَ عندهم لا يحدثٌُ شيء في 
عالّنا إلا إذا استعدت الهيولى يسبب اختلاني في الحركات السّماوية » إمَّا 
لصّورة ”" أو لععرض»ء ثم بعد أن استعدّ الميولى لما فإِئَهَا تَفِيضُ عن 
واهب الصّورء فعلى هذا : الحوادث الأرضيّة مستندةٌ إلى الحركات 
الشبارية وهي مستندةٌ إلى العقول والنفوس» وهي بأسرها مستندةٌ إلى 
الباري تعالى » على نظام يستحيلٌ التغيّر والتبدّل عليه » فيكون التكليفٌ 
بالإقدّام والإخجام تكليفاً بالمحال. 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): به. 
(1) في النسخة (ص): الصورة . 
(؟) في النسخة (ب): حركات السماوات . 


-١8ه‎ 


فإن قيل : فلو كان الأمرٌ على ما قلتموه » كان الاشتغالٌ بالعبادات 
والكففٌ عن المحظوراتٍ عبثاًء لأنَّ السَّقىّ لايَسعدَ » والسّعيدٌ لا يشقّى. 

قلنا : ىا أنَّ السعادة والشّقاوة بقدَّرء فكذلك الاشتغالٌ بالعبادات 27 
والطاعاتٍ » والكففٌ عن المحظوراتٍ أيضاً بقدّره ثم إنّه قد جعلٌ الطّاعة 
والمعصية أمارة على السّعادة والشّقاوة» فمَّن أرادَ الله تعالى به تحيراً أُسَْهلٌ ”) 
أسنبات الطاعاك الى وكذلاك: بالسكين: والكل بتقدير» وهذا معنى قوله 
عليه السّلام: «اعملوا فكلٌ ميسرٌ لِمَا خُلِقَ له 9. 

فإن قيل : نحن نجدٌ من أنفسنا تمَكناً مين الفعلٍ وضدّهء لو كان وقوع 
أحدهما واجباً لما كنا نجدٌ ذلك التمكن. 

قلنا : هذه الأفعالٌ إِنَّ تجب من جهة تعلق قدرة الله تعالى وإرادته مباء 
فأمّا بالنطر إلى ذواتها فهي ممكنة. وقصدٌ العبدٍ إلى فعل الحركة مشروطً 
بشعوره بها من جهة ما هي حركة وطاعة ومعصية » وهي من هذه الجهة 
غيدٌ واجبة » فعلى هذا لا يكون للعبد شُعورٌ بالجهةٍ التي لأجلها يجب » وإذا 
ل كن لسبذلف فتعرة بل لذ هرو له ولا كوه اليه :فنها اتكوة 
مكناً "2 لا جَرمَ وجدّ من نفيه تأنياً وتمكناً على الشيء وضدّه "». 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): العبادات. 

(0) في النسخة (ب) : تسهل . 

(') أخرجه البخاري (5559)» ومسلم (757151) من حديث علي رضي الله عنه. 
(5)ني النسخة (ب): ممكنة . 

(0)في النسخة (ب): وحدهء والصواب ما أثبتناه . 


1 كا 


فإن قالوا : تكليف من هذا حاله قبيحٌ. 
قلنا: هذا بناء عل القول بالتحسين والتقبيح, وسئْبطّه إن 
شاء الله تعالى. 


فهذا ما يجبٌ تحقيقه في هذا الباب. وبالله التوفيق. 


١١ه‎ 


ب ره + 00 
ذهبت الفلاسفة إلى أن الباري تعالى 
عن فُونهم ‏ موجب لذاته 
والصّادرٌ عنه جوهرٌ واحدّ مفارق عن المادة, وله أربعٌ تعقّلات © : 


تعقله لإمكان ذاته وتعقله لوجوده» وتعقله لوجوبه لغيره. وتعقله 
لممدثه. 


اننا 


فيصدرٌ عن العقل الأوّل : مادة الفلكِ الأقصى . 
2 

ومن الثاني : صورته. 

ومن الثّالث : المبدأ القريب لحركته » وهو التّفس. 

ومن الرّابع : العقل المحرّك للفلك على سبيلٍ التشويق. 

وعلى هذا الترتيب يصدرٌ مِن كلّ عقل عقلٌ» وذلك *" إلى أن ينتهىّ 
إلى العقَلٍ الفعّال الذي هو مدير عالم الكون والفساد. والعقل الفعّال 
هوالمبدأ لحدوث الصّورة في هذا العال» لكن فيضان الصّورة عنه موقوف 
)١(‏ في الرّد على الفلاسفة. 


(7) في النسخة (ص) : تعلقات. وانظر هذا المبحث في نباية الإقدام للشهرستاني ص5١١.‏ 
() في النسخة (ب): وفلك . 


-١6ه64‎ 


على استعدادٍ المحلٌ له. واختلاف الاستعداد في القوابل بسببٍ اختلافٍ في 
الحركات السّماوية» فمتى استعدٌ القابل لسبب الحركات السّهاوية لصورة 
خصُوصّة أو لعرض مخصٌّوص» فاص عن واهب الصّور ذلك العرض أو 
الصّورة "2 هذا سر مذهيهم. 

واعلم أنَّ الكلامٌ عليهم في إفساد ما ذكروه يقح في سنَّة مقامات: 

المقام الأوّل : أن ننازعّهم في قولهم : الباري تعالى موجبٌ بالذَّات» 
وذلك مما سبي ء فلا حاجة إلى إعادته. 

المقام الثاني : أن ننازعَهم في قولهم: الصَّادرٌ مِن الباري تعالى شي 
واحد. 

ونقول : 4لا يجوز أن يكون الكل صادراً من الباري تعالى ؟ 

وتحقيقه : هو أنَّ سلب الكمّية عن الباري تعالى غيدُ سلب الكيفية: 
وهما متغايران لكونه مبدأ لوجود الممكنات» ولولا تغايرهما لِمَا صحّ 
العلمُ بأحدهما مع التُهول عن الآخرء ثم هذه السّلوب والإضافات 
المتكثرة: إِمّا أن تنتسب إلى ذات الباري تعالى » وإذا جار انتسابٌ أمور 
متكثرة إلى ذاته » من غير أن يلزمَ منه كثرةٌ في ذاته » 4 لا يجورٌ أن تنسب 
جميع الممكنات إلى ذاته ين غير أن يقعضي ذلك كثرة في ذاته وإمًا أن تتتسب 
إلى بعض لوازم الذّاتء وليس ينتسبٌ كل لازم إلى غيره لا إلى نهاية؛ بل لا 
بِدّ من استنادها بالآخرة إلى الذَّات» ويلزٌ منه انتسات أمور متكثرة إلى 
شيءٍ واحدء وذلك ما أردناه. 


-15:- 


فإن قالوا: العلّة لا بدّ وأن تلائم معلولهاء والشِىءٌ الواحد لا يلائمُ 
عيئين عتلفين» فالملة الواحدة لذ تجن معلولين: 

قلنا: العلّة يستحيلٌ أن تشابة المعلولٌ من حيتٌ إِنّها علةٌ له » وإلآ لم يكن 
أحدّهما بأن يكون علَّة للآخرء بأول من أن يكون معلولاً له » وإذا لم يجب 
ثبوت المشابهة بين العلّة والمعلول يمن حيثٌ كوثّها مؤثرةً فيه فللآن لا يجب 
باعتبار جهاتٍ غير واجبة مؤثرة فيه كان أولى. 

المقام الثّالث: إن سلَّمنا أن الصّادر الأرّل عن الباري يجب أن يكون 
واحداًء لكن لِمَ لا يجوزٌ استناد الكائنات بأسرها إلى الله تعالى ؟ 

وبيانه : وهو أن الممكناتٍ لا تستفيد ماهياتها يمن الباري. لأنَّ 
الإمكان علّةٌ لاحتياج الممكن إلى المقتضيء والعلَّة سابقةٌ ”على المعلول» 
لكن الإمكان متأخر عن ماهية الممكن, إِذْ الإمكانٌ لا يستقل 
بنفسه. بل لا بد وأن يكون عارضاً لماهية أخرىء فإذن الماهية 
سابقة على الافتقار إلى واجب الوجود بمّراتب» فلا يجورٌ تعليلها 
بواجب الوجود. 

فإذن الممكن لا يستفيدٌ من واجب الوجود إلا الوجود فقط » والوجودٌ 
قضيةٌ واحدة بالنّوع» والواحدٌ بالتّوع لا يتكثرٌ إلا بسبب كثرة القوابل» لكن 
مصادفته للقوابلٍ متأخرة عن فيضانه عن العلّة» فالوجود قبل مصادفته © 
)١(‏ في النسخة (ص) : السابقة . 
(7) في النسخة (ص) : متأخرة . 


(9) فيا لنسخة (ب) : مصادفة . 


وت 


القوابل غيرُ متكثر”'". 

وإذا ثبتَ ذلك فلم لا يجورٌ أن يكون وجودٌ جميع الممكناتٍ بفيض عن 
الباري تعالى » ثم نا بعد صدورها عنه تتكثرٌ بسبب اختلاف الاستعداد في 
الماهيّات ؟ وهذا كا أنَّ عندهم العقل الفعّال تام الفيض”" على هذا العالم» 
لكنه يختلف فيضه بسبب اختلافٍ استعدادٍ القوابل» وهذا لا جواب عنه. 

المقام الرّابع: إن سلمنا أنَّ الصَّادرٌ الأوّل عن الباري تعالى موجوةٌ 
واحد بالدَّاتء لكن لِمَ لا يجوز أن يكون جسياً ؟ 

فإن قالوا : لو كان الصّادر الأوّل جساً لكان سبباً لوجود ما بعده؛ 
وذلك محال لأنَّ كلّ جسم فهو مركّبٌ من الهيولى والصّورة» والصّورة 
الجسمية إِنَّا تفعل بواسطة الهيولى» والهيولى ليس إلا وجود قابل» والقابل 
بها هو قابل لا يجورٌ أن يكون فاعلاء فلهذا لا يجورٌ أن يكون الصّادرٌ الأوّل 


م 


جسما. 

قلنا: لو كان الأمرٌ على ما قلتموه ؛ لوجبّ أن لا يكون اختلاف 
الحركات السَّماوية موجباً لاستعداداتٍ مختلفة » في هيولى عام الكّون 
والفسادء إذ الحركة أضعف وجوداً من الجسمء وعندكم أنَّ اختلاف 
الحركات السّهاوية علّة لوجودٍ هذه الاستعداداتٍ المختلفة في الموادّ فبطل 
ما قالوه» على أن قد , ينا في الكتب البسيطة أنَّ الجسم لا يجوز أن يكون 
مركباً من الهيولي والصّورة. 


(١)ن‏ اله لنسخة (ص) : متكثرة . 


اوت 


المقام الخامس: إن سلّمنا أنَّ الصَّادرَ الأرّل واحدّء وأن وَحَدَنَ 
بالدّاتء وأنّه ليس بجسمء بل هو جوهرٌ مفارق» فيا دليلكم على إثباتٍ 
النفس ؟ 

قالوا : لأنَّ المحرّكَ القريب للسّماء : إن كان صاحب إدراكات عقلية 
كلّية » لزم استحالة صدورٍ أفعالٍ جزئية عنه , إذ الكل نسب إلى بعض 
جزئيايه كنسيته إلى الباقي ٠‏ وإن كان صاحب إدراكات جزئية » وكل إدرال 
جزئيٌ فهو بآلةِ جسانية » فالمحرّك القريبٌ قوة جسانية» وهو التفس 
المسمّى في لسان الشَّرِع باللوح المحفوظ. 

قلنا : لا شك أنَّ تصوراتٍ هذا التّمس غيد دائمق وإلاّلزمَ حصولٌ 
املف عل عع ارمع الغير المتناهية » أو وجود السَّببٍ دون المسّب» 
وكلاهما محال » فإذن التصوراتٌ متجدّدة والكلام في عد التصورات 
المتجددة ”'' كالكلام في تلك الحركات الجزئيّة للم وسسعند كل ادنك إل 
آخر لا إلى نهاية » بل لا بدّ وأن ينتهي بالآخرة إلى صدور حادثِ عن جوهر 
غير حادث» وذلك يُبطل ما قالوه ”" من أنَّ سببّ الحركات المتجدّدة » يبُ 
أن يكون سبباً متجدداً. 

فإن قالوا: العقلٌ سببٌ لفيضان الإدرّاك على التّفس فيضاً كلّياً» 
إلا أنَّ التّفس إذا انتهى بتحريك الفلّك إلى حدٌ» فلا يمكنٌ أن 
يحدتٌ فيه تصور موجبٌ للحركة في حدٌ إلآني الحدّ الذي يلي 


. سقط من النسخة (ب): المتجددة‎ )١( 
. في النسخة (ب): ما ذكروه‎ )0( 


وت 


ماانتهى الفلّك إليه”"'» وإذالم تكن التفس مستعدةً ‏ إل لذلك 
التصور » لا جَرمَ فاض من العقل ”" ذلك التصور » دون غيره. 

قلنا : فإذا جارٌ هذا » فلم لا يجورٌ أن يقال بأنَّ العقلّ سببٌ لفيض 
الحركة على جرم الفلّك » إلا أنَّ الفلك إذا انتهى بحركته إلى حدّ » فلا 
يمكنٌ أن يتحرّك إلا إلى الحدٌ الذي يليه » وإذا لم يكن الفلّك مستعداً إلا 
لذلك الجزء من الحركة ؛ لا جرم فاض من العقلٍ ذلك الحركة دون غيره: 
وهذا لا جواب عنه. 

ومن الإلزامات المفحمة أن نقول: 

من مذهبكم أنَّ ذاتَ الفلكِ كاملٌ في جوهره وكمّه وكيفه وجميع 
أعراضه إلا الوّضع . فإنّه لا وَضِمَّ للفلك إلا ويمكنٌ أن يكون له وضمٌ 
آخرء فلم| تَصِوّرٌ الفلكُ كال الجوهر المفارق الذي هو العقل» اشتاق إلى أن 
يتشبّه '*' به في إخراج جميع كيالاته اللائقةٍ به من القوة إلى الفعل» 
وات جه اذوه ة شيةٌ إلا الأوضاع المختلفة » وما أمكنه أن يصّل جميع 
الأوضاع دفعة واحدة» فاستبقى نوع ذلك الكمالٍ بإخر 3 آحادو من 
القوة إلى الفعل » وبالحقيقة العرضٌ إِنَّا هو التشبّه بالأوّل » ” 
ذلك التشبّه تلك الحركة. 


. ف النسخة (ب) : إليه الفلك‎ )١( 
. في النسخة (ص) : مستعداً‎ )1( 
. في النسخة (ص)» : عقل‎ )9( 
لاز ا‎ 110 


-154- 


فنقول لهم : التّفس قوةٌ جسانية » لأئَّا مدركة للجزئيات وفاعلة 
لهاء وعندكم أنَّ كلّ إدراكِ جزئيّ فهو بآلةٍ جسانية » وإذا كانت قوةٌ 
جسانية فكيف يمكنها إدراك الجواهر المفارقة » مع اتفاقهم على أنَّ 
القُوى الجسانية ليس لها إدراك الأمور المجرّدة . وإذا استحال أن تُُدركَ 
التَّمَسُ العقلّ استحالٌ أن يشتاقٌ إلى التشيّه به » إذ من المعلوم أنَّ السّوق 
إلى الشىء بعد تصّوره» وهذا تنا لا مخيصٌ عنه. 

المقام السادس: أن نقول: من مذهبكُم أنَّ لمدبرٌ ليما تحت كُرةٍ القمّر هو العقل 
الفعّال » لكن صدور الصّورة عنه موقوفٌ على استعدادٍ القابل لهاء وسببُ 
الاستعدادات المختلفة اختلاف الحركات السَّماوية » وهذا باطلٌّ من وجوه: 


202200- 


الأوّل : وهو أن استعدادَ الهيولى لصورةٍ محصوصّةٍ » ليس هو نفس 
الهيولى » إذ لو كان كذلك لكان الهيولى دائاً مستعداً لتلك الصّورة» 
وكانت الصّورة دائياً فائضةً عن العقل الفكّال» وذلك باطلٌء فإذن 
الاستعدادٌ غيرُ ماهية المستعدٌّء وقد حكمتم بحصولها عن اختلافٍ 
حركاتٍ الأجرام العلّويّة فإذا جاز ذلك فلم لا يجورٌ صدورٌ جملةٍ الحوادثِ 
التي في عالمنا عن حركاتٍ الأجرام العلويّة. 

الثاني : وهو أنّه إذا كان الاستعدادٌ غير ماهيَّةِ المستعدٌ”""» فيلزم أن 
يكون صدورُه عن سببٍ ”" في محل دون محل » متوقوفاً على استعدادٍ في ذلك 
(1) في التبخة (ب): النفس . 
(؟) سقط من النسخة (ب): المستعد . 
(”7) في النسخة (ب): سيبه . 
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المحَلّ له » وإلا فليس بأن يحصلّ ذلك الاستعداد في ذلك المحلٌ أولى من 
حصوله في غيره؛ والكلامٌ في ذلك الاستعدادٍ كالكلام في الأوّلء فيكون 
حدوثٌ الاستعداد في المحلٌ مشروطاً باستعداداتٍ لا نهاية لهاء وذلك محالٌ. 

الثّالث : وهو أن المحلّ إذا استعدٌ مثلاً للحرارة » فليس يمكنٌ أن يقال 
أنه اسفعدٌ لحرارة بعينها دون ما هائلها © لأمّه لو كان المحل مستعناً لها 
بعينها ل ا ا لظ 
هويتها إلآإذا استعدّالمحلّ ”' لهاء فيكون كل واحدٍ من الأمرين مشروطاً 
بالآخر وذلك محال. 

فإذن المحلّ إَِّا يستعدٌ للحرارة » بها هو حرارة لا با هو هذه الحرارة» 
وكذلك العلّة التي هي العقل الفمّال سببٌ للحرارة » لا يمن جهة ما هو 
حرارة بعينه ؛ وإلآ لم يكن سبباً لغيره » فإذن لا الفاعلٌ ولا القابل يُفِيضانٍ 
تلك الحرارة بعينهاء فلمَ حصلتٌ تلك الحرارة ولم يحصل ما حصل بعدهاء 
وهذا لا مخيص عنه. 

فهذه جملة كافية في الرّد على هؤلاء » والله تعالى ولي الهداية. 


( )في النسخة (ب): بعيته دون ما يياثله . 
(؟) سقظ من النسخة (ض): المحل . 
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في صمَّة الإرادة 


اعلم أنَّ الكلامَ في هذا الباب يتعلّق بطّرفين : الإرادّة» والجُراد. 
البضيك كك 
اعلم أنَّ مذهب أصحاينا في الإرادة » على نحو مذهبهم في العلم. 


وأما المعتزلةٌ فإئّهم ذهبوا إلى أنه تعالى مريدٌ بإرادةٍ محدّئة لا في محل ”". 


وذهبت الكوامية ”* إل امريد بإراد يدها في ذاته. 


)١(‏ وينسب هذا القول إلى أبي علي الجبائي ٠‏ وابنه أبي هاشم . والقاضي عبد الجبار. انظر 
الأربعين ص 7١6‏ -5١7ء‏ والفرق بين الفرق ص17١7.‏ 

(1) وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام » بفتح الكاف وتشديد الراء » على وزن جمال. 
والكرامية من جملة المشبهة لقوهم بأن الله تعالى جسم وله حد ونهاية » وأنه محل 
الحوادث » وأنه ماس للعرش ملاق له » وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث 
على الرسول يَكلِكِ وأصحابه وغيرهم » وكان من زهاد سجستان » واغتر جماعة 
بزهدهء ثم أخرج هو وأصحابه من سجستان » فساروا حتى انتهوا إلى 
غرجة » فدعوا أهلهاإلى اعتقادهم فقبلوا قوفم»ء وبقي ذلك المذهب 
في تلك الناحية . اعتقادات المسلمين والمشركين ص57» مقالات الإسلاميين ص 2١4١‏ 
التبصير في الدين ص ١؟١.‏ 
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وذهب الجا ”7 لل أنه ولد لزاني 
وذهب النظَامُ والبلخيّ ”" إلى أن المعنيّ بكونه مريداً لأفعال نفسه : 
اتدتخالق لنهنا: 
8 1ك م 5 ماس 
والمعنىٌ بكونه مريدا لأفعال غيره : أنه آمرٌ مها. 
وذشب ابو اتسين الضيرق لل أن المع بكولة مريذا #كو ته غاناً 
بحسن ما يفعله. وقبح ما لايفعله '". 
واعلم أنّا قد بيّنا أنه سبحانه وتعالى مريد» وأنَّ مريديّته زائدةٌ على 
علمه» وأنه ريد بإزاقة: 
والآن نريدٌ أن ندل على قِدم إرادة الله تعالى» وفيه مسالك: 
المسلك الأوّل: 
أن نقول : لو كانت إرادةٌ الله تعالى حدّثةٌ » لساوت المراد فيا لأجله 
افتقرٌ إلى الإرادة » وهو تخصّصها بوقتٍ دون وقتٍ » وذلك يُفضي إلى 
() أبو الحسن محمد بن الحسين النجار » وإليه تنسب النجارية » وهم موافقون 
لأهل السنة في خلق الأفعال.ء وللمعتزلة في نفي الصفات والرؤية» 
وتوفي النجار سنة(٠177ه)‏ . انظر التعريفات ص 27١7١‏ التعاريف ص147. الملل 
والنحل ص88 . 
(؟) هذا القول الأول للنجارء وأما الثاني المنقول عنه: أن صفة الإرادة سلبية لا ثبوتية » 


فمعنى كونه مريداً أنه غير مقهور ولا مغلوب » وهو مذهب الفلاسفة. انظر الأربعين 
ص 7١5‏ وأبكار الأفكار للآمدي 75١6/١‏ . 


(") وانظر الملل والنحل ص 5ه ء أبكار الأفكار /١‏ 716. 
(4) ويتسب هذا القول أيضاً للجاحظ . انظر أبكار الأفكار /١‏ 716. 
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افتقارها إلى إرادةٍ أخرى *'"» فإن كانت تلك الإرادةٌ محدثة فتكون مفتقرةً 
إلى إرادة أخرى. ويفضي إلى التسلسل.» وهذا محال فإذن تنتهى جميعها إلى 
إرادة قديمة. وذلك يُغني عن الإرادات المحدّثة» وهو الذي ذهينا إليه. 

فإن قيل: لا نسلّم أن افتقار الحوادثٍ إلى الإرادةٍ » لاختصاصها بوقتٍ 
دون وقتٍ » وإنَّا اختصاصها بالأوقاتٍ المعيّنِ والجهاتٍ المعيّنة لأجل 
الدّاعيء وذلك في حقٌّ الباري تعالى هو العلم» بل افتقار الحوادثِ إلى 
الإرادة لاتصافها بأحكام لا تثبتٌ إلا بالإرادة» وهو كون الفعل تعظياً 
وهال انز ننه 1 كو العف أ لقا اكه ات 
بشيء من هذه الصّفات » فلا يلزم افتقارّها إلى إرادةٍ أخرى. 

قلنا : قد بِيّنا أن اتصاصٌ أفعالٍ الله تعالى يبعض الأوقاتٍ ويبعض 
اللسازي يدل هل انه يهاه وتقان مويتة نوكا أنه لا مود استنادٌ ذلك 
إلى الدّاعي بها لا حاجة إلى إعادته » ثم إن سلّمنا ذلك » فلا نسلّم أن كونَ 
الصيغة أمراً ونبياً ‏ وكونٌ الفعل تعظياً وإهانةٌ صفةٌ » حتى نحكمٌ باحتياج 
الفعل لأجلها إلى الإر ادق 0 1 

وبيانه : وهو أنه لوكان كونُ الصيغة أمراً ونبياً صفة ”'. لكانت تلك 
الصفةٌ : إنَا أن تثبتَ لكل حرفٍ من حرو الصّيغة » الكو كل عرك 
متها موصوقاً بأنّه ام أوتثبت تثبتَ تلك الصفة لمجموع حرو الصّيغة» وهذا 
أيضاً حالٌ» لأنّه ليس يحصلٌ جميع أجزاء الصّيغة دهع واحدة» بل إذا وجدّ 


. في النسخة (ب): افتقارها إلى آخر‎ )١( 
. سقط من النسخة (ص): صفة‎ )7( 
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أحدهما انعد الدَّانيِ» وما لا وجو له كيف يتصفُ بصفة . 

فثبتٌ أنّه ليس كونُ الصّيغة أمراً وعبياً صف » وأنلّه لا معنى لكون 
الصّيغة أمراً » إلا أنَّ الآمرَ فعل صيغة يعلم المأمورٌ عند سماعها منه » أن 
يَطْنب منه فعلاً» فإن كان صدورٌ الصّيغة عنه في وقتٍ معين يدل على إرادة 
فاعلهِ ؛ فكذلك صدورٌ الإرادة عنه في وقتٍ معيّن . يبُ أن تدلّ على 
إرادة أخرى » وإن اكتفينا ههنا بالدّاعي فكذلك في الصَّيغة لا فرق » وهذا 
واضحٌ , والله أعلم . 

المسلك الثاني: 

وهو أنّه لو كان الباري تعالى مريداً بإرادة حدّثةٍ » لكان لا يخلو: إِمّا أن 
تكون تلك الإرادة في ذاتِه » أو في محل آخرء أو لا في محل » والأقسامٌ كلَّها 
باطلةٌ. 

أمَا أنه لا يجورٌ أن يكون مريداً بإرادةٍ يحدثُّها في ذاته. لأنّه لو كان 
قابلاً للحوادث لكانت قابليتهُ صفةً ذاتية لهء لأنّه لو ”2 كان قابليئُه لمعنى 
لأجل معنىّ آخر لأفضى إلى النّسلسلء وإذا كان قابليبٌه للحوادث لذات 
لوجت اشديكرة فى الآرل بحا ل يضم اتات باكوادتة بولق كان فى 
الأزلٍ بحالٍ يصحٌ اتصافه بالحوادثِ . لزع صحة وجود الحوادثٍ في الأزلٍء 
لأنّه مالم يصحٌ وجود الشيء في نفسه استحال اتصافٌ غيره به» فيلزم منه 
صحة وجود شيءٍ يكونُ حادثاً أزليء وهذا محالٌ. 

ولأنّه لو كان قابلاً لبعض الأعراض لكان قابلاً لكل الأعراض؛ إذ 


)١(‏ في النسخة (ص): لكان لو. 


-11/.- 


ليس عَرَضٌ بأولى من عرضء وذلك يُفضي إلى أن يكون متحركاً أو ساكناًء 
وذلك محالٌ. : 

وأمّا أنّهِ يستحيلٌ أن يكون مريداً بإرادةٍ لا في محل فلوجهين: 

الأول ”": وهو أنَّ إرادةً الواحدٍ منّاء لا بدّ وأن تمائلٌ إرادةً الباري إذا 
تعلقثْ بمتعلتٍ واحدء فلو صحّ وجودٌ إرادةٍ الباري لا في محل » لصح 
وجود إرادتنا لا في محل » لاستحالة استبدادٍ أحدٍ المثلينٍ بها لا يصحٌ على 
الآخرء وبالاتفاق وجود إراديّنا لا في حل محالٌ. 

الثَّاني: وهو أنَّ إرادة الله تعالى لا تخلو: ما أن تُوجِبٌ لغيره أن يكون 
مريداً أو لا تُوجبء ومحالٌ أن توجب. لأنّه ليس بأن توجب الحكم 
لشخص بأولى من أن توجبةٌ لسائرٍ الأشخاصيء فيلزم أن لا يريد الله 
تعالى شيئاً » إلا إذا كان كلّ حيوانٍ مريداً لذلك الشيء؛ وهذا ”" محال 
فثبتٌ أن إرادةً الله تعالى لا توجبٌ لغيره أن يكون مريداً» وإنَّا م توجب لما 
لأجله فارقٌ سائر الإراداتٍ التي توجبٌ للإنسانٍ صفةً المريديّة» وذلك 
هو أنَّها غيرٌ قائمةٍ به» وسائر الإراداتٍ قائمة به. فإذا لى توجب للإنسان 
صقة المزيزية لأقا عر قانيةيه 6 ويدج اذالة توحت للبازي طيفة 
المريديّة لأّها غيدُ قائمةٍ به » لاستحالةٍ اختصاص العلّة بشخص دون 
شخص» وذلك ما أردناه. 
)١(‏ في النسخة (ب) : أحدها . 


)فيا 2 لنسخة (ب) : وذلك . 
() سقط من النسخة (ص) : به . 
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وأما أنّه يستحيلٌ أن يكون مريداً بإرادةٍ قائمة بغيره» فلأنّه يلزمٌ أن 
يكون مريداً لجميع الإراداتٍ على تناقضها وتنافيهاء وذلك محال وسنعود 
إلى إبطالٍ هذا القسم في باب صفةٍ الكلام » إن شاء الله تعالى. 


11/5 


--1 ا 


في إرادة الكائنات 


مذهبٌ أهل الحقٌّ أن الكائناتٍ بأسرها مرادةٌ لله تعالى» واختلفوا في 
التعار عله فندمن الكلفة منه من إطلاق اللفظ بأنَّ الكفرٌ والفواحسٌّ 
مرادةٌ لله تعالى» وقال: لا يجوز إطلاقٌ ذلك » كا لا يجورٌ أن يقال: يا إله 
القردة والخنازير » لما فيه من سوءٍ الأدب. 

وأمّا الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه » فقد أطلقٌ القولٌ بذلك » 
فقال: إنَّ لله تعالى يريدٌ الكفرٌ ويحبّه ويرصّى به. 

وأمّا المعتزلةٌ » فإئهم قسّموا الحوادتٌ إلى ما يقح فعلاً للباري ”2 تعالى » 
وإلى ما يقع فعلاً للعبد» وأفعالٌ الباري تنقسمٌ إلى الإرادةٍ وغيرهاء أمّا 
الإرادةٌ فلا تقعٌ مرادةً لهء وما عداها فتفتقرٌ كلها إلى الإرادة فعلى هذا 
أكثر أفعالٍ الله تعالى غير مرادةٍ له. 

وأمًا أفعالٌ العباد: فأفعال المكلفينَ منهم تَنقّسمُ : 

إلى واجب » وهو مرادٌ فعلّه » مكروةٌ تركه. 

وإلى محظور » وهو مرادٌ تركّه » مكروةٌ فعله. 


. سقط من النسخة (ص:: إلى ما يقع فعلاً للباري‎ )١( 


-1/ا1- 


وإلى مندوب » وهو مرادٌ فعلّه » غير مكروه تركه. 

وإ فباخ :وهو قعلة وتركة غينمكروو ولا مراف 

وأفعالٌ غير المكلفِينَ ٠‏ فتجري مجرى المباحاتٍ , في أمّها غير مرادة ولا مكروهة. 

ولهم في ذلك شبة: 

فممًا عرّلوا عليه : أنَّ صيغةً الأمرٍ قد توجَدٌ في مَعرضي التهديد 
والتكوين في الأَزلِء ممَ اتحادها في الجنس » لالتباس بعضها بالبعض 
في السّماع» فيجبٌُ اختتصاصّها عند وقوعها أمراً با يؤثر فيهاء وليس 
ذلك إلا كون فاعلها مريداً ؛ لأنَّ ما عدا ذلك - من كون الصّيغة عرّضاً 
موجوداً محدثاً » ومن كون فاعلِها قادراً حياً - قد يوجدٌ حال مالا 
يكون الصّيغة أمراً 

ثم لا يخلو: ما أن يكون المؤثّرٌ رُ فيها كونه مريداً لكون الصّيغة أمراً . 

فيلزمٌ منه صحة الأمر بها لا يصحٌ أن يراد مثل الماضي والقديم, كيا أنَّ الخيرَ 
لما استغنى عن إرادة المخير عنه » صح الخبرٌ بها ”'2 لا يصحٌ أن يراد . 

ولأنّه يلزم أن لا يبقَّى فرقٌ بِينَ أمر الإيجاب وأمر الإرشادٍ وأمر 
الإباحةٍ » لاشتراك الكل في أنَّ الله تعالى أرادٌ في كل ذلك أن يكون أمراً. 

ويجبٌ أيضاً أن لا يمتنع منّا جعلٌ الصّيغة الواحدة أمراً تهديداً » إذا 
وُجدَ فينا إرادتاهما ؛ لأنَّ إرادتي الضّدين لا يتضادان» وإذا بطلّ ذلك 
وجب أن يكون المؤئَّرٌ فيه إرادة المأمورٍ به» والباري أمرّ كافةً الخلق 


. في النسخة (ص) : عن ما‎ )١( 
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بالويهان والطاعة . وزجرّهم عن الكفر والمعصية» فوجب أن يكون 
مريداً للإيهان» وكارهاً للكفر من جميع المكلفين» فيكون مريداً لما لا 
يكونء وكارهاً لما يكون. 

ومءًا احتجوا به أن قالوا: لو كانت المعصية تقعٌ مرادةً لله تعالى » لكان 
العاصي موافقاً بها إرادة الله تعالى» وذلك يَتضمنٌ كونه مطيعاً » بدليل قوله 
تعالى ١مَا‏ َيل نجي كلَا بويا © اغافر:18]» أي : يفعل ما يريده 
ذلك الشّفيع» وقال الشاعر”" : 

رُبَّ مَنْ أنضجتٌ غيظاً صدرَءُ ‏ قدتئ ني مَوتاًَلميْطَعْ 

أي لم يفعل ما أرادّه. 

وممّا احتجوا به قوله تعالى : #وَلَا يَرْضَى لِعِبَاوِو ألْكْثْرَ © [الزمر: 69 » 
وقوله تعالى : #وَما اهربد ظَلمَلَبَادٍ 4 [غافر:١7]»‏ وقوله : # وَمَا حَلَتَتٌ ين 
وَالْإنى إِلَا يدون (4)5» [الذاريات: 51]» وقوله : #سَيَفُولُ الْدِينَ أَعَيَوُالرَ سآ 
مدآ أدْرسكدهًا وآ ءَبَآوْنَا وَلَا حَرََئَامن يور دك كدب الريك ين و 
حَقّ داهو بصا [الأنعام: 144]» قالوا: فلولا أنّ ما قالوه باطل» وإلاً لما 
استحقوا العقاب عليه '". 
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(١)هو:‏ سويد بن أبي كاهل اليشكري » وهذا البيت من قصيدة عدد أبياتها )١٠١(‏ » مطلعها : 
بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع. 
وقد ورد هذا البيت في القصيدة المشار إليها بلفظ : غيظاً «قلبه» » بدل : «صدره» . 
() قررالإمام الآمدي قاعدة في معنى المحبة والرضا والإرادة فقال : «أماالمحبوب 
والمرضي في حق الله تعالى فمعناه أنه تمدوح عليه في العاجل » ومثاب عليه في الآجل ١‏ 
والمسخوط في مقابلته» ثم قال : «وأما الإرادة فإنها قد تتعلق بالتكليف من الأمر - 


-ا١ا/ه‎ 


ومسالك الاستدلال من جانبنا أربعة: 
المسلك (' الأوّل: 
هو أنا نقول: لو كان الباري تعالى خالقاً لأفعال العبادٍ لكان مريداً 
لهاء إذ القادرٌ لا يوجدٌ الشىء إلا إذا قصَّدّ إلى إيجاده. وقد عرفت بالأدلّة 
القاطعة أنَّ الباري تعالى خالقٌ لأفعال العباد» فوجبٌ أن يكون مريداً لها. 
المسلك الثاني: 
وهو أنا نقول: لو أرادً الله تعالى من عبيده ما لم يكن, وكَرِءَ منهم ما 
كان أذَّى إلى انتسابه إلى الضَّعففٍ والقصورء لاتفاق العقلاء على أنَّ نفودً 
الإرادةٍ في المراداتٍ مما يتمدّح به في كال الاقتدارء واتفاقهم على أنَّ عدمَ 
نفوذها من أماراتٍ القصور والعجزء و”"“من أصدق علاماتٍ العجز أن 
يقال: الأمر يجري شاء فلانٌ أم أبى » ويؤكّد هذه الجملة قوله تعالى : #وَلَوٌ 
َه رَيّكَ لمن من في الْأَرَضٍ كلهم جِيِعًا © [يونس:144]» وقوله: وَكَرْ سَآدَهَهُ 
لَحَمَعَهُمَ عَلَ الهدئ # [الأنعام: 6] » وقوله : ول سَاءٌ رَيّكَ مَا مَمَلُومُ # 
[الأنعام:117] فثبتَ أنْ عدم نفوؤ الإرادةٍ في المرادٍ يدل على الضّعفء وذلك 
حال على الله تعالى . 
- والنهي » وقد تتعلق بالمكلف به , أي : بإيجاده أو إعدامه , فإذا قيل : إن الشيء مراد» 
قد يراد به : أن التكليف به هو المراد لا عينه ولا ذاته » وقد يرادبه : أنه ني نفسه مرادء 
أي : إيجاده وإعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مراداً ولا وقوع لهء فليس المراد به إلا 
إرداة التكليف به فقط. وما قيل: إنه غير مراد وهو واقم » فليس المراد به إلا أنه لم يرد 
التكليف به فقط» أبكار الأفكار /١‏ هلالا 7375 , 
() سقط من النسخة (ص): المسلك . 
(1) في النسخة (ب): إذ . 
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فإن قالوا : الدَالّ على القصور عدم نفوذ الإرادة في أفعالٍ نفسه. فأمًا 
في أفعال الغير فلا يلزم. 

قلنا : العجرٌ عن أفعالٍ نفسه محالٌ» لأنَّ الثى: إِنَّا يكون فعلاً له إذا 
تكلة وي | لجح عه لاتقو قل أن تقل لون ل ل 
كيان دشل انز ع ْ 

وأيضاً فإنّ المُتصّدي للمَملكَةٍ فيه بيننا » لو جرى من جنوده وسراياه 
في مُلكه ما يكرهة» ولم يجد إلى دفعه ”2 سبيلاً » كان ذلك يمن أصدقٍ 
الدّلائل على ضَعفْهء كذلك ههنا. 

فإن قالوا : الباري تعالى قادرٌ على تحصيل مراده بالإلجاء» ومعناه أن يُظهر 
آياتٍ وعلاماتٍ » مثل الرَّلزْلّة والعَرقٍ حزق بحيث تظلٌ أعناقُهم لها 
خاضعين , كما قال الله تعالى : إن نَمَأْ نل علنهم مِنَّ لَملَ يد مَطَلت أعَقَهُمْ لا 


حَضعِينَ ((4)5 [الشعراء:4] » وقال تعالى : #فَلْمَاراوا بأسَنَا كَالْوَأْ ءامنا الله وَحَدَه 
وَحَكَعَرَنَا يَأ كنا بِهمُتْرِكِينَ (4)09 [غافر:84]» فثبت أنه لا يلزم العَجز. 

قلنا : وما يؤمنكم أنه لو فعلّ جميع ذلك لم يؤمنواء أَمَا سمعّم قوله 
تعالى : لوَلوْأََا ]َع المكيحكة وََمَه مْألْوقَ وَحََرْاعٍو ملع و ملا ماكَاثوأ 


يممأ إ لَك أن يَمَآءَ أده [الأنعام: »]١١١‏ وقال : #وما تعن لبت وَالنْذر عن ور 
7 ء. م 5 رع 5 ْ 

لا يمون 4 [يونس:١٠ ١‏ قال الأستاذ ابو إسحاق رحمه اس : نحن 
)١(‏ في النسخة( ص) : فعله» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرات الإسفرايني » الملقب بركن الدين » المقيه 


الشافعي » أحد أئمة الدين كلاماً » وأصولاً وفروعاً » اتفقت الأئمة على تبجيله - 


-/ا/ا! - 


نجدٌ القتلّ أعظم أنواع الضررء وكلّ ما يتوقاةٌ العاقل إنَّا يتوقاءٌ من غخافته» 
ثم نجدٌ كثيراً من العقلاء يقتلونَ أنفسهم بالخنقٍ والغرق ء لِمَا ينانّهم من 
آدنى مكروه » وذلك يبطلٌ ما قالوه» ولأنَّ من النّاس مَن تَعظم أنفَتَهُ » حتى 
يحتل كلّ أنواع العقوبة " ولا يَنقادُ لخيره. 

وقد رُويّ أنَّ لله تعالى يأتي بإبليس يوم القيامة فيوقفه على شَّفِيرٍ جهنم 
فيقول له: إن سجدتٌ لآدمَ في هذا الوقت أدخلتك الجنّة قال : فيهوي 
للسّجود ويّرمي بنفسّه إلى الثّار ويقول: نارٌ ولا عار”". 

ولأنّه إذا أظهرٌ الله تعالى هذه الآياتٍ الهائلة » فلا يخلو المضطدٌ عند 
ذلك إلى الإيمان : إِمّا أن يكونَ جاهلاً بالله تعالى » أو عالماً به. 

فإن كان جاهلاً به فكيفف يعلمٌ أنَّ هذا العذاب من جهته ‏ فإنّه يندفعٌ 
عنه العذاب لو آمن. 

وإن كان عالاً بالله تعالى » فلا حاجة إلى إلجائه واضطراره. 

ولأنّه يلزمٌ أن يكون الباري تعالى مُلْجِئاً إلى فعلٍ الحكمةٍ . والصّواب 


- وتعظيمه » وجمعه شرائط الإمامة » قام في العراق وقد أقر له أهلها بالعلم » ثم خرج إلى 
نيسابور » وبنيت له المدرسة المشهورة هناك » وكان من المجتهدين بالعبادة ء المبالغين في 
الورع » وكان ثقة ثبتاً ني الحديث ء له التصانيف الفائقة منها : الجامع في أصول الدين » 
والرد على الملحدين » وغيرهم » توفي يوم عاشوراء سنة (5414ه) . انظر وفيات الأعيان 
“0١‏ تبيين كذب المفتري ص57 7 ء الطبقات للتاج السبكي */ 4137. 

. ني النسخة (ب) : العقاب‎ )١( 

)لم نقف عليها. 
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لعلمو بأنّه لو فعلّ القبيح لخرج عن الإلهية» ولاستحقٌ قّ اللّومء فلا 
يكون الباري تعالى مُستحقاً للمدح والشّكر على فعلٍ أصلاًء وذلك 
كفر صراح (© 

ولأننّه لو كان الباري تعالى مستحقاً للمدح " على إلجائهم إلى 
الإيهان » لكان يجب على أصولِهم أن يُلجتّهم إلى الإيمان » وإن كانوا لا 
يستحقونً النُواب عليه ليكون ذلك تلاصاً لهم عن عقابه » ويحصلٌ 
لهم ما استحقوهين الأعواض على الآلام؛ ويمدُهم بأشكاله ين 
التّضلٍ » ٠‏ لأنّه إذا عَلِمَتَعَذّر أرفع المنزلتينٍ» »فلا بد وأن يلجئه إلى الإيمانٍ 
ليحصلٌ له أدنى المنازل. 

وأمّا ما استروحوا إليه من الآياتٍ فنقول لهم : 

لِمَ لا يجوز أن يكون المرادُ بقوله : إن نَمَا تل عتم مِنَألتَمَآِ © [الشعراء: 
4] أقواماً محصّوصينَ يؤمنونٌ عند رؤيةٍ الآياتٍ الهائلة» ونحن لا ننازعٌ 
في ذلك. وإِنَّا ننازعكم في قولكم: إِنَّ كافتهم لو اضطُرٌوا لآمنواء وإن سلّمنا 
أنَّ المراد بذلك كافةٌ الخلق » لكنًّا نقول: المرادُ بذلك أنه يَسِلُبُ قُدَرَهم» 
ويفعلٌ المخضوع فيهم. 

ثمّ وإن سلَّمنا أنه لا بدّ وأن يختاروا الإيهانَ إذا رأوا الآياتٍ الهائلة » 
لكن ذلك الإيمان لا ينفعهم » ولذلك لا يتتفٌ الكفرة بإيعازهم يوم القيامة , قال 
الله تعالى : < أَممْ بم وَأبصر بوم يننا © [مريم: + ء وإنَّا ينتفعونَ به أن لو 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): صراح. 
(7) في النسخة (ب) بدل (مستحقاً للمدح) » كلمة ( قادرا)» والصواب ما أثبتناه. 
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آمنوا طائعينَ مختارين » وإذا كان كذلك فيكون إِلحاءٌ الخلق إلى الإيمان عبثاً 
لا فائدة فيه » ولأنَ الإيهانَ الواقع مع الإلجاء إما أن يكون وقوعه منهم 
على سبيلٍ الطّوعٍ والاختيار » فيلزم أن يُلجِئَ الكلّ إلى ذلك». لأنّه كان 
للطفب ”" الذي لا يجوز تركه » أو لا على وجه الاختيار » مع أنَّ لله تعالى 
أراد ذلك منهم على وجه الطّوع » فقد آلَ الأمرٌ إلى الضَّعففٍ والقصور ‏ 
تبارك الله تعالى عنه. 

المسلك الثالث: 

هدو آن تقدول: التيفت الآمة عل أن المتديرة عليه إذا فال 
لمستحق الدّين: والله لأقضينٌ حقك غداً إن شاءً الله تعالى » أو" إن أراد 
الله تعالى » ثح مَضى ذلك اليوم ولم يقضي ديئّه » فإنّه لاايحنث ”"» ولولا أن 
الله تعالى أرادَ أنّه ©» لا يقضي الدّين » وإلا” لحدّث. 

فإن قالوا : إن صيغة «إن شاءً الله؛ ما وضع لحقيقة التّرط » وإنَّا وضع 
لقطع ال حلفي عن التّا وليعلم أنه في ذلك شالدٌ متردّد. 

قلنا: هذا باطلٌ ااإطرادى اعترا حر أ لاحت 0 بعل و 
الصُورة المفروضة » فقد أجمعوا على أنَّ الحنتٌ إِنَّا لم ب يتحقق لانطواء قضية 


(١)في‏ النسخة (ب): كاللطف. 

(') في النسخة (ص): و. 

() إشارة إلى حديث الاسئئناء في اليمين» أخرجه البخاري (5 95 5): ومسلم )١565(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ني النسخة (ب): أن . 

(0) في النسخة (ب): دينه لحنث . 
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المشيعة عن الخالف» وكل من ينظر هذه المسألة ينظر معها أنَّ العلّة فيه:ما 
ذكرناه» فالمراغم فيه كالمراغم في نفس الحكم. 

فإن قالوا”": 1 لا يجورٌ أن يكون المرادُ بصيغة «إن شاء الله» أي إن شاءً 
لُطفاً يقحٌ في اليوم ”"' عنده الآداء ”""» فإذا انقضى اليوم ول يقع الأداء» عَلمًا 
أنّه ليس في المعلوم عند الأداء © ذلك اللطف. 

قلنا: هذا باطلٌ أيضاً . لأنَّ هذه الصّيغة قد تصدرٌ من الَف الجاهل » 
الع 1 عد واله معي الللقا كيك سل منه عن اذلك .د ف بلزمهة 
أن يحنتٌ من علق يمينه بصريح الإرادة » وذلك بإجماع الأمّة باطلٌ » ولأنَّ 
الصّيغة الصَّادرَةَ من احالف غير متقيدة بمشيئة شيء دون أخرى *' فوجبٌ 
إجراؤها على ظاهرها ء إذ لو جاز تقييدٌها *' لجارٌ تخصيص ”" التوكيل المطلقٌ 
والإقرار المطلقٌ يبعض الأوقاتٍ وفي بعض الأشياء. وذلك بالإجماع باطل. 

المسلك الرابع 

أن نقول : أجمعت الأمّةٌ على إطلاق كلمةٍ لا تستقيمُ إلا على مذهبناء 
وهو قولهم : اما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» » وهذا هو تَرجمَةٌ مذهبنا . 


. في النسخة (ب) : قيل‎ )١( 

(7) سقط من النسخة (ب) : في اليوم . 

(7) سقط من النسخة (ص) : عنده الأداء . 

(5) سقط من النسخة (ب) : عند الأداء . 

(6) في النسخة (ب) شيء . 

(5) في النسخة (ب) : إجراؤه على ظاهره إذ لو جاز تقييده. 
(0) سقط من النسخة (ب): تخصيص . 
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فإن قالوا : لِمَ لا يجوز حمل هذه الكلمات على حصول بعض مراداته 
دون البعض ؟ 

نا لان نح 5 امندية إل بعالتو لاك الى تعرس الك ارا 
الله تعالى وتعظيم سلطانه » وذلك لا يت يتحققٌ إلأعند حصّول جُمْلةٍ ”) 
المُرادات » ألا ترى أنّه لا يجورٌ تعظيعٌ شأنٍ الواحدٍ منّا وتفخيم سلطته 
واستيلائه ””" » إذا حصلّ بعض مراداته. 

وأيضاً : فلآنَّ المسلمينَ قد أطبقوا على إطلاقٍ هذه اللفظة . عند 
حدوثٍ أفعالٍ محصوصّةٍ من العباد ؛ من قَّهِرٍ بعضهم بعضاً ومّزم جني 
جنداً » فكيف يجوز تخصيصٌ ذلك بحصول ما يريده من أفعالٍ نفيسه ؟ 

فإن عارضونا بقوله: أستغفرٌ الله من جميع ما كره الله تعالى . 

قلنا : سبيلٌ هاتينٍ اللفظتين أن لا يُحملا على التناقض ء إذ فيه نسبةٌ 
الأمّة إلى الزَّلل » وقد بيّنا أنّه لا يجورٌ حمل قولِهم : «ما شا الله كان» على 
حصول بعض مراداته» فلمْ يب إلا أن تحمل الكراهية ههنا على النّهي؛ 
واستعمال لفظٍ الكراهية فيا المراد منه النّهي سائغ » فيكون معناه: أستغفرٌ 
الله من جميع ما نهى الله عنه. 

َك الجواب عا احتجوا به أوَّل2: 


(>) سقط من النسخة (ب): واستيلائه . 
(7) سقط من النسخة (ص): أولا . واحتجاجاتهم هذه سلفت ص ١77‏ . 
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من أنَّ الأمرٌ إنّْما يصو أمراً بإرادة المأمور به. 

فنقول : هذا بناء منهم على أنَّ أمرٌّ الله تعالى وخطايّه صيمْ وعباراتٌ 
وحروف وأصوات » وذلك عندنا باطلٌ على ما سنوضحه إن شاء الله 
تعالى » على أن وإن ساعدناهم على ذلكء إلا أننّا نقول: لِمَ لا يجورُ أن 
تكون صيغةٌ الإيجاب تتميزٌ عن صيغة الإباحة » بإرادة كونٍ الصيغة إيجاباً ؟ 

وقولهم : يلزمٌ منه صحة الأمر با لا يصحٌ أن يراد. 

قلنا: الأمرٌ بالُمحالٍ عندنا جائرٌ على ما سبنّ برهاتّه ”2 وبيانه » وعلى 
أنَّ ذلك لا يدل إلا على كون المأمورٍ به ما يصحٌ أن يراد » فأمًا أن يدلّ على 
كونه مراداً فكَلا. 

وقولهم : يلزمٌ أن لا يبقى فرقٌ بين أمرٍ الإيجاب وأمر الإباحة. 

قلنا : ل لا يجورٌ أن يفارقٌ الإيجابٌ التّدبَ » باستحقاقٍ العقاب بترك 
أحدهما دون الثاني " ؟ ويفارقٌ المندوبُ الإباحةً » باستحقاقٍ التّواب على 
فعل أحدهما دون الثاني 27؟ 

وقولهم: يلزمٌ أن لا يمتنم ما جعل الصّيغة الواحدة أمراً #بديداً إذا 
وجدّ فينا إرادتاهما. 

قلنا: : أمّا على مذهبٍ شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه » فهذا غيرٌ لازم » 
لأنَّ عنده إراديّ الصّدَّين ضدَّان » وهذا فيه نظرٌ ؛ لأنَّ الجاهل بتضادٌ شيئين 
)١(‏ سقط من النسخة (ص): برهانه . 


(7) في النسخة (ب): الآخر. 
(*) في النسخة (ب): الآخر . 


م1 


يتصورٌ منه إرادة اجتماعهماء ولو كانت الإرادةٌ بالشىء تضادٌ إرادةً ضدّه » 
للزم أن تَضادً تلك الإرادةٌ نفسَها نقفضهاء وهو غال: ولآن عن آم مره يضدين 
على التخيير لا بد وأن يصح منه إرادتاهماء وإلا لزمَ استحالة كون المأمور به 
مراداًء وذلك بالاتفاق باطلٌ 7©. 

والجوابُ الصّحيح : هو أنَّ إراديّ الضدَّين وإن لم يكونا متضادّين» إلا 
أنه ”"" يمتنحٌ بالاتفاق اجتماعهما » لأمر يرجم إلى دواعي المريد , إذ العاقل 
لا يتأتى منه إرادةٌ اتصافٍ الجسم الواحدٍ دفعة واحدة بالسَّوادٍ والبياض مع 
العلم بتضادّهماء فكذلك في مسألتنا. 

ثم إنّ شيكّنا أبا الحسن أورة صوراً حققٌّ فيها الأمر”" بالشيء » مع 
عدم إرادة المأمور به. 

فمِنْ ذلك : أنَّ نبياً لو أخبر رجلا من أمته» وقال: إن أمرت ولدكٌ 
بخمس خصالٍ واقتصرت عليها تمرّد عليك» ولو أمرته بعشر خصالٍ ثم 
حطّطت عنه خساً لأطاعك في الخمسة الباقية» وغرضٌ الأب الطّاعة في 
الخمسةء فإذا أمرّ ولدّه بالخصالٍ العشر على قصِدٍ حطً ‏ الخمسة منه » فقد 
تحققٌ ههنا الأمرٌ بدون الإرادة. 


. سقط من النسخة (ص): باطل‎ )١( 

() سقط من النسخة (ص) من قوله : «والجواب الصحيح» إلى قوله: «أنه يمتنع 
بالاتفاق» . 

(") في النسخة (ب): الأمر. 

(4) سقط من النسخة (ص) : من قوله: «فإذا أمر» إلى قوله: «حط الخمسة» . 
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ومن ذلك : أنَّ سلطانَ الوقتٍ لو اَم واحداً بأنّهِ جممَ العبيدٌ لتقاتله 9, 
وقرر عند الملكِ تسارع عبيد الرجل إلى موافقته في المضارٌ والمشاق» فإذا أحضرٌ 
الملك الرجل » وهم بقتله » فقال الرجل متعدّراً: بأنَّ '' عبيدي لا يطيعونٌ 
أمري ء فقال الملك: مُرهم عندي بأمر ء فإن أطاعوك تبئّن كذبك . وإن 
خالفوك قَبلتٌ قولّك . فإذا قال الرّجِلٌ لعبيده والحالة هذه: افعلوا كذا. فلا 
نستريب أنّه يريد مخالفتهم » مع أنّه وجّه الأمرّ نحو العبيد. 

فإن قالوا : ما ذكرتموه ليس بأمر» وإنَّا هو امتحان. 

قلنا: لو لم يكن أمراً » لَمَا تمهدَ عذرٌه عند الملك » ولأنَّ العبيدَ قد 
_ ا ا ا 0 
مثله ني كلّ الأوامر» حتى إنّه لا يوجدٌ في العا أمرٌ حقيقي . 

ومن ذلك : أن الواحد امنا إذا اخ خينه أنه لا يظيعة عيدهإذا أمرة 
ثم أمره فإنّه لا يريد طاعته » إذ العاقلٌ لا يريدٌ تكذيب نفسه. 

ومن ذلك أنَّ الله تعالى أمرٌ إبراهيمَ بذبح إسماعيل عليههما السلام » ثمّ 
نسخ ذلك الأمر قبل الذّبح » فعْلِمَ أنّه حيئً) أمرٌ بالذّبح ما كان مريداً له 
وتقرير ذلك تجده في كتب الأصحاب. 

وأمًا الجوابٌ عم) احتجّوا به ثانياً : 
من أنه يلزمٌ أن يكون العاصي مُطيعاً لله تعالى. 
فنقول : لو كان صدورٌ المرادٍ تمن هو دون المريدٍ طاعة » لكان الواحدٌ 


. في النسخة (ص) : لو نهى أن الواحد بجميع العبيد . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. قي النسخة (ب) : إن‎ )7( 
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ما مطيعاً للسّلطان » إذا فعلنا ما هو مراده » وإن لم نعلم أنَّ ذلك مراد 
السّلطان » فيكون مطيعاً لمن لا يعرفه» وذلك محالٌ ©. 
ولأنّه يلزمُ أن نكون مطيعينَ لأنفسنا إذا فعلنا ما نريده . 
ولأنّه لو كان موافقةٌ المريدٍ في إيقاع مراده طاعةً له لكان موافقتُه في 
إرادته طاعة له ومعلومٌ أنَّ الله تعالى يريدٌ موت الأنبياء وتّبقية الشياطين » 
فينبغي أن نكون مطيعينٌ لله تعالى إن أردنا ذلك. 
والتحقيق: أنَّ الطاعةً إِنَّ) تتحققٌ عند موافقةٍ الأمرء ألا ترى أنّه يقال: 
فلانُ مطاع الأمرء ولا يقال: مطاع الإرادة» ويقال: الرّعية طائعةٌ أمرّ 
سُلطانهاء ولا يقال: طائعة إرادة سّلطانهاء وذلك أظهر من أن نحتاج فيه إلى 
الأمثلة. 
فآمّا قوله تعالى : ما لِلطَدلِِينَ مِنْ حي ولا سَفِيع يُطَاعٌ (5)© [غافر 
:4 ء فَإنّ لفظة العلّاعة فيها لا بنّ من تأويلهاء لأنّه يوجبٌ أن يكون 
افقة الشَّيع في شفاعته طاعة له» وذلك باطلٌ بالاتفاق» فعُلمَ أنَّ لفظ 7© 
الطَّاعةٍ ههنا مجازء وأئَّها مستعارةٌ من الإجابة. 
وأما قول الشاعر: 
089 


رب من انضجت غيظأاً صدرّه 


(١)سقط‏ من النسخة (ص) من قوله : «فيكون مطيعاً» إلى قوله : «محال» .وقد سلف البيت 
ص*”/١‏ . 

)يب النسخة (ص): لفظة . 

(*) في النسخة (ب) : صدوره . 
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فإنّه لا بد من تأويلو ؛ لأنَّ اموت من فعلٍ الله تعالى » والطّاعة لا تجورٌ 
عليه » ولأنَّ موافقةٌ المتمني لا يكون طاعة له » فلا بدّ وأن يكون المراد 
بعوله الم بطم( يب 

وأمّا قوله تعالى : ولا برض لِِبَاوِِالْكْثْرَ 4 [الزمر : 9]» فقد قال شيحُنا: 
إن المرادٌ به جملة العباد » إذ لا صيغةً للعموم عندنا » بل المراد منه البعض» 
فنحمله على المؤمنين » والذي يوضّح ذلك أن معظم آي القرآن المشتملةٍ 
على إضافة العبادٍ إلى الله تعالى » المرادٌ مها المكرمون بالإضافة إليه وهم 
المؤمنون» وهذا هو الجوابٌ عن استدلالهم بقوله تعالى: و سه يُرِدُ طلا 
لاد )#1 [غافر : ]"١‏ . 

وأقاقوله تعللى : #سَيَفول الَدِنَ أَْرَوالوَ سَاء امم درست و57 
اسَآوْنَا ا ا 
عالمينَ بالله تعالى» ومّنْ لم يكن عالماً بالله ”2 كيف يكون مستيقناً في قوله: 
لالَوْسَاء مآ أَشْركَنا © [الأتعام ]١48:‏ » إذ العلمٌ بمشيئة الله تعاللى فرعٌ 
على العلم بوجوده؛ بل صدرٌ ذلك منهم على طريقٍ الاستهزاء 
والاستخفافي ء بها يسمعوئه من التبي عليه السَّلام » يمن تفويض الأمور 
بجملتها إلى مشيئة الله تعالى» فلذلك رد الله تعالى عليهم ‏ والدليل عليه أنه 
وبَّكَّهِم على التكذيب بذلكء فقال: 9ِحَدَكَكَدَّبَ لدت ين قَنِْهِمَ 4 
[الأتعام : »]١44‏ وقال أيضاً: إن تَتَيمُ ب إِلَّاأَلطنَ © [الأتعام : 48١]أي:‏ لم 
تصدر مقالتهم عن علم ويقينٍ. 
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ماج سل ره 


وأمّا قوله تعالى: # وَمَاحَلَنْتٌ آلَنَّ والإدى إلا لِيَمبُدُون ((5)» [الذاريات : 


.]65 


فنقول: الآيةٌ خاليةٌ عن ذكر الإرادةٍ والأمر» فليس إضمارٌ الإرادةٍ فيه 
بأولى من إضارٍ الأمرٍ » فنحمله على ما يوافق مذهبنا » وهو الذي قاله 
عقن" المنكر يو كن أن معاد #دماخلفت ادر بوالاتق إلا لبعند ون 200 
إلا لآمرّهم بالعبادة. 


وأيضاً فاللام المذكورة في الجن والإنسٍ لا توجبٌ الاستغراقٌ » كما 
هو مذهبٌ سيبويه”" والميرّد" وغيرهما ء لأنْ مَن قال: شرب الماء ولبس 
الثوب» لا يلزمُه أن يكون قد شرب جميع المياه » ولبسّ جميع الثياب » بل هو 


. سقط من النسخة (ب): إلا ليعبدون‎ )١( 
: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه , مولى بني الحارث بن كعب » وقيل‎ )0( 
آل الربيع بن زياد الحارثي » كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثشل‎ 
كتابه.‎ 
وأخذ سيبويه النحو عن الخليل بن أحمد » وعن عيسى بن عمر » ويونس بن حبيب‎ 
وغيرهم . وأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر وغيره.‎ 
. 471" /* وقيل : سنة سبع وسبعين» وعمره نيف وأربعون سنة. انظر وفيات الأعيان‎ 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرالأزديّ البصريّ » المعروف بالمبرد‎ )( 
التّحوي. نزل بغداد » وكان إماماً في النحو واللغة » وله التآليف النافعة في الأدب منها:‎ 
وأبي‎ ٠ كتاب الكامل » وكتاب الروضة وغير ذلك. أخذ الادب عن أبي عثان المازني‎ 
حاتم السجستاني » وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة.‎ 
توفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة (1465ه) ببغداد » ودفن في مقابر‎ 
717 /5 باب الكوفة . انظر وفيات الأعيان‎ 
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٠‏ اب . . : 5د 
موضوع لتعريفي الجنس . ونحن نحمله على الجنس بالنسبة إلى المؤمنين. 
ون سلما آله للامتحزاق": إلا أنه لا بد من تخضيصة بالصّبيان 
والمجانين» فإِن الباري تعالى ما خلقهم للعبادة » فإذا جاز لهم حمل تلك 
الصّيغة مع عمومها على العقلاء » جاز لنا أن نحملها ”'' على المؤمنين » لِمَا 


. لنسخة (ب): تحمله‎ ١!) 
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لبان 
فيصفّةالكلام 


وفيه فصول: 
إلبَطيرئ كذ 


مذهبٌ أهل الحقٌّ أنَّ كلام الله تعالى لا أوّل لوجوده؛ وهو ليس بحري 
ولا صوت. بل هي دَلالاتٌ عليه. 


واختلفوا في أنّه هل يوصفُ في الأرّل بكونه آمراً ناهياً؟ 


000 و و . 5 2 نا : 
فمنعَ عبد الله بن سعيد الكلابي ”" من ذلكء وقال: إِنّما يتصف بهذو 


. سقط من النسخة (ب) : الكلابي‎ )١( 

وعبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ » أحد أئمة المتكلمين. وكُلّابٍ مثل تخطّاف لفظاً 
ومعنى ٠‏ لقَّبٍ به لأنه كان لقوته فى المناظرة يجتذب من يناظره » كما يجتذب الكُلّاب 
الشىء . وتوفي بعد سنة ٠(‏ 5 7ه) بقليل . 

وعقيدة ابن كُلاب كعقيدة أهل السّنة في أنَّ صفاتٍ الدّات ليست هي الذات ولا 
غيرهاء ثم زاد هو وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السَّنة» فذهبا إلى أن كلامه تعالى 
لا يتصف بالأمر والنهي والخبر فى الأزل» لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام التفسي» 
وإنَّا يتصف بذلك فيا لا يزال . انظر طبقات السبكي 149/4. 
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الصَّفاتٍ إذا خلّق المكلفينَ وأفهمهم ما أرادَ أن يفهمّهم من كلامه؛ حتى إِنّه 
إذا أفهم المخاطبين إيجاباً أو ندباً » انّصف كلامُّه حينئذٍ بكونه أمرأء وإن 
أفهمهم تحرياً أو تنزيهاً اتصفف بكونه نهياء ولهم تردُدٌ في أنه هل يتصفٌ في 


الأزلٍ بكونه خبراً أم لا ؟ 
وذهب شيحُنا رضي الله عنه إلى أنَّ الكلامّ القديم ل يزل أمرأء نبياًء 


ا تفقوا على أنه لا يرجع مُ إلى الباري حقيقةٌ ”'' صفة من 
كلامو» وإنَّا معنى كونه متكلاً وقوع الكلام عن قادريته» ولا قَضْل في ذلك 
بينَ خلّق الأجسام و سائر الأعراضء وبين خلق الكلام. 

2 72 و 

ثم نّم بعدّ ذلك افترقُوا: 

فالتّظام *'' ذهب إلى أنَّ الكلام جسم لطيفٌ » يخلقه *' الله تعالى في 
الهواء ويُدخله الأساع, ثم عنه في ذلك روايتان : مرةًٌ يقول: ذلك الجزعٌ 
يطال المسامع فيُسمع. ومرة يقول: بل أجزاءٌ الهواء تتشكّل بشكله 
ويحدث في الهواء منه أعداد على شكلٍ واحدء فإذا سَمع طائفة كلاماء فإنّ) 
ذلك لأنّه يَقرعٌ أَذنَ كل واحدٍ يتشكّل بشكل ©. 


. سقط من النسخة (ب) : حقيقة‎ )١( 

.٠١5 -757ء أصول الدين للبغدادي ص‎ 171540 /١ انظر مقالات الأشعري‎ )١( 
. في النسخة (ب) : يخلقها الله في ا هواء ويداخلها . والصواب ما أثبتناه‎ )( 

(5) كذا في النسخة (ص) ء وفي النسخة (ب): مما يشكل بشيء !! 
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والأكثرونَ على أنَّ كلامَ الله تعالى عَرَضُ يلقه في محل *"', وهؤلاءٍ قد 
اتفقوا على إطلاقٍ القولٍ بأنه مخلوقٌ إلا محمد بن شُجاع ”"» فإنّه منع من 
ذلك قال: لأنَّ المخلوقٌ ينبي عن كونه موضوعاً كذباً » بدليل قوله تعالى: 
وَتَحْلْشُوت إفكا © [العنكبوت: 17]» وقوله : #إإنْ هَذَآ إلا لق الْأَرَلِينَ 05> 
[الشعراء: /1] أي : أكاذيبهم. 
أنَا الكرّامِيةٌ فقد ذهبوا إلى أنَّ كلام الله تعالى هو القدرةٌ على القول» 
فون ههنا قالوا: كلام الله قديمء وأما قولُ الله تعالى فقد اتفقوا على أنّه 


يوجدٌ في ذاتِه بعدَ أن لم يكن ". 


)١(‏ وهذا القول ينسب إلى الجحبائي , و ابنه أبي هاشم » و زعم الجبائي أن الله تعالى يحدث 
- عند قراءة كل قارئ - كلاماً لنفسه في محال القراءة » وخالفه الباقون » وذهب أبو 
الهذيل بن العلاف وأصحابه إلى أن بعضه في محل , وهو قوله «كن» » وبعضه لا في محل 
كالأمر والنهي والخبر والاستخبار » وذهب النجار منهم إلى أن كلام الله إذا قُرئ فهو 
عرض . انظر الأصول الخمسة ص 45١٠‏ . 

)١(‏ محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي البغدادي » الفقيه الحافظ الحنفي أحد الأعلام 
الكبارء تفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي . وكان يقول بالوقف في القرآن . ومات في ذي 
الحجة في صلاة العصر سنة(7757ه) . 

له من التصانيف : التجريد في الفقه » تصحيح الآثار » الرد على المشبهة » كتاب 
الكفارات . كتاب المضاربة » كتاب المناسك , كتاب النوادر في الفروع كبير . انظرالوافي 
بالوفيات : ”61//١‏ . 

وقد أفرده الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى بالترجمة في كتابه : «الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع؟ . 

انظر الملل والنحل ص ٠٠١‏ ء والإرشاد للإمام الجويني ص ١58‏ » وأبكار الأفكار 
للآمدي 702/١‏ . 
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وللقائلِينَ بحدوث القرآن شه ©: 
منها أن قالوا : لو كان كلامٌ الله قدياً » لوجَبَ أن يكون في الأرَّلٍ آمراً 
ناهياً بلا مأمور ولا منهيٌ» فيكون تكليفاً لا بمكلّفء ولأنَّ الواحدّ مِنَّا لو 
على الله تعالى محالٌ. 
ومنها أن قالوا : لو كان الباري تعالى فيها لم يزل قائلاً: (أَلر تَرَكَيفَ فَعَلّ 
رَبك يح ألْفيلٍ (4)2 [الفيل : 1١‏ و «إإنا أَرسَلْما نوا إل وم أَنْأَذِعرْمَكَ » 
[نوح : ٠ ]١‏ ويلك أمَّةٌ قَدّخَلَتْ © [البقرة : 14] لكان حُخبراً عن مضي ”" ما 
لم يمض » فيكون كذباً » وذلك على الله تعالى محالٌ. 
ومنها أن قالوا : أجمعت الأمّةُ على أنَّ السّور المتعددةٍ كلام الله تعالى» 
ولا سبيل إلى إثباتِ قرآنين: 
أحدهما : الكلمات والسّور الموصوفة بالحدوث » والآخر : الكلام 
القائم بذاتٍ الباريء لأنْ الإجماع منعقدٌ على بطلان هذه المقالة» واتفقوا 
على تركٌ توبيخ مَن قال: «يا رب طه؛ , وهيا ربّ يس»» وذلك كله يدل 
على أن القرآنَ محدث. 
والمعتمدٌ في إثباتٍ قدم القرآن”" أن نقول : لو كان كلامٌ الله تعالى 
)١(‏ في النسخة (ص) : شبهة ٠‏ وانظر هذه الشبه وردها أيضاً في : الإرشاد للإمام الجويني 
ص ١54‏ ء وأبكار الأفكار للآمدي 7577/١‏ ء والأربعين ص 707 . 
(7) في النسخة (ب) : عما مضى » والصواب ما أثبتناه . 
(*) في النسخة (ب) : كلام الله تعالى . 
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محدّثاً » لكان إِمّا أن يكون قائياً به » أو بغيره » أو لاني محل . 

ومحالٌ أنيقومبهءأويوجد”" لاني محلٌ؛لماذكرناهفي 
باب الإرادة . 

ومحالٌ أن يقومَ بغيرو» لأنّه لو كان متكلاً بكلام يِخْلّقَه في غيره» 
لكان متكلاً بكلامنا مع كوننا متكلمينٌ بهء لما أوض حناه 
فيا سب أنَّ أفعالٌ العبادٍ كلّها غلوقةٌ لله تعالى» وذلك محالٌ. 

ولأنّه لا معنى للكلام عند المعتزلةٍ إلا أصوات مخصوصّة » فلو كان 
متكلاً بكلام يوجده في غير ذاته » جارٌ أن يكون مُصوّتاً بصوتٍ يوجده في 
غير ذاته» إذ ليس للكلام مزية على سائرٍ الأصوات . 

ويلزم منه أن يكون الباري تعالى مُصوتاً بخَريرٍ الأمار واصطفاقٍ 
الرّياح» تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

ولأنّه لو جاز أن يكون متكلاً بكلام يوجده في غير جارٌ أن يكون 
أسود وأبيض » وعاجزاً ومتحركاًء إذا خلّق هذه المعاني في غيرو» وذلك كفرٌ 
صراح '". 

لأنّه لوكان المرجعٌ بكونه متكا » إلى أنه فاعل الكلام » لاستّحال 
الغلم بعرتد كما الأبعد العلم بكونه فاعلاً له وذلك باطلُء إذ نحن 
نقطع بأنَّ من صدرٌ عنه الكلامٌ فهو متكلّم » وإن لم يخطز ببالنا أنه فاعلٌ له 


. سقط من النسخة (ص) : يوجد » والصواب ماأثبتناه‎ )١( 
. (؟) سقط من النسخة (ب) : صراح‎ 
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أو ليشن باعل لاه رارم مات" إن كود لعل ككرج عاد ميزوزهاء 
كما أنَّ العلمَ بكونه متكلياً ضروريٌ» وكلّ ذلك بالاتفاق باطلٌ. 

وبااذكرة 1" فيضا طق أن قال: كلام الله تعال لو قا بس من 
الأجسام » لاشئُقٌ لذلك المح ين أخصٌ أوصافه نعت» لأنَّ احركة إذا 
قامت بجسم ٠‏ فإنه يستحقٌ منها اسم المتحرّك وليس ذلك لأنَّ الجسم 
تحلها أن ملكهاء إذ قد يتحرك مَنَ لا يكون فاعلاً ولا مالكاء ولا لأئّها 
أوجبتٌ له حالةٌ» لأنَّ الجسم قد يُنعتٌ بالسّواد والبياض , مع أنّه لا يرجم 
منه عندهم إلى المحلّ حالة» فلم يبقٌّ إلا أن يكون لقيامها به » والعلّة واجبةٌ 
الاطراد» فيلزم أنه لو قام كلامٌ الله تعالى بجسم ‏ أن يكون المتكلمٌ به " 
ذلك الجسم لاغيرء وهذا واضح. 

فإن قيل : هذا باطلّ بها إذا خلقٌ الله تعالى شيئاً أو خلقٌ رزقاً أو حياةً أو 
موتاً أونعمةً أوإحساناء فإنَّ الخالقٌ والرّازق والمحيي والمميت والمنعم 
والمحسن هو الله تعالى . 

والإنسانٌ إذا ئيّتَ كتابدٌ في محلٌ أو قتلاً أو كسراً أو جرحاً أو ظلاًء فإِنَّ 
الكاتب والقاتل والكاسرٌ والجارحَ والظا1ذلك الإنسان» ولا يرجعٌ منها 
إلى المحلٌ وصففٌء وكذلك العلمٌ يقومٌ ببعض أجزاءٍ الجٌملةٍ » ثمٌ استحق 
الجملة اسم العالم. 
(١)ن‏ التسخة (ص) : و. 
(7) سقط من النسخة (ص) : منه . 


في الد لنسخة (ص): ذكروه . 
(4) سقط من النسخة (ص): به . 
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قلنا : نحن ما أوجبنا رجوع جميع أوصاف المعنى إلى المحلٌّ » وإنّها 
الذي أوجبنا رجوعّه إليه هو الوصفٌ الخاص» وكون الشيء مخلوقاً أو رزقاً 
أو إنعاماً أو إحساناً أو قتلاً أو ظل] ليس من خصوصه. ألاكرى أنَّ الرّزقٌ 
عبارةٌ عا ينتفحٌ الإنسانُ به ثم قد يكون حياة» وقد يكون قدرة» وقد يكون 
علا وسمعا ورضراء أو مطعوما ومشر ورا وكذلك المخلوق قد يكوق لون 
وطعمأ ورائحة» والكتابة قد يُعنى بها حركاتٌ يدٍ الكاتب » وقد يُعنى بها 
حصولُ أجزاء امبر على الكاغدٍ على ترتيبٍ مخصوص ء وكلٌ ذلك ما 
يرجعٌ يمن خواصٌ أوصافها إلى امحل اسم]. 

فإن قالوا : فلماذا يستحقٌ فاعلٌ الخلق والرزقٍ اسم الخالق والرازق؟ 

لا حساك اررق ميو الإقادر عر كلتق وانز توصو 


مركر* لقح زراك كاك الرا» يستحقٌ هذا الاسمء لما قام به من 
العلا تيب الحروفيٍ على وجوه منظوم » وإرادة ذلك والحركاتٍ التي 
يفملها حالة المكاية . 


وأمًا حصولٌ الكتابة في الكاغدٍ فمعناه تسويدٌ بياض الكاغد, ولاشكٌ 
في رجوع الاسم من أخصٌ أوصافه إلى عَنذه يقال © له أننوة 

ما الظلمُ فهو أيضاً اسحٌ عاب لأنّه قد يكون قتلاً وقد يكون ضرباً 
وغير ذلكء ثم إن عُني به حركاتٌ الظَّالم وإرادثه القائمة المستعقبة لذلك في 
غير بمجرى العادق» فذلك قائمة به”" » ويرجعٌ منها إلى محلّه ‏ الاسم 
)ف النسخة (ب) : يقول . 


(7) سقط من (ص) : به . 
0 في النسخة (ب) : محلها . 
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وأما الموجودٌ في المظلوم والمجروح » قلسن عو إلا الالح وتفرييق البنية» 
ولاشكٌ في أنّه يرجم من أخصٌ أوصافه إلى محلّه"" اساً. 

وأا العلم القائم ببعض أجزاء الح » فإنَّ عندنا لا ينطلق اسم العالم 9" 
بالحقيقة إلأعلى ذلك الجزء» وأمّا على سائر الأجزاءٍ فبالمجازء كما يقال 
حرفا مر فيه إن باظنة لين باسود . 

فقد اتضحتٌ هذه الطريقة» واندفعت المعارضاتٌ عنها. 

وأمّا الجوابٌ عا احتجُوا به أولا: من الآمر في الأزلٍ بلا مأمور يكون 

فنقول : إِنَّ عبد الله بن سعيد ارتكب من قوَّةٍ هذه الشّبهة مذهباً 
ضَعيفا وهو أنَّ كلامَ الله تعالى في الآزل لا ينّصف بكونه أمراً ولا هياً. 

واعلم أنَّ ما ذكروه فاسدٌ من وجوه: 

الأوّل : أنَّ كلّ ما خرجّ عن أن يكون أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً فإنّه 

لا يتقرَرُ في العقلٍ كونه كلاماً. 

لاني : وهو أنَّ كون الكلام أمراً وخبياً : 

إن كان لذاتِه لز أن يكون أمراً زائداً . 

ا يقل يقر على جعلٍ الذّات على صفة» 

ل إذا قدر على الذَّاتء فيلزم أن يكون الكلامٌ القديمُ مَقد ورآء وهذا محالٌ. 


. ني النسخة (ص») : الأوصافها إلى حلها‎ )١( 
. سقط من النسخة (ب) : اسم العالم‎ )7( 


() سقط من النسخة (ص) : وقد بينا أن الفاعل . 
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أو لمعنى: وذلك المعنى : إن كان قدياً » لزمَ منه أن يكون الكلامٌ في 
الأزل أمراً . 

وإن كان محدّثاً : فإمًا أن يكون قائياً بالكلام » فيلزمٌ منه قيامٌ المعنى 
بالمعنى . 

أو قائأ بذاتٍ الباري» ويلزمٌ منه قيامٌ الحوادثِ به . 

أو يوجد مبايناً عن الباري» فحيئئلٍ يكون نسبئّه إلى كلام الباري . 
كنسبته إلى كلام البّشرء فلو أوجبَ لكلام الله تعالى أن يكون أمراً» لأوجبّ 
لكلّ كلام أن يكون أمراًء وذلك محالٌ. ‏ 

فإن قالوا: إذا خلّق الله تعالى المأمورين » وخلّق فيهم فَهِمَ الإيجاب أو 
التّحريم من كلامه» فحينئلٍ يتّصفٌ الكلام بأنه أمرٌ أو نبي. 

قلنا: المأمورٌ والمنهيٌ إنَّا يفهمان الإيجاب والتحريم من الكلام ألا ترى 
أنَّ القدرة لًا لم تكن إيجاباً وتحرياً م يفهم منه ذلكء وإذا كان كذلك فلا بدَّ 
وأن يكون كلامٌ الله تعالى إيجاباً وتحرياً قبل ذلك. وإلآ لزم أن يكون الشيمٌ 
علَّةٌ لاهو علَّةٌ له وذلك محالٌ. 

والجوابٌ الصحيحٌ أن نقول: كما أنَّ العلمَ في الأزلٍ متعلّقٌ بالشيء حين 
وجوده » فكذلك أمرهٌ متعلّقٌ به حين وجودهء وهذا كا أن أهلّ العصر 
الذي نحن '" فيه مأمورون بالأمرٍ الذي توجّه نحو المعاصرينَ لرسولٍ الله 
يك وإن لم يكونوا ذلك الوقت موجودين» وكذلك لو أن إنساناً أوقف 9 


. سقط من النسخة (ص) : وهذا كا أن أهل العصر الذي نحن‎ )١( 
. في النسخة (ب) : وقف‎ )7( 
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ضيْعَةَ على أولاده وأولاد أولاده " إلى ما تناسلوا » فإنّه يثبِتُ موجب 
كلامه على مَنْ سيوجدٌ» مثل توجّهه على الموجودين؛ كذلك ههنا. 

وما ذكروه من أنَّ أمراً بلا مأمور عبثٌ. 

فنقول : الشيء إِنَّا يوصفٌ بكونه سَفهاً عبثاً ”" إذا كان محدثاًء ليقال 
بأنه لو وقع على وجهه'" كان حكْمة» ولو صُدّرَ وقوعه على خلافه كان 
سَفهاء ونحن فقد فرغنا عن إقامةٍ الدَّلِيل على قِدم كلام الله تعالى» ونظيرٌه 
من اكتسب العلمَ بالفواحش » فربًا يكون اجتهاده في طلب ذلك العلم 
سَفْهآء والباري تعالى عالمابه » ولا يُعَدٌ ذلك سفهاً. 

وقد قال شيخنا 4#: الإنسانُ قد يُحَدّتُ نفسّه بأشياء » ويردٌّدُ فكرّه في 
أشياء » وهو كلام » لا سيًا وهو ”'' عند أبي هاشم حروف وأصوات خفيّة 
مع أنَّه لا يسمعٌه * سامعٌ» ولم يكن عبثاً» فكذلك ههنا. 

وأمّا الجوابٌ عمّا احتجوا به ثانياً من أنه يلزمٌ من قدم كلام الله 
تعالى » أن يكون خيره كذياً .. 

فنقول: أجمعناعل أنَّ الباري تعالى في الأزل » كان عالماً بأنّ العا 
سيوجدء ولَّمّا أحدنّه فإنّه يعلمُ وجوده» وذلك بالاتفاق لا يوجبُ تغيراً في 


)١(‏ في النسخة (ب) : أولاده وأولاده» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سقط من النسخة (ب) : عبثاً . 

(") في النسخة (ب) : وجه . والصواب ما أثبتناه . 

(5) سقط من النسخة (ص) : وهو . 

(6) في النسخة (ب) : لا يسمعه في الأزل سامع . 
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علمه؛ فلمَ لا يجوز أن يكون كلامٌ الله تعالى قبل وجود الأشياء خيراً عن 
أنه سيوجدهاء وإذا وجدَتْ فإنّه يصيدُ بعينِه خبراً عن أنَّا وجدّت » من 

وأيضاً فلأنٌ الله تعالمى قال: 8 سَيْرمٌكلْحمَُ 4 [القمر: ه4]» وقال: طلَتَحُثُنَ 
لْمْجِدَ الْحَرَامَ # [الفتح:77؟] » وقال: #سَمنَعَونَ إل عو أولي بأ # [الفتح:11]» 
فكلّ هذه أمودٌ أخير الله تعالى عنها بحكم الاستقبّال» مع نا قد وجدّت 
و ا 
ذلك الشيء. لِمَ لا يجورٌ أن يكون الخبرٌ عن أن شيئاً ”© كان » لا يكون 
كذباً قبلّ وقوع ذلك الشيء . 

وأنَا الجوابٌ عر احتجُوا به ثالثاً من أنَّ الأمَهَ مجمعةٌ على أنَّ السّور 
كلام الله تعالى . 

فنقول: إِنَّا يصحٌ إطلاقٌ القولٍ بأنّها كلامٌ الله تعالى من حيتٌ إنَبا 
دلالات عليه» ىا أنه يُسمى المقدورٌ قدرةً» والمعلومٌ علماً لدلالتِه عليهاء 
وكا أنّه يقولون: الرَّحنُ مشتقٌ من الرّحمة» والرّؤوف مشتقٌ من الرّأفت 
وإنَّا عَتَْا به هذه الألفاظ » لا ما هو مَدَلولٌ اسم الرّحمن» فكذلك ههنا. 

وقولّهم : لا سبيلٌ إلى إثباتٍ قرآنين. 

قلنا: هذا باطلٌء لأنَّ النبىّ بل سمّى المصحف قرآناً فقال: 
تُسافروا بالقرآنٍ إلى أرض العدوٌ ل آنا فقال: ل 


. في النسخة (ص): عن أشياء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري(7440)» ومسلم (1875) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 


ده وال 


فرءَان الْفَج كارت مَْهُودًا (4)808 [الإسراء: 78] » وقال حسّان بن ثابت 0©: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 2 يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي : وقراءة . 

ودعواهم إجماغ السّلف إطلاق القولٍ ب«ياربٌ طه» و«ياربٌ 
يس» » فذلك ممنوعٌ » وكيف ونحن نعلمٌ هم من أشدٌّ النّاس على القائلينَ 
بخلق القرآان: 

واعلم أنَّ جماعةً من ضُعمَاءِ العقول ”" ارتكبوا لجل هذه الشّبهة 
مذهباً لا يليقٌ بالعقلاء» وهو أئَُّمِ يعتقدونَ قدمَ تروف والأصواتٍ 
والرّقوم والكتابات» وهذا مذهبٌ فاسدٌ » لأنّ الأصواتٌ لها ©" مبتداً 
ومنقطعء وكذلك الحروف متواليةٌ متعاقبة» ولا يوجد منها اثنان دفعة 
واحدة '' » فمع هذا كيف يعتقد قدمهاء وهذا المذهب في أعلى مراتب 
العلوم الضرورية ”" » وبالله تعالى العون والتوفيق . 


)١(‏ انظر «ديوان حسان بن ثابت» رضي الله عنه ص 788 » وهو شاعر النبي صل الله عليه 
وسلم » المعروف بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفي سنة 685 ه زمن 


معاوية . 
(؟) وهذاقولالمشبهة والحشوية . انظر الإرشاد للجويني ص8؟١‏ »الملل والئحل 
ص6١١٠١.‏ 


(7) سقط من النسخة (ص): ها . 
(*) سقط من النسخة (ب): واحدة . 
(5) في النسخة (ب): العلم الضرورية . وفي النسخة (ص) : العلوم الضروري . 
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في الحكاية والمحكي 


مذهبٌ أهل الح : أنَّ القراءةً راجعةٌ إلى أصواتٍ القارئ » وتلك 
مخلرقةء والمقروءٌ كلامُ الله تعالى وهو قديمء والقراءةٌ والمقروءٌ بمثابةٍ الذكر 
والمذكور”"» وكا أننّه لا يلزمٌ قيام المذكورٍ بالذّاكر؛ لا يلزمٌ قيامٌ المقروء 
بالقارئ» وهكذا نقولٌ في الكتابة والمكتوب. والحفظٍ والمحفوظ. وهكذا 
نقولُ في حكاية المرء كلام غيره أو يروي شعرٌ غيره؛ فإنَّ الموجوة إِنَّا هو 
الحكايةٌ والإنشاد, فأمًا المحكيٌ والْنْسَدُ فقد تقغَّى وتصرّم . 

وهذا مذهب الجمهور من المعتزلة ”". إلا أبا الهذيل والجبائي فائَّهها 
قالا”": إذا قرا القارئٌ آية من القرآن» فتقوم به قراءته”'» ويوجدٌ مع 
قراءته كلام الله تعالى قائياً بالقارئ» وكذلك يوجدٌ كلامٌ الله تعالى مع الكتبةٍ 
حالا في المصحف. وكلامٌ الله تعالى ليس هو القراءة والكتابة» بل هو معنىّ 
غير الرّقوم والأصوات يوجدٌ معها . 
)١‏ سقط من النسخة (ب) : المذكور . 
(؟) انظر الإرشاد للإمام الجويني ص 77١٠‏ . 


(") انظر الملل والئحل ص 83١‏ » وأبكار الأفكار /١‏ /ا/77 . 
(4) في النسخة (ب) : قراءة . 
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ثم قالا: لو قرأ ألفٌ قارئ آيةَ واحدةً » فإنّه يوجدٌّ في كل قارئ تلك 
الآية الواحدة» والقائمٌ بزيدٍ هو القائمٌ بعمروء ولو انكف قارىٌ عن القراءة 
انتفى عنه كلام الله تعالى» والذي انتفى عنه هو ''' بعينه موجودٌ قائم بسائر 
القراءة . 

ومعرفةٌ هذه المقالة يُغني الجواب عنها . وبالله التوفيق والتعويل. 


. سقط من النسخة (ص) : هو‎ )١( 


د 


الإطدلوالتالي 


في أن كلام الله تعالى صدقّ 


اتفقّ المسلمونٌ على أنّه يستحيلٌ أن يكون خبر الله تعالى كذباً » 
وخالفهم المعتزلة في ذلك » وزعموا أنَّ ذلك جائرٌ إلا أنّه سبحانه لا 
يفعلّه: لأنّه لو فعلّه لكان سَفيهاً مستحقاً للّوم والتوبيخ ”© والدّم » 
خارجاً عن حدّ الإلهية » وهذا تصريحٌ منهم بأنَّ الله تعالى قادرٌ على أن 
ا وذلك كفر. 

حتجٌ إمامٌ الحرمين ذه على استحالة الكذب عل الله تعالى بأن قال: 
و و لجار مور 
صدقاء ونعلمٌُ أيضاً أنَّ المخير”” الواحدٍ يستحيلٌ أن يكون صادقاً وكاذباً 
دفعة» فلو كان الباري كاذباً استحال أن ينتفي ذلك الخبرٌُ الكذب لأنه 
قديم» والقديم لا ينعيم» وذلك يفضي إلى استحالة أن يخبرَ الباري تعالى عمّا 
هو عالةبه خيراً صادقء وذلك مما يعلمُ به بطلانه ضرورة. 

فإن قالوا : كيف تدّعونَ العلم الضروري بأنَّ العالم بالشيء يمكنه أن 
يخبرَ خبراً صدقاً عنه» مع أن العلمَ بأصل كلام النّمس من أدقٌ الأشياء ؟ 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) : والتوبيخ 
(؟) في النسخة (ص) : الخير . 


مهاد 


قلنا : إثباث كلام التََّسٍ ليس من قبيلٍ النظريات» بل من قبيلٍ 
الضروريات» وهو الذي يذه المرءٌ من نفيسه إذا أراد أن يأمرَ عبده بشيءٍ َ 
اقتضاء الفعل عنه في التّفسء ولم ينازغ في هذا ”" المعنى أحد. إِنَّا التَظريّ 
هو إظهارٌ الفرقٍ بينه وبينَ العلم والإرادةء وذلك لا يقد في غرضنا. 


. في النسخة (ص): هذه‎ )١( 


هو - 


إلبطيلوالكايع 
في التحسين والتقبيح 


اعلم أن لفظ الحَسنٍ يطلقه ”" الإنسان على ما يوافقٌ غرضّه. والقبيح 
على ما يخالفٌ غرضّه. فعلى هذا قد يكون الشيءٌ الواحدٌ حسناً في حقٌ 
إنسانٍ » قبيحاً في حقٌ غيره. 

ويطلقٌ على صغة الكمال والثقصان» فيقال : العلمُ حسرٌ » والجهل 
قبيح . وتعني بالكمال وجود شيءٍ لشيء من شأنه أن ”'' يكون له : إمّا لجنسه 
أو لنوعه أو لعينه ”" . 

ويطلقٌ اسن أيضاً على ما لم يُمنع منه فاعلُهء والمباحُ على هذا المعنى 
عق م وكدلك أفعال الله تعال» 

ويطلقٌ على ما ورد الشارع بالثناءِ على فاعلِه. والتعظيم له واستحقاقه 
الشواب ”عليه وفي مقابلّنه القبيح. فإنتّه الذي ورد الشّارع بذمٌ فاعلِه. 


. في التسختين : يطلق‎ )١( 
. في النسخة (ص) : إما‎ )1( 

(7) في النسخة (ب) : بجنسه أو بنوعه أو بعينه . 
(5) لآن المباح لم يمنع منه فاعله . 

(6) في النسخة (ب): للثواب . 


د 


وإهانته» واستحقاقه العقاب ”'"» والمباح على هذا التّفسير لا يكون حسناً ". 
وإذا عرفتٌ ذلك؛ فاعلم أنَّ مذهب أهل الحقٌ: أنه ليس للحسن ولا 
للقبح اتسين الأخرريق ضفة بللهو جر ا ا الاير 
فإذا ورد الإذنُ بالفعل يُسمى حسناًء وإذا ورد النّهي عنه يُسمى قبيحاً. 
ومذهبٌ الجمهور من الفِرّقٍ الضَّالةِ : أنَّ حِسْنَ الأشياء © وقُبّحَها 
لصفات ثابتة فيهاء وقسّموا ذلك إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل : ما يدرك حسنُه وقبحه بضرورة العقل؛ كَحْسنِ العلم 
بالله تعالى» وحسن شكر المنهم» وحسن الصّدق التّافع» وقبح الكذب 


الضّار. 
القسم " الثاني : ما يدرك بنظر العقل» كالعلم بقبح الصّدق الضَّار 
: ىن 7 ص أ 
وحسن الكذب النافع ”") 


القسم الثّالك ©: ومنه مالم ” يُعلمٌ حسئه وقبحه إلآ بإخبار الشّرع 
عنهه وذلك كحسن أربع ركعاتٍ في الظّهرء ووجوب الصّوم في رمضان 


. ني النسخة (ب): للعقاب‎ )١( 

(؟) لأنَّ المباح لا ثناء على فاعله. 

(9) في النسخة (ص) : الخطاب. 

(5) في النسخة (ب) : الأفعال . 

(6) سقط من النسخة (ب): القسم . 

() في النسخة (ب) : بحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافع . والصواب ما أثبتناه. 
(/)غير موجودة في النسختين. 

(6) في النسخة (ب): لا . 


لث#كث/اه#_ - 


دون سائر الشّهورء وكقبح شرب القليل من الخمرٍ في شريعةٍ نبيّنا صلوات 
الله عليه دون شريعة موسى عليه السّلام» وجميع ما أمرٌ الشَّارِع به فلا بدَّ وأن 
يكون ذلك الفعل في نفسه حسناً وإلّا لقب منه الأمربه. وكذلك 
لولا القبحٌ في المنهيّ عنه ‏ وإلآلما ورد النّهي عنه ”©» وذلك لا يختلفٌ 
بأن نعلمَ جهة الحسن والقبح فيه على التّفصيلء أو لم نعلم . 

ولهم على ذلك سّبَةٌ : 

منها أن قالوا : الواحدٌ مناً » إذا قصدّ تحصيلٌ شيءٍ » واستوى عنده 
الصّدقٌ والكذبٌ فيا يرجمٌ إلى تحصيل ذلك النَّىء مثل أن يقال: لو 
صَدقتَ أعطيناكَ ديناراً» ولو كذبتَ أعطيناك ديناراًء فنعلمُ قطعاً”" أنّه يختارٌ 
الصّدقّ على الكذب. فدلّ على أنَّ الصّدقّ في نفسه حسرٌ. 

ومنها أن قالوا : إذا رأى الملكُ العظيم '" ضعيفاً مُشرفاً على الهلاك: 
فإنَّ طبعّه يميلٌ إلى إنقاؤه» وليس يفعل ذلك رغبةٌ في التّوابء إذ را كان 
ذلك الملك مُلحداً لا دين له» ولا أيضاً للشّكر والمجازاة» إذ ربّا كان 
الضعيفُ أعمى لا يعرفٌ الملك. فكيف يطمعٌ الملكُ في شكره؛ ولا أيضاً 
لأجل أنه يوافق غرضّه. لأنّه ربّ) يتعب ”؟ بذلك» فعلمتا أنّه ما أقدّم على 
إنقاذه إلا لحسيه. 


. سقط من النسخة (ب) : النهي عنه‎ )١( 
. سقط من النسخة (ب) : قطعاً‎ )7( 

() بياض في النسخة (ص) مكتوب هكذا (المط) . 
(5) غير واضحة المعنى وقدرناها ما أثبتناه . 
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ومنها أن قالوا : لوكان الحسنٌ والقبحُ يثبثُ بالدّرع لصح وروة الإذْنٍ 
بشّتم الله تعالى والكفر به» وقتل أوليائه» وتعظيم أعدائّه» وتبجيل فرعون 
وأبي جهل» والاستخفاف بمحمدٍ وموسى عليهم| السّلام» ولمًالم يجز ذلك 
علم أنه قبيحٌ لنفسه. 

وأمّ”" المعتمدٌ في المسأَلةٍ أن نقول: 

لو كان الحسنٌ والقبحٌ صفة ”" , لافتقرٌ الموصوفٌ به إلى أمر لأجله 
انََصفَ به وإلا لم يكن انّصافه به أولى من اتصافه بغيره» واتّصاف غيره به 
وذلك الأمرٌ : إمّا أن يكون راجعاً إلى الفعل أو إلى الفاعل» ولا يجورٌ أن 
يكون راجعاً إلى الفعل يمن حيتٌ الإجمالٌ والتفصيلٌ ". 

أمَا من حيث الإجمالٌ هو أن إذا نمَينَا الحال أحلمًا أن يكون الشىء ©) 
عله لقره لأنّ العلول ستشحيل أن يكون: موجوداء تولسننا عن القائلين 
بالحال حتى نقول بأنَّ العلّةَ توجبٌ الحال» فانسّد طريقٌ التعليل» وإذا أثبتنا 
الحال فقد بيّنا فيها مكَّى أنَّ الوجوة هو نفس الذَّات » وما زادَ عليه فهو من 
قبيل الأحوال؛ فالحسن والقبح : إمّا أن يعلّل بالدَّات وحده. فيلزم أن 
بكرن كل فربتود موصوفاً ما بالحسن أو بالقبح» حتى لا يختلف ني ذلك 
شيئان» أو يعدّل بالأحوالٍ الزّائدة على ذواتهاء وذلك أيضاً محال لِمَا بِيّناُ 


. سقط من النسخة (ص) : أما‎ )١( 

(8)ييافن قي التسغة (ضص): 

(”) في النسخة (ب) : من حيث الإجمال » ومن حيث التفصيل. 
(5) في النسخة (ب) : شيء . 


4 واس 


من أنَّ الحال يستحيلٌ أن يكون موجباً أو علّة أو يعلّل بالذَّات و الحال 29 
فتكون العلّة مركبة» وقد بيّنا أنَّ ذلك محال. 

وأمّا من حيث التّفصيلء وذلك لأنّه لو كان الُسنٌ أو القبح يغبت 
للأفعالٍ '"' لأمر راجع إليها » لكان لا يخلو: ما أن يكون لنفس الفعل» أو 
لأمر لازم له. أو لأمر غير لازم له '". 

ومحالٌ أن يكون لنفس الفعلء لأنَّ المنهاثلاتٍ في الحقيقة قد تختلفُ في 
الحسن والقبح » كالسّجدة الواحدة» فإنّها 9 تكون حسناً إذا قصد *” بها 
عبادة الله تعالى» وتصيرٌ بعينها قبيحة إذا قصدّ بها عبادة الصَّنْمء وكذلك 
شربٌ القليلٍ من الخمر قبيحٌ في شريعة نبيّنا عليه السّلام؛ وليس قبيحاً” في 
سائر الشّرائع» وكان تزويجٌ الأخت أخاها حسناً في زمانٍ آدم» وقبيحاً في 
زماننا هذاء وكذلك القتلّ يكون حسناً إذا كان قصاصاًء وهو بعينه قبيحٌ لو 
كان ظلاً» ولولا أنَّ الحسنّ والقبحَ ليس للدَّاتء وإلآلم صحٌ ذلك . 

وأيضاً فلأنّه يلزم أن لا يبقى الفرقٌ بين ما إذا صدرٌ عن إنسانٍ كلمة 
الكفر عن الاعتقاد وبين ما إذا صدرٌ عن الحكايّة. 


. في النسخة (ب) : بالحال والذات‎ )١( 
. في النسخة (ص) : الأفعال‎ )١( 
. سقط من النسخة (ب) : له‎ )( 

() في النسخة (ب) : فإنه . 

(6) في النسخة (ب) : قصده . 

(1) في النسخة (ص) : قبيحة . 


00-5 


وأيضاً » فلأنه يلزم أنّصافٌ الذّوات في القدم بصفة القبح والحسن . 
ويلزمٌ أن لا يستحقٌ المرمٌ بفعل الحسن والقبيح لا ثواباً ولا عقابا وهذه 
الجملة كيا دلت على استحالةٍ تعليلٍ الحسن والقبح بالدَّاتَء فهي بعينها 
تدل على استحالة تعليلهها ”2 بصفةٍ لازمة للدَّات. 

فإن قيل : 1 لا يجورٌ أن تكون علَّةُ حُسن الشيء وقبحه » صفةٌ صادرة 
عن صفة ذاته بشرطٍ الوجود ؟ 

قلنا : هذا باطلّ من وجوه : 

الأوّل : هو أن كون صفة الدَّات موجبةٌ للصّفةِ التى هى علَّة الحسن 
والشس: را ان يكون من قل الراتياك» فينم أن يويك حال لدم وآن 
لا يقف صدودها عنها على صفةٍ الوجود. وأن لا تختلف أحكامٌ لمنمائلاتٍ 
في ذلك على ما أوضحناء» وإذ ليس الأمرٌ كذلك علمت أنه لا ب ين انضمام 
أمر آخر إلى صفةٍ الذَّات » حتى توجب ما هي علَّة الحسنٍ والقبح» وذلك 
الأمرٌ ليس هو إلا الوجود. 

ثم لا يخلو : ما أن يكون الوجودٌ موجباً لكون صفةٍ ذاتِه موجبة 
للصّفة التي هي عل الحسن والقيح. ؛ أو مصّححأء فإن كان موجباً لزم أن 
كل و7 '" موجباً » لكون صفةٍ ذاه موجبةٌ صفةٌ هي علّة الحسن 
والقبح» ويلزمٌ اشتراكُ جميع الموجوداتٍ في الحسن أوالقبح. 


. ني النسخة (ص) : تعليلها‎ )١( 
في النسخة (ب): وجود.‎ )8( 


- 15١1- 


وإن كان مصحّحاً . فالمصحّح كا يصححح الشىءَ يصحّحٌ عدمه؛ فيلزمٌ 
منه 2١7‏ ضبحة أن لا تُوَجَِب صِفَةٌ الذّات تلك الصّفة - الى هى عله الس 
والقبح - عند دخوله في الوجود. وذلك يبطل قوهم : الحسن والقبح صففات 
تابعة للحدوث ”"» وبمثل ”" هذه الحجّة القطعيّة الدّقيقة ألزمناهُم - على 
قولهم بأنّ المعدوم شيء - أن تكون الجواهرٌ حالةٌ عديها ”' متمكنة في 
الجهات , متحيرّة. 

الثاني : وهو أنَّ الكذبّ يساوي القتلّ في القبح» فيلزمٌ اشتراكهها في الصّعْةٍ 
الموجبة عن صفة الذّات» لاستحالة تعليل الحُكمَّين المتساويين بعلتين غير ) 
متساويتين» ويلزمٌ من اشتراكهما في الصَّفَةٍ الموجبة لها اشتراكهما في صفةٍ '") 
الذّات وفي جميع لوازمهاء حتى تدائله من جميع الوجوه وذلك باطل. 

الثّالث : وهو أن الصّفةٌ التي أسندوا الحسنّ والقبح إليهاء ليس هو كون 
الفعل عرّضاً وحادثاً وموجوداً وكوناً وعلياً وقدرةً» فتكون صفة مجهولة» 
وذلك مما لا يجوز المصيرٌ إلى إثباته» إذ ليس الحكمٌ بإثباتٍ صفةٍ مجهولة بأولى 
من إثباتٍ الث ورابع» وذلك يفضي ”" إلى ما لا نباية لها من الصّفات» 
)١(‏ سقط من (ص) : منه . 
(؟) سقط من النسخة( ب) منن قوله: «عند دخوله» ء إلى قوله «الحسن والقبح صفات» . 
() في النسخة (ص) : ومثل . 
(*) سقط من النسحّة (ص) : عدمها . 
(6) سقط من النسخة (ص) : غير . والصواب ما أثبتناه . 
(5) في النسخة (ب) : الصّفة . 
(0) سقط من النسخة (ب) : يفضي. 
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وإذالم يمكن ”'' إثبات تلك الصّفة استحالٌ إسنادٌ " الحسن والقبح إليها. 


فثبتَ أنه ليس حسنٌْ الأشياء وقبحها لأجلٍ ذاتٍ الفعل؛ ولا 
لصفة '"' لازم له؛ وحال أن يكون لأمر غير لازم لهء لأنَّ ذلك الشيء : 
إن كان قائ] به لز قيام المعنى بالمعنى» وهو محال وإن لم يكن قائاً به 
استحالٌ أن يوجب له حكاً . إذ لو أوجَبَ له حك لأوجب لسائر 
الأفعالِ ذلك الحكمء إذ ليس نسبته إليه بأولى من نسبته إلى غيره» فيلزم 
اشتراك جميع الأفعال 9 في الحسن والقبح» وذلك باطل. 

فثبتَ أنه ليس الحسنٌ والقبح لأمر يرجمٌ إلى الفعل» فإذن هو لصفةٍ 
في صفاتٍ الفاعل» ولا يجوز أن تكون تلك الصفةٌ هو كون فاعله عالما 
لأنّ العلمَ يتبعٌ المعلومَ ولا يؤر فيه» ولا أيضاً كونه قادراً لأتّها لا تؤثّر إلا في 
إيجاد الفعل» وذلك لا يختلفت في الحسن والقبح؛ ولا أيضاً كونه مريداً » 
فلأنّه يلزمٌ أن يصيرٌَ القتلُ الظّلم » والكذب الضَّار » والإيلامٌ المحضٌ من 
غير عوض ولا سابقَةٍ جناية » حسناً إذا قصدّ ذلك الفاعل إلى "2 حسيه » 
وآزاة اناكرة خيس وذلك باط : 


. في النسخة (ب) : يكن‎ )١( 
في النسخة (ب) : استتاد.‎ ( 

(9) في النسخة (ب) : بصفة . 

(4)سقط من التسخة (ب) : من قوله : #ذلك الحكم إلى قوله : «جميع الأفعال» . 
(6) في النسخة (ب) : من 

(1) سقط من النسخة (ص) من قوله : «المحض» إلى قوله : «الفاعل إلى» . 
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فلم يبِقِّ من صفاتٍ الفاعل إلا كونه آمراً وناهيآء وذلك هو مذهبٌ 
بعض ”2 أصحابناء وبعض الأصحاب ظنوا أنَّ أمرّ الله تعالى وبيه يُوجبانٍ 
للفعل صفةٌ تكون حسناً أو ”" قبحاء وذلك باطل أيضاً: 

أمَا أولاً: فلأنّه يلزمٌ أن لا تكون أفعالٌ الله تعالى حسنةٌ لأمّها غيد 
مأمورة مبا: 

وأمّاثانيا: فلأنٌ فعل الله تعالى ”” الواجباتٍ أحسنٌ من فعلٍ 
المندوبات» والقتل الظّلم أقبحٌ من ارتكاب الصّغائر» فلو كان الحسن 
والقبحٌ صفة » لكان الزّائد فيه موجباً للزّائدِ” “ني تلك الصّفة» ويلزمٌ منه 
الجمع بين المتهاثلين» وذلك محال. 

وقد وضحٌ با ذكرناه أنه ليس للحسن والقبح صفةٌ بكونه حسنً 
وقبيحاًء وإلَّا هو مجردٌ كونٍ الفعل مأموراً ومنهياء وبالله التوفيق. 

فأمًا ما احتجُوا به من أنّه لو تساوى الصَّدقٌ والكذبٌ عند العاقل » 
فإنّه يختارٌ الصٌّدق. ْ 

فالجوابٌ عنه أن نقول: إِنَّا يختارٌ الصَّدقّ على الكذب » لأنّه رأى 
القبحَ في أكثر المواضع تقروناً بالكذب» ورأى اجتماع الثاس على استقباجه 
وذمّه » فترسّخ بهذا السّبب أنه قبيحٌ في جميع المواضع» فلأجل هذا يعدل 


)١(‏ سقط من النسخة (ص) : بعض . والصواب ما أثبتناه. 
( النسخة (ص) : و. 

(*') سقط لفظ الجلالة من النسخة (ب) . 

(5 )ني النسخة (ب) : للتزايد . 
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عن الكذب إلى الصّدق. 

فإن فرضوا في حقٌّ شخص ماعَاه ال 
مك أذ يفال يانه يناد الصدق ١‏ كي من ” " في الُواب 9) 

فإن فرضوا “أن ذلك الإنسان غير ععالم بالله تعالى » ولا بالُواب 
والعقاب فنا لانُسلَّم والحالة هذه أن يختارَ الصَّدقٌ قطعاً بل ربّما 
يصدقٌ وربّا يكذب . 

نحققه: وهو أن إذا رضنا على الشّخص المفروضي أمرين: 

أحدهما: أنَّ الواحدّ أقلّ من الاثنين 

والآخر: أنَّ الكذبّ قبيحٌ . 

فلا أشكٌ في أنّه يقطمٌ بالأوّل » ويتردّدُ في الثَّاني. 

فعلمَ أنَّ هذه القضية ليست بديهية؛ بل هي من المستّحسناتٍ 
المشهورات " . 


. في النسخة (ص) : فقط‎ )١( 

(1) سقط من النسخة (ب) ؛ منه . 

(") في النسخة (ص) : والعقاب . 

(4؛) سقط من النسخة (ص) : فإن فرضوا . 

(5) في النسخة (ب) : المشهورة . 

يه الإمام الاي إلى أن الأمثلة التي يُكثرٌ من ذكرها الحخصم » ليس مرجعها إلى حسنٍ و فبح 

ذاتيين » وإنَّا إلى المألوفٍ والمشهور بالنّسبة للشّخْصء ٠‏ والنّسبة تتنافى مع الذّاتية . ثم إننا إذًا 
فرضنا تجريد إنسان » من التأثر بالمألوف والمشهور وغيره ء ثم أردنا منه الاختيار بين الصّدق 
والكذب . فإن التنيجة لن تكون باختيار الصدق قطعاً » لذاتية الحُسن فيه كها يُتوهمٌ الخصمء 
فإنّ هذا لا يسلّم. 
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وأمّا ما احتجُوا به ثانياً '' من قولهم: إِنَّ الملكَ يميلٌ طبعٌه إلى إنقاذ 
الضَّعيفِ » مع أنه لا يتوقع منه الحمد والتّواب. 

فالجواب عنه: أنَّ ههنا غَرََضَين آخرين: 

أحدهما: أنَّ الملكَ يُقدّرُ نفسه في تلك البليّة» ويقدّر غيره قادراً على 


10 َ 1 1 . 1ن 0 
إنقاذه» ومع ذلك فإنه 7" لا ينقَذه » 1 حينيئك بقبحه» لأنه يخالف 


غرضّه ء لما قد ذكرنا أنَّ الإنسانٌ يقبّح ما لا يوافقه» فون شدَّةِ ما استقبح 
ذلك في حقٌّ نفسه يتقرِّرٌ عنده أنّهِ يقبح في المواضع كلّهاء وهذا هو الرّقَهُ 
الجنسيّة» فلهذا يَرِعْبُ في إنقاؤه. 

والثَّاني: وهو أنَّ الملكَ لما رأى الإنقادً في أكثر المواضع مقروناً بالََاءء 
ظر أنَّ الثناءً أبداً مقرونٌ بالإنقاذ. 1 

وهذا وإن كان وهماً كاذباً » إلا أنَّ له تأثيراً عظياً في التّمسء كما أنَّ مَنْ 
بِشَمهُ الحيّة فإنّه ينفرٌ طبعٌه عن الحَبّلٍ المبَرقَشٍ اللّونء لأنّه لا رآه ”" مقروناً 
بالأدق ظر أن الأذى مقرون به فاق فكذلك ههنا. 

وأمّا ما ألزمونا مِن صحة الأمر بالكفر بالله تعالى» فذلك إِنَّها لا يجوز لا 
لقبحه» بل لتناقضه. لأنّه لا يعلمٌ أنّه مأمورٌ من جهته بأن يجهل به . إلا إذا 
علمه؛ وإذا علمه فلا يكون جاهلاً » وأمّا مَنْ جوّرٌ تكليف ما لا يطاق فكل 
ذلك عنده جائز . 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) : ثانياً . 


(؟) سقط من النسخة (ب) : فإنه . 
(*) في النسخة (ب) : رأى . 
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وأمّا ما عدا ذلك من قتل أوليائه وتعظيم أعدائه » فالكلٌ جائرٌ من الله 
تعالى بالاتفاق . إلا أئّهم يقولون : لو وقعَ هذا الجائرٌ ؛ لخرجٌ الباري تعالى 
عن الحكمة والإلهية » ولكان سَفيهاً » ونحن نقول : لو فعلّه » فإنه © لا 
يلزم منه أن يكون سَفيهاً. 

فا زادوا علينا إل بكفر صريحء وهو تصريحهم باقتدار الله تعالى على 
إخراج نفسه من الإلهية والحكمة» وذلك هو الكفر الصراحء وأعاذنا الله 


منه بِمنْهِ . وبالله التوفيق. 


. سقط من النسخة (ب) : فإنه‎ )١( 
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الفطيّى ل يا فين 
يجوب اددهم 


ولا أوضحنا بتوفيق الله تعالى أنَّ حُسْنَ الأشياء وقبحها ووجوبها 
وحرمتها وإباحتها ء إنَّا يعبت بالشّرائع '"2» فظاهِرٌ يَيْنّ أنّه لا يجوز وصفُ 
الأفعالٍ بهذه الأحكام قبلّ ورود الشّرع؛ ويخرجٌ يبن مضمونه أثّه لا يحب 
معرفةٌ ة الله تعالى » ولا شكر الْمُنعِم ٠‏ قبل ورود الشَّرعء ويؤكدٌ ما ذكرناه 
من النصوص قوله تعالى :+ وشلا سلا مُبَسَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يون لئاس عَلَ اه 
بد بَعَدَ أَلرْسُْلٍ > [النساء:176]» وقوله تعالى : #وما ها مُعَدّبينَ حَقَّ يَسَكَ 


رسلا 40 [الإسراء: 16]. 

وقد ذهبت المعتزلةٌ إلى وجوب شكر ال منعم عقلاً. 

والعَّرضُ ”" من عَقَدٍ هذا الفصل ذِْكْرٌ شّبههم » والتقصّى عنها 

قالوا: العاقل إذا تدبّر» لم يأمن من أن يكون له منعِمٌ يريدٌ شكره على 
التعم؛ ولو شكرّه لأثابّهء ولولم يشكره لعاقبّه» فإذاعرصٌ له 
هذان الخاطران » فلا بد أن يقضي عقلّه بإيئار الخلاص » والتَّوقِي عن 
)١(‏ في النسخة (ب) : بالشرع . 


(7) في النسخة (ص) : للغرض . 
(9) في اله لنسخة (ب) : من . 
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الهلاكات”"» وإذا خطر”” على قلبه هذه الخواطر» فإنّه يضطرٌ إلى العلم 
بوجوب الشكر عقلا. 

والجوابٌ أن نقول: ما قولكم في الغافل المنهّمكِ في الشَّهواتِ » الذي 
لا يخطرٌ بباله هذه اخواطر في مد عمزه أصلاء كيفت يتوضّل إلى د وك © 
وجوب الشّكر؟ إة اليس كل إتسان تعرمن لله هذه الخواطرء وكيف لا 
تقول دللك )هله الكتوامطة لين 9 ين فعل الله تفال أنه شكره:والشكر 
الذي يضادٌ معرفةً الله تعالى قبيح» والله تعالى لا يفعلٌ القبيحَ ؟ فلا بدَّ وأن 
يكون وقوعها بقدرة العبد» وإذا كان كذلك ء فلا بدّ وأن لا يكون مُلجأ 
إليه »لاسا على أصلهمء إن عندهم مِنْ ُكم القادرٍ أن يكون محيّرا بين 
الفعلٍ والترك فثبتٌ بهذا أنه لا يجب وقوعٌ هذه الخواطر» فكيف يتوصّل 
الإنسانٌ الذي هذا حالله إلى درْكِ وجوب الشّكر. 

فإن قيل : هبْ أنَّ العقلّ لا يشهدٌ بوجوب الشّكرءولكن العاقل 
متمكّن من الطريقة يقة التي رسّمناها » والتمكّن من الوصول إل الواجب 
يكفي في صحة الإيجاب عليه. 

قلنا : كما أنَّ العاقلّ * لايحسٌ من نفيه العلم بوجوب الشّكر ؛ مع 
)١(‏ في النسخة (ب) : الهلاك . 
(0)ني النسخة (ب) : ورد. 
(©) في النسخة (ب) : إدراك . 
(؛) سقط من النسخة (ب): ليس . 
(6) سقط من (ب) : لا. 
(1) في النسخة (ص) : العقل . 
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الغفلةِ عن الخواطر التي ذكرتموهاء كذلك لا يحسٌ من نفسه وجوب النظر 
وإقتطار الواطر. 

فإن حكّمتّم بوجوب إخطارٍ هذه الخواطر » من غير أن يعلمَ وجوبه 
ضرورة» ولا قامَ عنده دلالة ؛ فجوّزوا وجوب الشّكر من غير إخطار هذه 
الخواطر ”" بالبال» وذلك مما يُنكروئّه . 

أو" تحكموا بسقوط الشّكر عن الغافل» وذلك ما أردناه. 

فإن قيل: إِنَّ الله تعالى يبعثٌ إلى المكلّف مَلكاً يذكّره » ويقول في نفسه : 
انظر ولا تأمن من العقاب. 

قلنا: هذا باطلّ » لأا لو راجعنا العقلاء في ذلك» لم نجد واحداً منهم 
يحسٌ من نفسه مكالمة المَلّك إِيّا والواحدٌ منّا إذا رجع إلى نفسه » وعلم 
أنَّ له غفلاتٍ مستمرة» وإضراباً عا وجب عليه من الشّكرء فلا يحس في 
غمراتٍ الغمّلات”" شيئاً مما ذكروه. 

وأيضاً فلئن سلَّمنا لهم ما ذكروه لكنّه لا يقعٌ الاكتفاءٌ بإنذارٍ المَلَّك 
إيّاهء ما لم تتعارض * الخواطرٌ والشّكوك ء في الاكتفاءٍ لدقع © ارتكاب 
العقابٍ ٠‏ واستحقاقٍ الثّواب » لأنَّ إنذارٌ المَلّك بمثابّة إنذارٍ واحدٍ من 


. سقط من (ب) : من قوله : «من غير أن يعلم؟ » إلى قوله : «هذه المخنواطر؟‎ )١( 
ني النسخة (ب) : و.‎ )'( 

(") في النسخة (ب) : غفلات الغمرات . 

( )يي النسخة (ب) : تتعرض . 

(5) سقط من النسخة (ب) : الاكتفاء لدفع . 


797: 


الّاسء ثم الإنذار من الواحدٍ منّا لا يحملٌ العاقلٌ على النّظر باتفاق منهم. 
مع أن ذلك مألوفٌ من طباع أهلٍ الفسادٍ والغفلة» فالذي ادعوه كيف يقع 
به الاكتفاء؟ 

فهذا صَربٌ يمن الكلام » لا يثبثٌ معه لهم كلام. 

ثم إن ”" سلّمنا بأنَ هذه الخواطر لا بدَّ وأن تعترض له» لكن ليس 
فيها ما يقَتضي وجوب الشّكر من وجوه: 

الأوّل: وهو أنَّ العاقلٌ إذا خطرٌ له الخواطرٌ التي ذكرتموها . فَإنّه لايقطمٌ 
باستحقاقٍ العقاب لو ترك الشّكرء واستيجاب الثّوابِ لو شكرء بل يتعارض 7" 
عنده الاحتهالان . 

ومن لم يقعلع بعقاب يلحقه *» وهو ني الحال في أطيب عيشء فلا يقضي 
العقل باختيارٍ المتاعب والإضر اب عن اللذَّات لمنفعة موهومّة مّة في الآجلء ألا 
ترى أن العقلاء يقتحمون البحارٌ والأهوال العظيمة التي يستيقنونها لخرضي 
التّجارة» فإذا جاز ركوبٌ الألواح » وتحكيم الرياح في أرواح ” لابتغاء متاجرٌ 
وأرباح» ومظنونٍ يمن نجاح » ؛ مع أنَّ ” الذي يبغوئه بالإضافة إلى ما يرهبوئه 


نَزْرٌ يسير . 


. في النسخة (ب) : لئن‎ )١( 

)ني النسخة (ص) : يتعارضات . 
(9) في النسخة (ص) : لم يلحقه . 
(4) في النسخة (ص) : الرواح . 
(5) سققط من النسخة (ص) : أن . 
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فكذلك ههناء مَن عَرَضٌ له المخواطر التي ذكروهاء فله أن يقول: إن 
الذي اعترض مجوّزء والرّاحة واللذة حاصلة؛ فالعقل يقضي باختيار اللذَّة 
الحاصلة على الموهومة. 

التَاني: وهو أنَّ العبدَ ىا يخطرٌ له ما يقولون» فقد يخطر له : إن عبدٌ» 
والمنعِمُ عََ مستغن عن شكريء غنيٌ عن تعبي ونصّبيء فم| يؤمنني أن لو 
شكرتّه ”'' لعاقبني» ويقول: لم أتعبت نفسك وكُنْتٌ مُلكاً لي » من غير أذني 
ولا تنفعني '"", وهذا ظاهر. 

عت وهو أن اللعمة إذا كانت حقيرة بالإضافة إلى المنعم » فقد 

يض العقلٌ والحالة هذه بالإضراب عن الشّكرء »كما أنَّ اكَلِكَ المستولي على 
أقطار الأرض لو أنفقّ على فقير كشرة خبز يابس» فالفقي لو : تعرّض لذكره 
والناء على الملك به ”" يُعَذٌ مستهزئأ ويقال له: الأولى لك الإضراب عن 
هذا الشكرء وجميع © ما ينال العبدَ ” من التّعم » بالإضافة إلى الله تعالى » 
أقل وأذل ”"' مما فرضناه بالإضافة إلى الملك . 

واعلم بأنّ هذه الخواطر سواء كانت صحيحةً » أو فاسدة "» أو 


. في النسخة (ب) : شكرته به‎ )١( 
. في النسخة (ب): منفعتي‎ )1( 

(*) سقط من النسخة (ب) : به . 

(4) سقط من النسخة (ص) : جميع . 
(65) ني النسخة (ب) : العبيد . 

( في النسخة (ص) : ذلك . 

() سقط من النسخة (ب) : أو فاسدة. 
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ضعيفة - فلا شك أئّا بحيث يتصورٌ خطورهاء ويمكنٌ أن يقول عليها 
بعض العقلاءِ ويحسنهاء كما أنَّ معظمّهم راكنون إلى الشّبهء فإذا كان 
تعويلُهم على أن الخواطر تَعرّض صاحبّها للخوفء وقد بيّنا أنه قد لا 
يقتضي الخوفٌ في العادة» سقط جميع ما عوّلوا عليه وهذا واضحٌ . وبالله 
التوفيق والعصمة. 


5 


ألا للام» 6 
تالكا افير 
. 0 َم 
في صف ةالبقاء 
- - - 


مذهبٌ شيخنا أبي الحسن ”'' رضى الله عنه » والأكثرين من أصحابه 

3 1 3 م ع 

رضي الله عنهم '" : أن البقاءة صفة زائدة على الذات » شاهداً كان أو 
اع 22 


ومذهبٌ القاضى وإمام الحرمين 9©» والأكثرينَ يمن المعتزلةٍ : أنَّ الباقي 


)١(‏ سقط من النسخة (ص) : أبي الحسن. 

(1) سقط من النسخة (ب) : رضي الله عنهم. 

(؟) يختار الإمام الرازي أنه تعالى باق لذاته » قال في كتابه العظيم «معالم أصول الدين» ص١‏ 0: 
ما نصه : المسألة التاسعة عشرة : أنه تعالى باق لذاته خلافاً للأشعري » لنا أنه واجب 
الوجود لذاته والواجب يمتنع أن يكون واجباً لغيره » فيمتنع كونه باقياً بالبقاء» » ونفى 
زيادة صفة البقاء على الذات القاضي وإمام الحرمين ؛ قال في شرح المواقف 7/8 :1١‏ 
«( نفاه) أي نفى كون البقاء صفة موجودة زائدة ( القاضي أبو بكر والإمامان إمام الحرمين 
والإمام الرازي ) وجمهور معتزلة البصرة». وانظر الأربعين ص9 79 . 

(5) إمام الحرمين أو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوية ع 
الجويني التيسابوري ٠»‏ أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في جوين(من نواحي 
نيسابور) ورحل إلى بغداد ومكة » حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرّسء كان جامعاً طرق المذاهبء ثم عاد إلى نيسابور وبنى له الوزير نظام الملك 
(المدرسة النظامية) . - 
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باق لنفسه » شاهداً كان أو غائباً. 
ومذهبٌ الكعبيّ ومتبعيه : إثباتّه شاهداً » ونفيّه غائباً . وهو اختيار 
الإمام والدي رحمه الله تعالى '"". 


والمعتمدٌ لمثبتي البقاء أن قالوا: الجوهرٌ قد استمرٌ » مع جواز أن لا 
يستمر » فلا بد له من مقتضي » لولاه لا كان وجوده أولى من عدمه. 

واعلم أنَّ هذا الكلامَ يستدعي إثبات أصلين: 

أحدهما: أنَّ الجوهرٌ يجورٌ استمراره» والخلافٌ فيه مع التّظّام والذي 
يدل عليه أنَّ الجوهرٌ لو استحال وجودٌه في الحالة الثّانية » لكان استحالته : 
إمّا أن يكون لذاته» أو لأمر لاذم لذاته ازع معدت حالة حدوثه. 
ووجوده في الحالة الكّانية لوجوب ملازمة العلّة معلولهاء وإمّا أن يكون 


- كان يحضر دروسه أكابر العلماء » توفي في نيسابور سنة(41/4ه) , وله مصنفات كثيرة 
منها : نهاية المطلب في دراية المذهب » غياث الأمم » الإرشاد في علم الكلام » الشامل في 
أصول الدين » العقيدة النظامية وغيرها . انظر طبقات السبكي 5/ ١6‏ . البداية والنهاية 
00 .أبجد العلوم ”/ .١١9‏ 

)١(‏ عمر بن الحسين بن الحسن » الإمام الجليل » ضياء الدين أبو القاسم الرازي » خطيب 
الري » وكان يلقب بالإمام السعيد والد الإمام فخر الدين » كان أحد أئمة الإسلام » 
مقدما في علم الكلام » له فيه كتاب غاية المرام » قال التاج السبكي: #وقفت عليه » وهو 
من أنفس كتب أهل السنة وأسدها تحقيقً» أخذ علم الكلام عن ابن القاسم الأنصاري » 
تلميذ إمام الحرمين , وأخذ الفقه عن صاحب التهذيب » وكان فصيح اللسان » قوي 
الجنان » فقيها» أصولياً » متكلياً » صوفياً » خطيباً » محدثاً » أديياً له نشر في غاية الحسن » 
يكاد يحكي ألفاظ مقامات الحريري من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه » ومن نظر كتابه 
غاية المرام وجد برهان ذلك. انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 7147. 
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لصفة غير لازمة لىى ويلزم منه جوازٌ استمراره بتقدير عدم تلك الصّفة» 
وذلك هو الذي قلناه » بخلافي الأعراض: فإِنّ بقاءها إنًَا يكون لأجل بقاءِ 
قائم بها » على ما سنييّن إن شاء الله تعالى» وقيامٌ المعنى بالمعنى مُستحيل» 
فلأجل ذلك حكمنا باستحالة بقاءِ الأعراض. 
َ 0 2« .9 و و 
والأصل الثاني : أن الأجسامَ حالة استمرارها ممكنة الوجود. والخلاف 
ءًِ : 
فيه مع الحاحظ ''' وابن الراوندي ”". والذي يدل عليه أنَّ وجودٌ الجوهر 
في ا حالة الثّانية عين ”" وجوده في الحالةٍ الأولى » ثم هو في حالة الحدوثِ 


)١(‏ عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظء وإليه تنسب الفرقة الجاحظية » قالوا : يمتنع انعدام 
الجوهرء والخير والشر من فعل العبد» والقرآن جسد .ء ينقلب تارة رجلاً » وتارة امرأة . 
وسمي اللحاحظ لححوظ عينيه» ويقال له :الحدقي» ينسب إلى البدع والضلالاات» حتى 
قيل في المثل : يا ويح من كفره الجاحظء وكان بارعاً فاضلاً قد أتقن علوماً كثيرةً . 
وصنف كتباً جم تدل على قوة ذهنه» وجودة تصرفه» ومن أجل كتبه : كتاب الحيوان » 
وكتاب البيان والتبيين . قال ابن خلكان : وهما أحسن مصنفاته . التعريفات : ص 2٠١١‏ 
البداية والنهاية .١9 7/11١‏ 

(7) أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء ونسبته إلى راوند وهي قرية من قرى 
قاسان بنواحي أصبهان. وراوند أيضاً ناحية ظاهر نيسابور.العالم المشهور؛ له مقالة في 
علم الكلام؛ وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً منها: كتتاب فضيحة 
المعتزلة» وكتاب التاج» وكتاب الزمرد» وكتاب القصبء. وغير ذلك. وله مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام؛ وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في 
كتبهم» وقد رد عليه الخياط في كتابه الانتصار ونسبه فيه إلى الإلحاد. توفي سنة(6 5 1اه) 
برحية مالك بن طوق التغلبي» وقيل: ببغداد» وتقديرعمره أربعون سنة» وقيل إنه توفي 
سنة خمسين . انظر وفيات الأعيان /١‏ 40.مقدمة كتاب الانتصار بتحقيق الدكتور نييرج . 

() في النسخة (ص): غير . 

(5) سقط من النسخة (ب) : في . 


عات 


ممكن "ل بدليل جواز وجوده مع عدم ما يقَدَّر مِثْلاً له وصحة تغيره» أو 
وجوب افتقاره إلى الفاعل» ووجوب أن يكون مسبوقاً بالعدم» فكذلك 
حالة الاستمرار» لأن إمكانه إِمّا أن يكون لذاتهء أو للوازم ذاته» أو لأمر 
غير لازم لذاته ”" . 

فإن كان إمكانه لذاته أو للوازم ذاته» وجب أن يكون ممكناً أبداً . 

وإن اقتضّاءُ لعارض غير لازم » كان الكلامٌ في إمكانٍ عروض ذلك 
العارض له ء كالكلام في نفس ذلك ”" الإمكان . 

فإن اقتضًاه لعارض آخر تسلسل إلى غير نهاية» وإن اقتضاه لذاته 
فوجب أن يقتضيّه دائياً» وهو يقعضي الإمكان لذاته » فيلزم أن تكون الذَّات 
دائياً ممكناً. 

فثبتٌ افتقارٌ الجوهر حالة استمراره إلى مقتض يقتضيه» وذلك المقتضي 
إن كان ذاته» أو أمراً لازماً لذاته ؛ لزم استحالة عديبه؛ وأن يكون باقياً حالة 
حدوثه» وذلك محالٌ» فإذن المقتضي أمرٌ غير لازم. 

ثم لا يخلو : إما أن يكون عدمياً أو وجوديا . 

فإن كان عدميّاً : فإمًا أن يكون عدم معنى يوجبٌ عدمه؛ أو عدم تعلن 
قدرةٍ الفاعل بإعدامه؛ والأول مذهبٌ المعتزلة لأنَّم يقولون: الجوهرٌ يبقى 
إل انلك اتفال عرض لاق ل »يوحت عدم . 
)١(‏ في النسخة (ص) : ممكنة . 
(1) سقط من النسخة (ب) : لذاته . 
(7) سقط من النسخة (ب) : ذلك . 
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وذلك باطلٌٌ عندناء لأنَّ الضدّ الحادث : إِمّا أن يوجبّ انتفاء الضدٌ 
الباقي » أو يصحمٌ انتفاءه» ومحال أن يكون مصححاً لأنَّه يلم صحة طروٌ 
الضِدّ ”2 الحادثء مع أنّهِ لا ينعَدِمٌ الضدّ الباقي» لجواز وجود المصحّح مع 
عدم ما يصححُه. ولأنّه لو كان السَّوادُ الحادث يصحّح انتفاءً البياض 
الباقي » لزمَ أن لا تكون الحمرةٌ مصحّحة لانتفائه. إذ الشيءٌ إذا كان 
مشروطاً بشيء ؛ استحالٌ اشتراطه بضدٌ شرطهء لاستحالة وجود المشروط 
بدون الشّرطء أو الجمع بين الضدّين. 

وحالٌ أن يكون موجباً» لأنّه يلزم منه أن يكون كل ضدٌ مسبوقا بآخر 
لا إلى نهاية» حتى يكون حدوثٌ الحادث فيها سبباً لانعدام الباقي» والاًلزم 
انفكاك العلَّةِ عن المعلول» وذلك محالٌ» وأن يكون انتفاءُ كلّ ضدٌّ - سواء 
كان باقياً أو غير باق - بضدٌ آخر " يحصلٌ عقيبه» وإلا لزمَ انفكالكُ العلّة 
عن المعلول» وذلك محالٌ. 

ولأنّه لو كان انتفاءٌ اليياض الباقي معللاً بوجود السّواد الحادثِ » 
لاستحال تعليله بضِدٌ السّواد لاستحالة تعليلٍ حكم واحدٍ بعلل متضادّة 
ويلزمٌ منه أن لا تكون الحمرةٌ منافية للبياضي » وذلك محال ولأنّه ليس انعدامُ 
الجوهر الباقي بالفناء الحادث » بأولى من انعدام الفناء الحادث بالجوهر الباقي» 
إذ النَّىَءٌ كما أنه حالة الحدوث متعلّق بالسّبب» فكذلك حالة الاستمرار» 
5 يلزحٌ منه انتفاء الغناء حالة حدوثه» وذلك عحالٌ. 


. سقط من النسخة (ص) : الضد‎ )١( 
(20ي الد لنسخة (ص) : أخرى.‎ 
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وأمًا القول بأنَّ الجوهرٌ يبقى . لأنَّ الفاعلّ ما أعدّمّهء فهو باطلٌء لأنَّ القدرةً 
صفةٌ مؤثرة» والانهدام نفيٌ حضء فيستحيلٌ أن يكون ين أثر القدرّة. 

واعلم أن قد بيّدا فسادَ هذه المقالة من وجهٍ آخره في باب حدوث 
العالّ» فثبتَ أنَّ المقتضي لاستمراره ليس أمراً عدمياًء فإذن هو من الأمور 
الوجوديّة» وذلك إِمَا أن يكون أمراً يوجبٌ استمرارّهء أو تعلّق قدرة الفاعل 
به ”2 حالة استمراره؛ وهذا الثاني محالٌ» لأنَّ الباقي لا يكون مقدوراً أمَا 
الأول فلا يخلو: إما أن يكون معنى”"' يصحٌ قيامٌه به حالة حدوثه؛ أو معنى 
لا يصحٌ قيامٌه به حالة حدوثه. 

أما الأوّل فهو مذهبٌ القاضي؛ لأنَّ عنده الجوهر يبقى لقيام الأكوان 
به» ومذهبٌُ إمام الحرمين رضي الله عنه أنه يبقى لقيام جنيع الأعراض به 
وهذه المذاهب باطلةٌ لأنّ هذه المعاني : إِمّا أن تكون شرطاً لاستمرار 
الجوهر أو موجباً له. فإن كان شرطاً لزمَ قيامها بذات الباري تعالى 
وبصفاتِه لكونها باقيات» واستحالة وجود المشروط بدون التَّرطء ولأنّ 
الشّرط أبداً يصححٌ وجوة المشروط وعدمّه» ويلزمٌ منه صحة ”" أن يكون 
الجوهرٌ باقياً حالة حدوثه » غير باق حالة استمراره» وذلك محالٌ» ولأنَّ 
الشّرط يصحّ وجودٌه مع عدم المشروطء وكان يجب صحة هذه الأعراض 
مع عدم الجواهر. 

ولئن قيل: بأئَّها أيضاً مشروطة بالجواهر. 
)١(‏ سقط من النسخة (ص) : به . 
(5) في النسخة (ب) : بمعنى . 


(9) في اله لنسخة (ص) : صحته . 
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فالجواب : أنه يلزمٌ منه '» اشتراط كلّ واحدٍ منهم| بصاحبه» وذلك محالٌ. 

وإن كان موجباً لزمَ قيامٌ الأعراض بذاتٍ الباري تعالى وبصفاته » 
لاستحالة ثبوتٍ المعلول مع عدم العلَّة» وذلك محالٌ» ولأنّه يلزمٌ وجوبٌ 
أن يكون باقياً حالة حدوثه؛ ولأنَّ تلك المعاني : إن كانت باقيةٌ ؛ لزمَ 
افتقارّها إلى بقاءِ آخرء ويفضى ي إلى التسلسل » وإن لم تكن باقيةٌ مع أئها علّة 
للجوهر” لزمَ استحالة بقاءِ الجوهر» لاستحالة بقاءِ علّتهء فثبتٌ أنَّ 
المقتضي لاستمرار الجوهر » معنىّ لا يجورٌ قيامٌه به حالة حدوثه» وذلك هو 
البقاءء هذا أقوى ما يمكن أن يحت به مثبتو البقاء. 

وأمّا نفاةٌ البقاء فلهم حجّجء فم احتجُوا به أن قالوا: وجودٌ الجوهر 
في الحالةٍ الأولى عين ”" وجوده في الحالة الثانية» ثمَّ في الحالة الأولى لا يفتقرٌ 
إلى معنى يقتضي وجوده. فكذلك في ا حالة الثانية. 

ولقائل أن يقول : إن لزمَ من استغناء الجوهر عن *' معنى يقتضي 
وجوده حالة حدوثه » استغناؤه عنه حالة استمراره » لزم من افتقاره حالة 
حدوثه إلى الفاعل » افتقارٌه إليه حالة استمراره» وذلك لا محخيص منه. 

وما احتجُوا به أن قالوا: 

الجوهر لا ية يفتقرٌ إلى البقاء في كونه مستمراء ألا ترى أنه لا يحتائج إليه في 
حالةٍ الحدوث» وحصول البقاء فيه يحتاج إلى كونه مستمراً » لاستحالة 


. سقط من النسخة (ب) : منه‎ )١( 
. في النسخة (ب): الجوهر‎ )7( 
في النسخة (ب): غير‎ )( 

(8 )سقط من اليف وب) امن 


ا 


حصوله في حالة الحدوث "2 ويلزمٌ منه افتقار كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر» 
وذلك محال. 

والمختارٌ عندنا أنَّ المقتضي لاستمرار الجوهر استمرارٌ المقتضي حدوثه: فإذا 
تعلّقت قدرةٌ الله تعالى بإيجاد شيء واستمر التعلق » فإنّه يبقى ذلك الشيءٌ 
لاستمرار التعلّق » » فعلى هذا الباقي مقدورٌ عندناء والذي يبن ذلك أنا قد بينا 
افتقارٌ الجوهر حالة استمراره إلى مقتضص» وأفسدنا جميع الأقسام سوى الفاعل» 
فيجبٌ أن يكون المقتضي لاستمراره» هو الفاعل. 

وأيضاً ؛ فلن وجو الجوهر في الحالة الأولى عين وجوده في الحالة 
الّانية» وقد ثبت ”" افتقاره إلى الفاعل حالة حدوثه ”"» فوجب افتقاره إليه 
حالة استمراره©) 

وأيضاً ؟ فلأنًا قد بيّنا أن كائنية الأجسام إنَّا تحصلٌ بالفاعل» وبيّنا أن 
القدرةً على الكائنية تتضمن القدرة عل لكان فوجت أن يكون الباري 
تعالى قادراً على الجسم حالة العخرالة وذلك هو الذي قلناه. 

واعلم أنَّ لنفاة ”' البقاءِ ءِ غالباً شبهة 9" عليها يعولون» وبها يصولون» 
وذلك أن قالوا: لو كان الباقي غالباً باقياً ببقاء ؛ لزمَ أن تكون صفات الله 


(١)ساقط‏ من النسخة (ب) : من قوله: «وحصول البقاء» إلى قوله هحالة الحدوث؛ . 
() في النسخة (ب): تبين . 

(") في النسخة (ب) : الحدوث . 

(5) في النسخة (ب) : حدوثه . 

(6) في النسخة (ص): نفاة . 

() في النسخة (ب) : شبه . 
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باقيات ببقاءِ قائم بهاء ويلزمٌ منه قيامٌ المعنى بالمعنى؛ ولأنَّ بقاءه 
أيضاً باق» فيلزمٌافتقاره إلى بقاءٍ آخمرء والكلام فيه كالكلام في الأرّل ؛ 
فيتسلسلء» وذلك محال. 

قالوا : ولا يقال : الصفاتٌ تبقى ببقاءٍ اللَّاتِء لأنّه لو جاز ذلك » لجار 
ل د 
كل واحدة من تلك الصفات عالمة ؛ قادرة؛ حية؛ ويكون كل واحدة 
منها ”" ها وذلك محالٌ» ويلزمٌ أيضاً بقاءٌ الأعراض لبقاءٍ محلّهاء وذلك 
عندهم محال. 

فنقول : الفرق بين الصورتين : أنَّ البقاءة إذا قامَ بذاتٍ الباري تعالى 
وأوجب له أن يكون باقيآء والصفات تلازمٌ الذات» فيجبٌ 7" أن تبقى 
الصفات. إذ لو لم د نّمع كون الذّات باقيا لاتفعت اللازمةٌ يتاء وذلك 
محال ولهذا المعنى صم أن تبقى الصفاتٌ ببقاءِ الذَّات» لكن لا يلزم من كون 
أحد المتلازمين عالاً أو قادرء أن يكون الآخرٌ كذلك » كالجوهر والعرض» 
ل ل و ل 

فإن قيل: لو كان البقاءٌ يبقى ببقاءِ الذَّاتء والذَّات باقياً لأجل البقاء؛ 
للزم احتياججُ كون كل واحدٍ منهما في كونه باقياً إلى الآخر 7" 

قلنا : الذّات إِنَّا تبقى لأجلٍ قيام البقاءِ به والبقاء إنَّها يبقى لملازمتّه 
)ين النسخة (ص» : منهما . 


() في النسخة (ب) : إلى الآخر في كونه باقياً . 
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الذَّات الباقية ""» وملازمةٌ الذَّات البقاء ليس حُكياً مستفاداً من البقاء» فلا 
يلبزم الدّور. وخرج على هذه التكتة بقاء الأعراض لبقاءٍ خََانٌّهاء 
إذ الأعراض لا تلازمٌ تحالهاء فلا يلزمٌ من بقاءِ محالّها بقاؤهاء وهذا 
واضحٌ . وبالله التوفيق. 


. ني النسخة (ب) : الباقي‎ )١( 


الات 


5 
والصعممد 


فهي مشتملة على فصلين : 


البطيلئ دك 


في أن الله تعالى واحذ لا شريك له 


اتفق العقلاءٌ على استحالة موجودين ”" متمائلّين واجبي '" الوجود . 
والقّدوية " أثبتوا التّور والظّلمة: ونسبوا الخيرات كلّها © إلى التّور » 
والشرور كلّها إلى الظّلمة» والمجوسُ أثبتوا الإله » وزعموا أنه عَرَضَ له 
فكرة رديّة» فتولّد منها شيطان هو أصل جميع الشّرور. 


()ن النسخة (ص)» : الموجودين . 

(0) في النسخة (ص) : واجب الوجود . 

(") الثنوية : هم القائلون : إن للعالم صائعين : أحدهما النور يكون منه الخيرات والمنافع » 
والآخر الظلمة يكون منه الشرور والمضار » ويزعمون أن النور والظلمة أزليان قديهان » 
بخلاف المجوس فإمهم قالوا بحدوث الظلام » وذكروا سيب حدوثه؛ وقالوا : إن جملة 
الأجسام امتزجت منههما » ثم قالوا : إن كل واحد من هذين الأصلين له طبائع أربعة : 
الحرارة » واليرودة » والرطوية » واليبوسة . الملل والنحل ص 7560 » التبصيرص57١2‏ 
التوحيد للىاتريدي ص87 . 

(0) سقط من النسخة (ص) : كلها . 
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والحجة المشهورة في إثبات الوحدانية أن يقال : 

لو قدّرنا إلهين لكان لا يخلو: إمّا أن يصحّ اختلافهما في الإرادة أو لا 
يصح. ومحالٌ أن لا يصح. لأنا إذا قدّرنا أحدهما منفردً» فإنّه يَصِحّ أن يريدَ 
تحريك جسم معين» وإذا قدّرنا الآخر أيضاً منفرداًء فإنّه يصحٌ منه أن يريد 
5 ذلك الجسم في ذلك الوقت» وإذا صحّ ذلك في حالة الانفرادٍ 
وجب أن يصحٌ حالة الاجتماع» إذ ليس يصح ”'" أن يؤثر ذات أحدهما في 
ذات الآخر » ولا صفة من صفاته أثرت في صفاتٍ الآخرء وإذا بقيا على ما 
كانا عليه حالة الانفراد ؛ لزمَ منه صحة الاختلافي بينهما . 

ولأنّه لوامتنج على إحدى ”" الإرادتين أو عليهما جميعاً © التعلّق بها 
يصحٌ تعلقهما به حالة الانفراد ؛ لأجلٍ وجود الإرادة الأخرى » لزم قيامٌ 
كل واحدة من الإرادتين بالأخرى» لوجوب قيام العلّة بمن له الحكم؛ 
ولزم أيضاً قيام المعنى بالمعنى ولأنّه يلزم تضادٌ الإرادتين على محلَّينَ 
وذلك ممالٌ» ولأننّه يلزم تأثر كل واحدةٍ من الإرادتين من الأخرى؛ 
والتأثر دليل الحدوث . 

وقد بيّنا أنَّ إرادةً الله تعالى قديمة» فثبتَ صحة وقوع الاختلاف بين 
الإلهين» فإذا قدّرنا أنَّ أحدهما أرادَ تحر يك جسم و الآخر أراد تسكين 
)١(‏ في النسخة (ص) : تحريك . 
(1) سقط من النسخة (ب): يصح . 


(9) في ١‏ 3 لنسخة (ص) : أحد . 
(5) في النسخة (ب) : جميع . 


ا 


ذلك الجسم : 
فإمًا أن يحصل المرادان » فيكون الجسم الواحد ساكناً متحركاً . 


وذلك محال . 
أو لا يمحصلٌ شيء منهماء فيكون الجسمٌ لاساكناً ولا متحركاًء 
وذلك محال . 


أوْ يحصل أحد المرادين دون الآخرء فيكون الذي حصل مرادًه هو 
الإلهء والنَّان يكون عاجزاً » وذلك محال » لأنَّ العجرّ عن الشيء 
يقتضى صحة كون المعجوز عنه مقدوراً لمن عجز عنه » ألا ترى أنَّ الأجساءَ 
لَمَّالم يصح اقتدارنا عليها لا جرمَ لسنا عاجزين عنهاء وكذلك الجمع 
بين الضدَّين لما لم يصح أن يكون مقدوراً , لا جرم لم يكن الباري عاجزاً 
عنه » فلو قُدَّر قديم عاجز عن شيء » وجب صحة اقتداره عليه» وإذا كان 
كذلك. فاختصاصه بالعجز دون القدرة تستدعي مخصّصاً . 

فأما القادرٌ على الشيء » فلا يلزمٌ منه صحة اتصافه بالعجزء فلا يفتقر 
اتصافه بالقادرية إلى مقتض ومخصّص. 

وأيضاً فالدَّات القابل للشيء قابل لضدّه إن كان له ضدّ على 
التحقيق» ويلزم منه صحة اتصاف كل واحدٍ منهما بالقدرةٍ والعجز على 
البدّل» فتخصيصٌ أحد ”' الذاتين بالقدرة والآخر”'" بالعجز يستدعى 
خخصا؛ ولك دعل الباري تفال غالولاته لسن انراد اجدهنا بالحهيون 
)١(‏ في النسخة (ص) : إحدى . 
(7) في النسخة (ص» : الآخرى . 


ا 


بأولى من مراد الثاني فيلزم حصولهها جميعاً أو”" استحالة حصولههما 
جميعاًء وقد بيّنا أنّه محال. 

فإن قيل: الإرداةٌ إنَّا تعلق بإيقاع ما تعلق العلم بوقوعه. وإذا علم 
أحدهما وقوع أحد المراقين فلا بدّ وأن يكون الآخرٌ عالاً بوقوع ذلك 
الشيء وإذا كان عِلم كل واحدٍ منهما متعلقاً بوقوع شيء بعينه ”" استحال 
أن يريد أحدهما خلاف ما علمَ وقوعه. فعلى هذا يستحيل اختلافههما في 
الإرادة. 

قلنا : العلم تابع للمعلوم» فالعلم بوقوع شيء تابع لوقوعه» ووقوع 

لو قيس لا ب عد اسل سل اد ادك اش 
فعلى هذاء العلم بوقوع الشيء موقوفٌ على وقوعه 2 الموقوف عل تعلّق 
الإرادة والقدرة المتعلقين به» فلو كان إرادةٌ وقوع الشيء موقوفة على العلم 
بوقوعد » للزمّ افتقارٌ كل واحدٍ منهما إلى الآخرء وذلك يفضي إلى الدّور. 

واعلم أنَّ هذه الدّلالة مبنيّة على صحة وقوع الاختلافٍ بين الإلهين. 
فلو منعَ من ذلك مانع » فى| جوابهم عنه ؟ 

وقولهم : لو انفرد أحدهما صِحّ منه إرادة الحركة » ولو انفرد الآخر 
صم منه إرادة السّكون » فإذا صم ذلك حالة الانفرادٍ ؛ لزمَ صحته حالة 
الاجتماع. 


)١(‏ في النسخة (ص) : و 
() في النسخة (ب) : بشيء بعينه . 


1 


فنقول : أخبرنا "2 عن أحدٍ الإلهين لو انفردَ » هل كان قادراً على إيجاد 
الحركة؟ فلا بدَّ من الاعتراف به » والإله الآخر أيضاً لو انفرة » هل كان 
قادراً على إيجاد السّكون؟ فلا بِدَّ من الاعتراف بهء فنقول: هل يلزمٌ من 
صحة ذلك حالة الانفراد صحته حالة الاجتماع. 

فإن قالوا : لا. 

قيل لهم: فإذا جارٌ أن يمتنعَ على القدرتين حالة الاجتماع » ما لا يمتنع 
عليهما حالة الانفراد » فلمَ لا يجوز أن يمتنمَ على 7" الإرادتين حالة 
الاجتماع, ما '" لا يمتنع عليهم| حالة الانفراد ؟ 

فإن قالوا : نعم 

قيل لهم : فقد جرّزتم حصولٌ الضدَّين في المحلّ الواحدء وهذا مع 
استحالته يبطل دليلهم» لأنه | لبد عد ا عوقباطاد لو اب علوايعالة 
الاجتماع ما صحٌ من حالة الانفراد» ولو كان كل واحلٍ منه| قادرا على تحصيل 
مراده حالة الاجتماع » » فإنّه © لا يلزم العجرٌ » ولأنَّ المحلّ قابل للسَّواد » 
وحده وللبياض ”© وحده؛ ولا يلزم من صحة قبوله لهما على البدلٍ » صحة 


. ني النسخة (ب): أخيرونا‎ )١( 
. سقط من النسخة (ص): على‎ )١( 
في النسخة (ب) : و.‎ 9( 

(4) سقط من النسخة (ب): فإنه . 
(0) في النسخة (ص) : السواد . 
(5) في النسخة (ص» : البياض . 
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قبوله لهما على الجمع » فكذلك ههناء وهذا السؤال ”' واقع » ولعلنا نجيب 
عنه في موضع آخر. 

فأمًا الدلالةٌ المعتمدة على الوحدانية » فإئَّا تستدعي تقديم مقدمة» 
وهي: أن وجوب الوجودٍ صفة إيجابية لا سلبية » وذلك أيضاً يستدعي ” 

أحدهما: أنَّ وجوب الوجود لا بدّ وأن يكون داخلاً في حقيقة واجب 
الوجود. لأنّه لولم يكن داخلاً في حقيقته » لكان عارضاً له بعد تكوّن حقيقته 
والعارض للشيء ء ممكنٌ في ذاته» وإلا لاستقلٌ بذاته » ولصح وجوده دون ما هو 
عارض له. وذلك محال . 

فإذن وجوب الوجود لذاته » يصب إمكان ”" الوجود لذاتهء هذا محال 
فإذن وجوب الوجود داخلٌ في حقيقة واجب الوجود. 

ومن المقدّمات: أنّه لا يجورٌ أن يكون لواجب * الوجودٍ أجزاءٌ منها 
تلتثم حقيقته » لأنّه يصير تكوّنُ واجب الوجود موقوفاً على 3 تلك 
تررح رج مع جرد افييدامك. 


وإذا تقرّر هاتان المقدمتان » فنقول: 


حققة 


وجوبٌ الوجود إن كان وصفاً عدمياً » وقد ثبت أنّه يجب أن يكون 


. في النسخة (ب) : سؤال‎ )١( 

(؟) سقط من النسخة (ب) : يستدعي . 
(3) في النسخة (ص) : أم كان . 

(4) في النسخة (ص) : واجب . 
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داخلاً في حقيقة واجب الوجود : فإمّا أن يكون واجب الوجود من جميع 
الجهات ”' معدوماً » ويلزمٌ أن يكون واجب الوجود بذاته وااجب العدم 
بذاته» وهذا محال . 


أو 0 


يكون من جهة كونه واجباً معدوماًء ومن جهة أخرى موجوداء 
فيلزمٌ منه ثبوثٌ كثرة في حقيقة واجب الوجودء وذلك محالٌ . 

فقد اتضح أن وجوب الوجود صفة إيجابية » فنقول: 

واجبٌ الوجود القائم بالتّفس » يِِبُ أن يكون واحداًء وإلاً فليكن 
متكثرا ”": فإمًا أن يشتركا في كل شيء » أو يختلفا في كلّ شيء» أو يشتركا 
من وجهٍ ويختلفا من وجه. 

فإن اختلفا من جميع الوجوه. لزمّ أن لا يكونا ''“ مشتركين في وجوب 
الوجود. وذلك هو الذي أردناه. 

وإن اشتركا من جميع الوجوه ء فلا بِدَّ وأن يخالف أحدهما الآخر في أنه 
ليس هوء وإلآ لكان أحدهما هو الآخرء فيكونان شيئاً واحداء وذلك ما أردناه. 

فثبت أنه » لا يمكن اشتراكهما من جميع الوجوه. إذ ما اشتركا في 
الهوية فلا بِدَّ وأن يقال بأتََّما اشتركا في شيءٍ واختلفا في شيء» فيكون 


(١)ن‏ النسخة (ص) : الوجوهات . 
() في النسخة (ص» : أن . 

(*) في النسخة (ص) : متكثرة . 
(5) في النسخة (ص): يكون . 

(6) في النسخة (ب): أن . 
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وَاجِتٌ الوجود متكترا هذا حال 

ولأنّ هذا الاختلافٌ في معنى غير وجوب الوجود إذ المشترك فيه 
ليس بعينه هو الذي اختلفا فيه » فا به تباينا لا يخلو: إِمّا أن يقدتضيه وجوبٌ 
الوجود لأنّه وجوب وجودء فيجب اشتراكُ الكل فيه ويلزمٌ أن يصيرٌَ 
الكل واحداًء أو لأمر زائدٍ على وجوب الوجود فيكون لولا ذاك الزائد لما 
كان هذا واجب الوجودء وذاك واجب الوجودء فيكون وجوب الوجود 
معللاً بعل وذلك محالٌ» ولأنّ الكلامَ في اقتضاءِ وجوب الوجود لذلك 
الزّائد كالكلام في اقتضائه للصفة التي بها وقعت المخالفة بينهماء فإن كان ذلك 
لزائد آخر”" تسلسل إلى ما لا نهاية له» اللّهم إلا أن يقولوا بأنَ واجب 
الوجود لا يقتضي معنىّ خارجاً عنه. فلزمَ أن يتمّ وجود كل واحدٍ منهم| دون 
ذلك المعنى» وحينئفٍ يرجع الطلبة من الذاتين ”" في أنَّما بباذا اختلفا فهذه 
حجةٌ قاطعة على أنَّ واجب الوجود”" القائم بِالنّسء يجب أن يكون واحداً. 

ومن الأدلّة أنّا إذا قدّرنا إلهين فا ب وآن ركوة كر واس هديا 
قادراً عل مقدور الآخر ء وإلا لزم عجر كلّ واحدٍ منهما عن مقدور الآخر » 
وإذا كان كل واحدٍ منهما قادراً على عينٍ مقدور الآخر” “' وأراد إيقاع ذلك 
المقدور في وقت معين , ثمّ حصلٌ ذلك الشيء » فليس أحدّهما بأن يكون 


. في النسخة (ص) : أخرى‎ )١( 

(7) رسمت من غير نقط في النسختين » وقدّرتاها ىا هو مثبت . 

(*) سقط من النسخة (ص) : الوجود . 

(4) سقط من النسخة (ب) من قوله : «وإذا كان كل؟ إلى قوله : (عين مقدور الآخر». 
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موجباً”" له بأولى من الآخرء ويلزمٌ أن يكون كل واحدٍ منهما موجداً 
له ”" » فيكون مخلوقٌ واحدٌ بين خحالقين ؛ وذلك محال لاستغنائه عن كل 
واحدٍ منهما بالآخر» ويشبه أن يكون المعنيّ بقوله تعالى : © لَوْكَانَ فهما مداه 


[١‏ تر ل 


لا أسَّهُ لعَسَّدَنَا © [الأنبياء: 77] ما ذكرناه. 

أنّا الردٌ على التّنوية فمن وجوه: 

أمّا أوّلاً ": فقد ذكرنا الدّلالة القطعيّة على حدوثٍ جملة الأجسام : 
سواء كان نوراً أو ظلمة» وبيّنا افتقار جملة الحوادث إلى محدث يخالفها. 

وأمّا ثأنياً: فلن الثور والظّلمة عندهم غير ممتزجين في الأزل » فلا بد 
وأن يكون للامتزاج الحادث سببٌء وذلك السّبب : إن كان قدياً لزم قدمٌ 
الامتزاج» وإن كان حادثاً افتقر إلى سبب آخر لا إلى نهاية» ولأنَّ القائل إذا 
قال: أنا ظلام فهو : إمّا أن يكون ظلاماً » فقد صدر من الظلام فعلّ حسن 
وهو الصّدقء وإمًا أن يكون نوراً » فقد صدرٌ عنه فعلٌ قبيحٌ وهو الكذب. 

والعجّب م من المجوس حيثٌ أرادوا أن لا ينسبوا شيئاً من الشّرور إلى 
الباري تعالى » ثم جعلوا الشيطان الذي هو أصلٌ الشّرور من فعل الله 
تعالى » ولأنَّ الفكرة الرّديّة التي عرضت ليزدان : إن كانت قديمةً لزم قِدَمُ 
الشيطان». وإن كانت حادثة لزم افتقارها إلى سبب آخرء ويفضي إلى 
التسلسلء وأنَّ تلك الفكرة : إن كانت حسنةٌ فكيف تولّد منها الشيطان » 


)١(‏ في النسخة (ب) : موجوداً. 
)١(‏ في النسخة (ب) : موجياً . 


(”) في النسخة (ص) : الأول . 
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وإن كانت قبيحةً فكيف عرضت للباري» ولأنّه ليس المصيدُ إلى قدم 
الباري تعالى , والحكم بحدوث الشيطان من فكرة رديّة عرضت له » بأولى 

من القولٍ ِقِدَم الشّيطان» وحدوث الباري تعالى من فكرة حسنةء وكل 
ذلك لا جواب عنه لهم. وبالله التوفيق. 


مغ ”ا 


6 1 


أنه ئيس لله تعالى صفة 
وراء ما ذكرناه 


والذيئز يد ل هليه زومر ان عل جا لا تنك فور اينات 
ومخبر الأخبار المتواترة , والأمور التي يجدها المرءٌ من نفيه كالعَمٌ والفرج 
والصّحة والمرضء فإنّه لا يعلم إلا من جهة العلم بها هو محتاج إليه؛ كما أنا 
إذا علمنا ”" قيام القدرة بجوهر علمنا أنه قادر » أو من العلم بما يحتاج إلى 
ما هو محتاج إلى ذلك الشيء”” » كما أننا نعلم قيام القدرة بالذات إذا علمناه 
قادراً » أو من العلم بها يحتاج إلى ما هو محتاج إليه » كما أن نعلم صحة أن 
تكون الذدَّات عالمة إذا علمنا أنها قادرة » بواسطة عِلْمِنا بأنَ الدّات حيّ» فلو 
كان لله تعالى صفة وراءً ما ذكرناه » استحال أن يعلمَ من جهة العلم بها 
يحتاج إليه الصفات القديمة: إذ القديمٌ يستحيلٌ احتياجٌه إلى ثيء أصلاً 
وإذا استحالٌ هذاء استحال أن يعلم من العلم با يحتاج إلى الشيء الذي 
يحتاج الصفات القديمة إليه 9 »فلم يبو يب إلا أن يعلمٌ ه من الشيء الذي 
)١(‏ في النسخة (ب) وردت الجملة كالآتي : «أنا إذا علمناه قدراً أو من جهة العلم بما 
يحتاج إلى ما هو محتاج إليه كما أنا نعلم صحة أن تكون الذات عالماً إذا علمنا أنه 
يصح أن يكون قدراً» . 
)ين النسخة (ب) : إليه . 
(*) سقط من النسخة (ب) : إليه . 
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يصدر عنها ويوجد بباء وقد بان ذلك أنَّ”" ما يؤثر فيه صفات الباري 
تعالى فهو الحادث. 

فإذن الطريقٌ إلى معرفة صفاتٍ الباري هذه الحوادث. وهذه الحوادثُ 
لا تدلّ إلا على ما ذكرناه من الصفاتء ألا ترى أنا إذا قدّرنا ذاتاً متصفة 
بالصفاتٍ المذكورة » من العلم والقدرة والإرادة » وقدّرنا عَرُوٌها " عنًا 
عداها من الصفاتء فإنا نضطر إلى العلم بكونه متمكناً من الفعل» فعرفنا 
أنّ الفعل لا يحت إلى انّصاف فاعله بأكثرٌ من هذه الصفاتء فثبتَ أن لا 
طريق إلى صفةٍ أزيد ما ذكرناه من جهة الفعل. 

وأما الدّلالة السّمعيّة : فإمًا أن يكون تواتراً أو آحاداًء أمَا الآحادُ فلا تفيدٌ 
العلم » وأما التواترٌ : فإمّا أن يكون محتملاً للتأويل » أوْ لا يكون كذلك . 

فأمًا المحتملٌ للتأويل» فلا ينتهضٌُ حجةٌ في القطعيّات . 

وأمًا النّص اللمتواترٌ الذي لا يحتملٌ التأويل » لو كان موجوداً ؛ لكان 
العلمٌ به وبالمراد " منه ضروريآء وإلا فلا أقلّ من عثور العلماء واطلاعهم 
عليه بعد البحث التام» ولا رأيناهم لم ينقلوا ذلك » وما أوردوه في كتبهم , 
علمنا أنّه غيدٌ موجود, وهذا واضحٌ. 

فإن قيل : فبمّ تنكرونَ على شيخكم أب الحسن والقاضي رحمة الله 
عليههاء حيتُ أثبتا اليدين صفتين لا تُدركان إل سمعاً » زائدتين على 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) : أن . 
() في الد لنسخة (ب) : عروه. 


(") في النسخة (ص): والمراد . 
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الزَّات » وما عداهما من الصّفاتء واحتجًا عليه”' بأن قالا : صرحت 
الآية بإثبات اليدين متعلقتين بخلقٍ آدم عليه السّلام » تشريفاً له وتمييزاً من 
سائر المخلوقات » في قوله تعالى: #مامَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُِسَدَىّ © [ص: 
وقد وضح أنّه لا يجوز حمله على الجارحتين» ولا يجوز أيضاً حخلمه 
على التّعمة» لأنَّ اليدين ينبئان عن شَيئين» ونعم الله تعالى لا تنحصر ولا 
تحص ”" على آدم بضربين» ولأن الآ تقتضي إيجاد آدم بيدين ”"» ولا يصحٌ 
إِيجاد الشيء "' بالتّعمةء ولا يصحٌ أيضاً حملّه على القدرة» لأنه حيتئٍ يبطلٌ 
فائدة التّخصيص:» فإنَآدمَ وكافة المخلوقات في حكم تعلق القدرة سواء» 
ولأنَّ الله تعالى ذكر اليدين على صِيغةٍ التثنية» وقدرته واحدة» فلم يبقٌّ إلا 
حملّه على صفتين زائدتين على القدرة. 

قلنا : الأصحٌ حمل اليدين على القدرة. 

م ).لكو أ لع 200507 . 

وقوله " :إن فيه إبطال فائدة ٠‏ التخصيص. 

فنقول : التشريف يتحققٌ بتخصيص الله تعالى آدم بالذّكرء كا شرّف 
عبادّه المخلصين بإضافتهم إلى نفسه» وإن كانت الكفرةٌ أيضاً عباد الله تعالى» 


. سقط من النسخة (ب) : عليه‎ )١( 
. (؟) سقط من النسخة (ب) : ولاتحصى‎ 
. في النسخة (ب) : بيديه‎ )"( 

(5) في النسخة (ص) : شيء . 

(6 )ني النسخة (ب) : قوهم . 

() سقط من النسخة ب: فائدة . 
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وهذا سبيل تخصيص البيت والنّاقة وغيرهما من المشرّفات بالإضافة ”". 

نحققه: وهو أنّه تعالى ذكر قريباً من هذه الآية في قوله: #أوكرْيرَوًا أن 
نا لهم اعت أ أيْدِيئآ أنَككمًا» [يس: ]7١‏ » والمراد به: القدرة إجماعاء 
والتمسكٌ بصيغة التثنية باطلء لأنّه كا يُعبر باليد عن الاقتدار » يعبر 
باليدين عن كال الاقتدار » بدليل قوله: ##بَّلٌ يدَاهُ مَتَسُوَطْتَانِ © [المائدة: 14] » 
والمراد به : القدرةٌ إجماعاًء فبطل ما ذكروه؛ فثبتٌ أنه لادليل على صفةٍ وراء 
ما اذكزناه. + مالا دليل عليه ويغت نفته.؛ أنه لا يفصل واجوةة عن 
عدمه. ولا يكون عددٌ أولى من عددٍ » وذلك يؤدَّي إلى إثبات ما لا نهاية له 
من الصّفات المجهولة. 

ولأنًا مكلّفون بمعرفة وحدانية الله تعاللى بإجماع المسلمين ”" . ولقوله 
تعاللى ”": ا فَأعَل هكد إلَهَ إلا أنَهُ 4 [محمد : 14]» والعلمٌ بكون الشيء واحداً 
فرع عن ”؟' العلم بحقيقتهء إذ مالم يُعلم الشيء لم نعلم أنه واحدء وإنّا نعلمُ 
الإله إذا علمنا جميمَ ما له من الصّفاتء إذ الإلهٌ هو الذّات الموصوف 
بجميع الصّفات القائمة به» وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون عليها دليل» 
وإلا لكدّا مكلفين بمعرفة ما لا يُعلم إلا بالدليل مع عدم الدليل» وذلك 
باطلٌ بالإجماع» والدّليل لم يدل إلا على هذه الصّفات » فيلزم أن لا يكون 


. في النسخة (ب) : بالإضافات‎ )١( 
. (؟) سقط من النسخة (ب) : بإجماع المسلمين‎ 
. سقط من النسخة (ب) : لقوله تعالى‎ )5( 
. ني النسخة (صي): على‎ )5( 
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للباري تعالى صفة وراء ما علمناه. 

فإن قيل: بم تتكرون على الفلاسفة » حيثٌ اعتقدوا استحالة العلم 
بحقيقة الإله تعالى » وتعلقوا في ذلك بشبهتين: 

الأولى ”'" أن قالوا: لو علمنا حقيقةً الله تعالى » لعلمنا جميع الأفعالٍ 
الصّادرة عنه على التفصيل» لأنَّ مَن علمَ العلّة ىا هي » علمَ أنَّا حقيقة 

: ' 

يصدر عنها المعلول الفلاني » فيتعدى العلم بالذات إلى العلم باللوازم » 
ويلزمٌ من ذلك أن لا يخفى علينا خافية في السّماوات والأرضين . 

ولمّالم يكن الأمر كذلك » علمنا أنا لسنا نعلم حقيقته . 

الثائية "" أن قالوا : لا سبيل للإنسان إلى العلم بشيء ء إلا إذا كان ذلك 
الشيءٌ حاصلاً له ألا ترى أنَّ العِرّن لا لم يكن له القوة المدركة للذَّة 
الجماع » لا يمكنه أن يتصورٌ الجماع» ومعلوم أنّه يستحيلٌ حصول الإلهية 
لغير الإله» فيستحيلٌ أن يعلم الإلهَ غير الإلهُ . 

قلنا : قد بيّنا من حيتٌ السّمع أننّه لا بد وأن يكون لنا طريق إلى 
معرفة ذاته سبحانه وتعالى» والذي يدل عليه من حيث العقل: أن نعلمٌ 
ضرورة انتهاء الممكناتٍ إلى موجودٍ غير محتاج إلى غيره؛ وقد بيّنا أن 
وجودّه عن حقيقته» ولا يجوزٌ أن يكون مغايراً له فإذا علمنا وجودّه 
ووجوبه فقد علمنا حقيقته» وإلآلزمَ أن تكون حقيقته غير وجوده 


الواجبء وذلك محالٌ. 


. في النسخة (ص): الأول‎ )١( 
. (')ن النسخة (ص) : والثاني‎ 
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وقولهم : العالِمٌ بحقيقةٍ العلَِّ لا بّ وأن يكون عالماً بحقيقة 
المعلول. 

فهذا مسلّمء ولكنًا قد بيّنا أنَّ الباري تعالى ليس بعلةٍ ”' موجبة » بل هو 
فاعِلٌ تارٌ فلا يلزم من العلم بذاته العِلْمُ بأفعاله» ىا أنّه لا يلزم من 
العلم بزيدِ وحقيقته » العلمٌ بها سبيصدر عنه من الأفعال. 

وقولهم: لا سبيل للإنسان إلى العلم » بها ليس حاصلاً له. 

فذلك عينُ المطلوب» ونحن ننازعهم في ذلك» وليس في أيديهم إلا 
ضرب أمثلة يستزلون بها قَدمَّ العَوام. 

والمحققٌ: ينبغي أن نقطع بأنَّ لكل *'' ذلك أموراً أجرى الله تعالى 
العادّة به » حتى إنّه يجوز عَقَلاً أن يعلمَ العِنِّن لذَّةَ الجماع» والأكمه حقائقٌ 
الألوان» فثبتَ ببذه الجملة أنّه ليس لله تعالى صفة أزيد مما ذكرناه. 

ويخرحٌ من مضمونه أنه لا لون لله تعالى» ولا شهوة. ولا هزة» ولا 
لذّه ولا آلم» وثبت أنَا عالمون بها له من صفات الكمال» فوجب أن نكون 
عالمين به على الكمال؛ وأن لا يعلم الباري تعالى من صفاته إلا ما عَلِمْناه 
وإلآ لكان عالماً بصفة لا طريق لنا إلى معرفتها "» وذلك مما أبطلناه» فهذا 
هو التحقيق البالغ » الذي لا يَلئَفْتُ مَنْ أحاط به عِلَْماً إلى #مويلات الصوفية 
وترهات الوعاظ من الفلاسفة . 
)١(‏ ني النسخة (ب): علة . 
)١(‏ في النسخة (ص) : كل . 


(9) في اله لنسخة (ص): معرفته . 


-1744- 


فإن قيل: فما خاصية الإله تعالى ؟ 

قلنا: خاصّيته اقتدارٌه على الاختراع» والذي يدل عليه أنه لاسأل فرعون 
موسى عليه السّلام عن ماهيّة الإله » فقال : #وْمَارَبٌ عنمت )4 [الشعراء: 
77] فم) أجاب عن سؤاله إلا بذكر الخلّق والإيجاد فقال: « قَلَ ميب آلسّموٌ 
وَالْارضٍ وما ينهم نكم مُوقَِزينَ :)4 [الشعراء: 4 1]» فلولا أنَّ ذلك هو خاصّية 
الإله » وإلا لما كان الجواب مطابقاً للسؤوال؟» العو 
عليهم السلام .وبالله التوفيق والعصمة. 


-. 
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. في النسخة (ص) : لما كان السؤال مطابقاً للجواب‎ )١( 


هوهمه# - 


4ك 2 
الفين الغالث 
في أفعاله تعالى وأسمائه 


وفيه بابان : 


الات كت 
في أنّه لا يجب على الله تعالى شيء 
وأن جميع أفعاله حسنة 


اعلم أن قد بيّنا فيها مضى أنَّ جميع الكائناتٍ واقعةٌ بقدرة الله تعالى 
ابتداء» وأبطلنا مذهب الفلاسفةٍ والقدرية في إسنادهم بعض الحوادث إلى 
غير قدرة الله تعالى» فهو تعالى خالق كل شيء ”"2. وقد بيّنا أنَّ كلّ ما يفعله 
الباري تعالى فهو منه حسنء لأنّه ليبس تحت حدٌّ ولا رَسمء وفي هذا غنية 
عن عقَدٍ هذا الباب. 

إلا أنا أحببنا أن نذكرٌ جُملاً من تفاصيل المعتزلة ومناقضاتهم في 
التكليفي واللطفي والصّلاح والأصلح والآلام وأحكامهاء ليستفيدَ التّاظرٌ 


)١(‏ يشير بهذا إلى عموم تعلق قدرته تعالى بجميع الممكنات » ودليله قوله تعالى : «آلّهُ حَيِقٌ 
كل غَىْء © [الزمر : ؟0) . 
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في كتابنا فسادَ مذاهبهم» ويعرف عظيم المنّهَ من الله تعالى على هذه الطائفة» 
حيثٌ عصمهم عن المناقضات وا قبط في المعتقدات 7" . 

فممًا اختلفوا فيه أنَّ الله تعالى هل يقدِرٌ على فعلٍ الجهل: وإيلام البريءٍ 
عن الجرائم» أم لا؟ 

فذهب النَظامٌ إلى أنه غيرُ قادر عليه؛ قال ”": لأنّه لو كان قادراً عليه 
لصح أن يفعله. ولو فعله لكان إمّا جاهلاً أو محتاجأًء لأنَّ العالم بقبح 
القبيح» العالم باستغنائه عنه لا يفعله كما في الشَّاهدء فإِنّ مَنْ تساوى عنده 
الصّدقٌ والكذب من جميع الوجوه» فمع العلم بقبح الكذب وحسن 
الصدق 9 ل يكذ والخيل واشاجة عل الله تعال غال» فيلزم أن لا 
يكون قادراً على الجهل. 

وذهب الأكثرون منهم إلى أنَّالله تعالى قادرٌ على الجهل والكذب» 
قالوا: لأنّ كلّ ؟ من قدرّ على جملةٍ من الأفعالٍ قدرٌ على بعضهاء إِذْ لولم 
يكن لذلك البعض حاجة إلى غيرهاء والباري تعالى قادر على أن يخلق 
القول بأنَّ العا ليس قديراً» فوج ب أن يكون قادراً على أن يلق القول 
بأنَّ العام قديم» لأنّه ليست هذه الكلمة محتاجة إلى لفظٍ «ليس» ». ولهذا 


. يقصد بهذه الطائفة الأشاعرة أهل السنة واللماعة‎ )١( 
سقط من النسخة (ب): قال.‎ )( 

(9) في النسخة (ب): وصدق الحسن. 

(4) سقط من النسخة (ب): كل. 

(0) سقط من النسخة (ب): ليمست. 
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يمكننا أن نقوله”" بدون لفظٍ اليس» . 

وهكذا إذا كان قادراً على أن يوم الإنسان الْصِجّ على الكفرء وجب أن 
يكون قادراً على تعذيبه وإن تابء لأنَّ صحة تعذيبه لا يتوقف على أن يكون 
كافرأء ولهذا صم من تعذيبه ون ل يكن كافراً. 

واعلم أنّه إذا ثبت أن الله تعالى قادرٌ على فعل الجهلٍ وإيلام البريء 
عن الجرائم من غير عوضء وثبتٌ أنلّه لا يجوز أن يكون قادراً على القبيح؛ 
لزم منه صحة أن يفعل جميع الأفعال» وأن لا يقبح شيء منه أصلاً 27 
وذلك يبطل معظم أصولهم. وبالله التوفيق. 

وممًا عَظُّم اضطراب المعتزلةٍ وسائر المخالفين فيه: الآلام » فذهب 
التّوية إلى أنَّا تقبح لكونبها ألما فقط» وهذا باطلٌء لأنَّ العقلاءة يستحسنون 
تحمل المشاقٌ وركوب البحار لتحصيل العلوم» ويستحسنون شرب الأدوية 
المُرّة الكريهة لحصول صحة البدن» فبطل ما قالوه. 

وذهب التناسخيةٌ ”" إلى أتّها إنَّا تحسن لحناية سبقت من المتألم» فهذه 


)١(‏ في النسخة (ص): نقول له. 

)١(‏ سقط من النسخة (ب): أصلاً. 

() التناسخية :فإنهم وافقوا الفلاسفة في القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان» 
لكنهم زعموا أنه لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخرء كما أنه لا وجود لها قبل 
البدن» فالأنفس تناسخها أبداً سرمداً» وعلى حسب عملها يكون ما تنتقل إليه» فإنها إن 
عملت على مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبي أو ولي» وإن عملت على 
مقتضى جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أو حمار أو غيره» 
وهكذا لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاضء وليس نّم حشر ولا معاد ولا جئة - 


0 ا 


البهائم والأطفال إِنَّا تألم لأنَّ أرواحها كانت في أبدانٍ منكّمةٍ فعصت الله 
تعالى» فعذّبها ”" بِرَدّها إلى هذه الهياكل» وهذا أيضاً باطل» لأتّهم في أوّل 
وجودهم وابتداء حياتهم : إن كانوا مكلّفين بفعل شيء والكفٌ عن شيع 
فيكون هذا إضراراً همء لا لجناية سبقت منهمء وهذا هو قولناء وإن لم 
كرك لين ار ب 

فإن قالوا : ! هم قد روا بين أنْ يُكَلَفُوا فيصير حالهم أعلى مما 
ل 
يأتوا مباء فاستحقوا العقاب. 

قلنا : نّم لا يختارون التكليف إلا إذا علموا أنَّ حالّهم قبل تحمُلٍ 
التكليف أنقص من حالهم بعدّ تحمل فقد فعل بهم ابتداءً النتقص والبلية» 
وذلك يبطل مذهبهم. 

فإن قالوا : إنَّ بعضهم بغى على البعضء فاستحقوا العقاب. 

قلنا : فإذا كان فيهم ”" شهوةٌ البغي» وقد منعوا منه» فيكون ابتداء 
بالتكليف. وذلك ينقض مذهبهم. 

ولأنّه لو كانت هذه الآلام على جناياتٍ سبقت منهم. فإمّا أن تكون 
التوبة عنها توجب قبول العذرٍ أو لا توجب: 


- ولا نار ولا غير ذلك ثما ورد به الرسول. «الملل والنحل» صص؛ 5 5, «غاية المرام» 
ص757. 

(١)ن‏ النسخة (ب): فعذب. 

(؟) سقط من النسخة (ص) :لم . 

() في النسخة (ب): فيه 
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فإِنلم توجب كان ذلك باطلاً» لأنَّ حال التائب كحال الطائع» 
والمرجع فيه إلى الشّاهدء فلو جاز إيلام التائب جاز إيلام الطائع؛ وذلك 
ينقض ما قالوه ولأننه إذا علمَ الفاسقٌ أننّه لا تقبل منه التوبة» 
فإنه يقطع الطّمع عن الثواب» ويشتغل بالمعاصي في باقي العمرء فيكون 
ذلك إغراء على القبيح. 

وإن كانت التوبةٌ توجبٌ رفمَ الذنوب» فكان يِب أن نقدر على توبة لو 
أتينا بها لتخلّصنا من الآلام وجميع المضارٌء ولا شك في فسادٍ هذا القول. 

وذهبت البكريّةٌ ”" إلى أنَّ البهائمَ والأطفال لا تتألمء وهذا إنكارٌ 


)١(‏ البكرية: وهم أتباع رجل اسمه بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء وكان في أيام النظام؛ 
وكان يوافقه في قوله: إن الإنسان هو الروحء لا هذا القالب الذي تكون الروح فيه» وكان 
يقول في التولد بقول أهل السنة» وكان ينفرد بضلالات تكفره بها الكافة منها: 

قوله: إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيهاء ويكلم العباد من تلك 
الصورة. 

ومنها: أنه كان يقول: من وجد منه كبيرة من أهل القبلة فهو منافق وعابد الشيطان» 
وإن كان من أهل القبلة» ويكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين خالداً مخلداء 
ومع هذا كان يقول: إنه مؤمن مسلم» وكان يقول في علي وطلحة والزبير: إنهم أذنبوا 
ذنوبا كفروا بذلك وصاروا مشركينء ولكن الله يغفر لهم؛ لأن النبي قال: «إن الله تعالى 
اطلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

وكان يقول مقالاً لا يقبله عقل العاقل» وذلك أنه كان يقول: إن الصبيان في المهد لا 
يجدون ألمأء حتى لو حرقوا وقطعوا وقرضوا بالمقراض» وهم يبكون ويضجون 
ويصيحون ولا يناههم من ذلك ألم بحال. 

وكان مع هذه البدع يتكلم في الفقه. ويقول بتحريم الثوم والبصلء وكان يقول: متى 
ما تحرك ريح في الجوف وجب به الطهارة. - 


همه 


كمد 3 

وذهبت المعتزلةٌ إلى أئَّها إنَّا تحسن للعوضء و هو منافع على حدٌ تبلغ في 
العظم ما يصعُر في جنبها هذا الألم» بحيثٌ إِنَّ هذا ال تألم لوعلم تلك المنافع ول 
يخبر وصول الألم إليه بسبب استحقاقه لتلك المنافع» لَعُدّ فيما بين العقلاء 


- 


والجبائيٌ اكتفى في حسن الألم بالعوضء وأوجب أبو هاشم أن يكون 
لطفاً”" لنفس المتألم إن كان مكلفاًء أو لغيره إن لم يكن مكلفاء ولهم فيه 
خبط عظيم» لايحتمل هذا المعتقد شرحه. 

والذي يدل على فساد ما قالوه» وهو أنَّ الأب إذا أكرّه ابنه المريضص 
الذي أشرفّ على الموت على شُربٍ الدواء المرّ علمّ أنه لو شّربه 
لَيَرىءَ من المرضء فإنّه يقبحُ من الغير أن يلص الابن مِن الأب 
حتى لا يشربء ويحسنٌ من الأب هذا الإجبار» فلو كان الإنسان 
يستحقٌ على الآلام منافع عظيمة؛ لكان يقبحُ من غيره أن يُخلّصَّه منهاء 
حتى يكون إنقاذ الغريق والحريق قبيحاًء ويحسن ”" منا إيصال الآلام 
إلى الغغير ليستحق ذلك الغير تلك المنافع العظيمة» وأن يستحق 


- ومن كان هذا حاله في انتحال مثل هذه البدع» لم يعد خلافه خلافاً في الشريعة» ونسأل 
الله سبحانه وتعالى العصمة من مثل هذه الأقوال الفظيعة. «التبصير؛ء ص4١٠2‏ وانظر 
أيضاً «الفرق بين الفرق» ص ٠٠١‏ » «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص59. 

)١(‏ في النسخة (ب): إنكارٌ للمحسوس. 

(؟) في النسخة (ص): لفظاً . 

(*) في النسخة (ب): ولحسن. 
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المدح من جهة ذلك المتألم» لأننًا قد فعلنا شيئاً استحق به منافع 
عظيمة؛ كما أننًا إذا أجبرنا المريض على شُربٍ الدَّواءء فإنا نستحقٌ 
المدحَ من جهته. وذلك يفضي إلى أن يكون قتل الأنبياء 
وسَسبي ذرارهم حسئاء وأن يكون الإنقاذ من الحرق والغرق 
قبيحاء وهذا كفرٌء فبطل ما قالوه.وبالله التوفيق 

وك لعفاف رما الاك و لان ودويها [زاع ال كال 
أنه لو تخلى إنسانا فإنة يؤمن ذلك الإنسان, ولم يكن تكليفه مُفْسِدَه ”" 
لأجلء وعلم”" أنه نه لو أغنى زيداً ورزقه المال العظيم لا يكون 0 فيه 
مفسلة : 

فذهب البلخي ”" إلى وجوبهاء والبصريون ما أوجبوها 9 لكنّهم 
أوجبوا التّواب على الله تعالى وفعل اللطاف. 

والذي يُبطل هذه المقالة : أنه لو وجب على الله تعالى الخلق والإحياء 
0 لّ الشكر بذلك؛ ولو وجب ”عليه النّوابٍ والأعواض 

ستحقٌ الشكرء ولرًا استحقٌ نّ الشكر علمنا أنه لم يجب عليه شيء أصلاً. 
0 : أنّه لو وجب على الله تعالى إِيجادٌ م 9 


. سقط من النسخة (ب): مفسدة‎ )١( 

(؟) في النسخة (ص): واعلم. 

(0) في النسخة (ب): بياض» قدّرها المحققون السابقون للكتاب ب(البغداديون) وهذا 
مخالف لا في المخطوط الآخر » فأين التحقيق عن النسختين؟! 

(4) في النسخة (ب): أوجبوه . 

(6) في النسخة (ص): لوجب . 

(7) سقط من النسخة (ص): مَن. 
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المعلومٌ مِنْ حاله أنه يؤمن؛ لوجب أن يوجده قبل ذلك» وأن يفعلّ بأهل 
الجنة لذَّاتِ لا نهاية لها دفعة ١‏ واحدة» لأنّه قادرٌ عليه» وليس فيه مفسدة» 
٠. ٠.‏ 0 
وهم ينتفعون به وذلك محال. 
فثبت أنه لا يجبُ عليه سبحانه وتعالى شيء؛ بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد « إن يََدَيَكُم وتم بادك ون فر ون أت لمرو نكيم (4)2> [المائدة: 


. والله أعلم بالصواب . 


. سقط من النسخة (ب): دفعة‎ )١( 


/هم”- 


في أسمائه تعالى وتقّدس 


وفيه فصول: 
لإعيلئ دن 


في حقيقة الاسم والمسمى7' 


ذهبت المعتزلةٌ إلى أنَّ الاسم يغايرٌ المسمّى» وهو عينٌ التسمية. 

وذهب ججماعةٌ من الأصحاب إلى أنَّ الاسم عينٌ المسمّى» وقال شيخنا: 
الاسم قد يكون عين المسمّى كقولنا: الله» وقد يكون غيره كقولنا: الخالق 
والرّازقَء وقد يكون لا هو ولاغيره كقولنا لله : إنّه عالم قادر. 


وذكر الأستاذ أبو منصور”" عن بعض الأصحاب : أنَّ الاسم مشترك» 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإمام الرازي ١لوامع‏ البينات» شرح أساء الله الحسنى 
ص١7.‏ 

(7)الأستاذ أبو منصورء عبد القاهر بن محمد البغداديء الفقيه الشافعي» الأصولي الأديب» 
كان ماهراً في فنون عديدة خصوصاً علم الحساب. فإنه كان متقناً له وله فيه تآليف نافعة» 
منها كتاب «التكملة» » وكان عارفاً بالفرائض والنحوء وله أشعار» وصنف في العلوم 
وأربى على أقرانه في الفنون ودرس في سبعة عشر فناً » وكان قد تفقه على أبي إسحاق 
الإسفرايني . واختلف إليه الأئمة فقرؤوا عليه » مثل ناصر المروزي وزين الإسلام 
القشيري وغيرهما . د 
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فقد يراد به التسمية» وقد يراد به المسمّى. 
واحتج من قال بأنَّ الاسم هو المسمّى بأشياء: 
منها قوله تعالى: لسَيْح أَسْمرَيْكَ الل (رن):» [الأعلى:١]؛‏ ومعلوم أن 
المسبّح المقدّس هو الله تعالى لا قول القائلين» وكذلك قوله تعالى: #بَركٌ 
أتَمُرَيكَ # [الرحمن: 78]: ولا وجه لصرف ذلك إلى العبارات» وكذلك قوله 
تعاى : # مَاتصَبُدُوتَ من دونه إلا أسَمَآهُ سَيَتِمُوهَا © [يوسف:٠:]؛‏ والمراد بها 
نفس "'' الأصنام, فإئَّهم عبدوا الأصنام ولم يعبدوا أقوالهم. 
ومنها : اتفاق العقلاءٍ على أنَّ المسئّيات لها الأسياء» وإن سكت 
المسمّون عن تسميتهاء حتى لو قيل: إنَّا يثبت لزيدٍ اسمه إذا نطق به ناطق» 
وإذا سكت الناطقون فلا اسم له. فهذا يستنكدٌ منهء وذلك يدل على أنَّ 
الأساء تغايرٌ هذه العبارات. 
ومنها : اتفاق المسلمين على أنّه كان لله تعالى في الأزل الأسماء الحسنى» 
مع أنه لم يكن في الأزل هذه العبارات؛ فعلم أنَّ الاسم هو المسمّى. 
ونحن نقول : مَنْ قال بأنَّ الاسم هو المسكّى. فإمًا أن يريد به أنَّ 
الصِيّعْ والعبارات القائمة بلسان المتكلم هو عين الشَّخص الذي هو 
المسمّىء أو يريد به أن الاسم هو”" مدلول هذه العبارات. 
- وتوني سنة (879ه) بمديئة إسفراين» ودفن إلى جانب شسيخه الأستاذ أبي إسحاق» 
رحمها الله تعالى. انظر وفيات الأعيان "/ 5 .7١‏ 


)١(‏ في النسخة (ب): أنفس. 
(") سقط من النسخة (ب) : هو. 


ا 


ما الأوّل: فشيء لا يقول به عاقلٌ» فضلاً عن شيخ المتكلمين أبي 
الحسن الأشعري رضي الله عنهء وكيف واللفظ قد يكون عربياً أو 

وإن عُني به المعنى الثاني فهو أيضاً فيه نظرء لأنَّ الأسماء قد توصف بم 
لا يصح وصف المسمّيات بهاء فيقال: هذا الاسم عرب وأعجميّ وتركيّ؛ 
والمسمّى غير موصوف بذلك. والمسمّى إذا سُئل عنه يقال: من هو؟ 
حي اماي ل كالم و وده 
ا ا ال 

والحق ما اختاره الشيخ أبو حامد الغزاللي رحمة الله عليه » فقال: الاسم 
أصواتٌ مقطّعة دالّة بالتواطؤ على معنى من غير أن تدلّ على زمان ذلك 
المعنى» كما أنَّ الحركة كيفيةٌ توججّد في الجسم والتسمية عبارةٌ عن إثبات 
علاقةٍ بين تلك الأصوات المقطعةٍ وبين ذلك المسمّى» كا أن اتتحريلكٌ عبارة 
عن إثباتِ الحركة في الجسمء والمسكّى هو الذَّات الذي أَنْبتَ له تلك 
الأصوات. كا أنَّ المتحرك هو الات الذي”" أثبتَ ت له الحركة» فهذه اعتبارات 


(١)ن‏ النسخة (ب): ياسم. 

(؟) في النسخة (ص) : التي. 

(") في النسخة (ص): البعض. 

(5) قال الإمام الرازي في «شرح أسماء الله الحسنى» ص١‏ 7: «واختيار الشيخ الغزاليي رضي 
الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة هو الحق عندي». 


-951- 


وأمّا قوله تعالى: «سَيّح آسْمَ ريِكَ» ء فمثل هذا إِنَّا يذكرٌ لتعظيم شأنٍ 
المسبّح وتفخيم أمره» كما يقال: السَّلام على الحضرة العالية والجناب الرفيع» 
وذلك مغلوم من عادة العرب» وهذا هو الجواب عن سائر الآيات. 

وقولهم: بأنَّ الإنسان قد يكون ”" له اسم وإن سكت المسمّون عن 

فالجواب عنه: أنَّ له اسأء بمعنى أنّه إذا سُمّيَ فلا يسبّى إلا بلفظة 
تجن نذا كانت انكل فسوي تلقال[ لهاس عل تلا 
أنَّ من أرادَ الإشارة إلى ذلك الشّشخصء فلا يشي إليه إلا بتلك اللفظة» 
فكان ذلك اللفظ ”' موجوداً بالنسبة إليه دائ)ً. 

وأمَا قولهم بأنَّ لله تعالى في الأزل أسراء. 

فنقول:المعنِيٌ به: أنّه يصحٌّ أن يكون له الأسماء؛ كما يقال للسّيف - 
وهو في غِمدهِ ‏ : قاطعٌ» وإن لم يكن هو بالحقيقة قاطعاًء وكيف لا نقول 
ذلك. ومعلوم أنه ما كانت في الأزل هذه الحروف والعبارات» فثبتَ أن 
المراد به ما ذكرناه. 


. سقط من النسخة (ب) : قد يكون‎ )١( 


دوو نات 


فيما يجوز طلافّه من الأسامي 
على الله تعالى 


أجمعت العقلاعٌ على أنَّ كلّ اسم ورد الإذنٌَ بإطلاقِه على الباري» فذلك 
جائزٌ الإطلاق عليه. 

وأجمعت الأمةٌ على أنَّ ما ورد الشّرع فيه بالمنع منعناه . 

وما لم يرد فيه إذنٌ ولا إطلاقء فالحق أنّنا لا نحكمٌ فيه لا بالجواز ولا 
بالمنع» وبعض الأصحاب منعوا من إطلاقه. 

والمعتزلة جوّزوا إطلاقه؛ إلا إذا كان مشعراً بمعنى لا يصح ثبوته للباري. 

والذي بين صحة ما ارتضيناه: أنًا قد بيّنا أنَّ الأحكامَ من الوجوب 
والندب”" والحظر والإباحة لا تثبت إلا بالشّرعء فقبل ورود الشّرع 
يستحيلٌ ثبوت شيء منهاء ولأنّه لو جاز إطلاق الألفاظ التي يصحٌ معناها 
على الله تعالى من غير إِذَنْء جارٌ إطلاقٌ لفظ الفقيه والعاقل عليه؛ لثبوت 
معناهما في حقه. ولمًا لم يَجَزْ ذلك صم ما أردناه. 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): والندب. 


با 


فيما لا" يجوز طلاقه من الأسماء 
على الله تعالى 


فمن ذلك أنَّ جماعةً اعتقدوا تَقَدِّسَ الباري عن التأليف والاختصاص 
بالجهات. لكنّهم أطلقوا عليه لفظ الجسم, لظئّهم أنَّ معناه الموجودٌ 
القائم بالتّفس».وعن هذالمعنى د3 ت التصارى إطلاق 
لفظ '" الجوهر على الله تعالى. 

والذي يدل على بطلانٍ القولين جميعاً: أنَّ إطلاق هذه الأسامي 
على الباري تعالى : إمّا أن يكون بلا دليل عقَل أو شرعيّ أو بدليل» فإن 
كان من غير دليل» كان ذلك محض التلقيب بمجرّد التشهي؛ ولو ساغ 
ذلك ساعٌ تلقيبه بجميع الألقابء وإن كان بدليل : فإمًا أن يكون 
قلا أو سمفياً: فأمّا العقَلُ فلا يُتلقى منه إثبات أصل الأسماء» فكيف 
يتلقى تفصيلها ؟! 

وأمًا الأدلّة السّمعية فليس فيها ما يدل على تسمية الباري جوهراً أو 
جسيأء إذ ليس يدل عليه كتاب ولا سنة. 


)١(‏ سقط من النسخة (ص) : لا. 
(؟) في النسخة (ص) : لفظ اسم . 


#5584 


وأمّا لغة العرب فليس فيها ما يدل على تسمية الموجود جسياًء كيف 
وهم يصفون الأعراض بالوجودء ولو سُمّيت أجساماً أَبَوه . 

ومما يدل على فساد مذهب المجسّمة خاصة: أنَّ لفظظ الجسم مما يصحٌ 
دخول البالغة فيه» فيقال: هذا جسم '"", وهذا جَسيم» وذلك أجسم منه 
قال عامر بن الطّفيل 9 : 

لقد علمالحيٌمنوائل بأنلناالذروةًالأجسما© 

والموجود القائم بالنّْس مما لا يصحٌ دخول المبالغة فيه» فكيف يكون 
أحدهما الآخر ؟! 

ومن ذلك أنّه لا يجوز تسمية الرَّبٌّ تعالى في الأزل خالقاً ورازقا 29 
خلافاً للكرّامية. 


. في النسخة (ب) : هذا جسم ء وذلك جسيم منه‎ )١( 
(؟) هو عامر بن الطفيل بن مالكء ينتهي نسبه إلى عامر من قيس عيلان» شاعر مخضرم كان‎ 
سيد بني عامر غير مدافع» وكان فارس قيس وسيدهم.ء وهو ابن عم لبيد الشاعر. انظر‎ 
.)١115٠9 /١( «معجم المطبوعات»‎ 2١7 - ١ص «ديوان عامر بن الطفيل»‎ 
البيت في (ديوانه» من قصيدة له مطلعها:‎ )*( 
لقد تعلم الحرب أني ابئها 2 وأنيالهمامهالمعلم‎ 
: وجاء فيه هذا البيت بلفظ‎ 
لقد علم الحيّ من عامر بأن لنا ذروة الأجسم‎ 
أي: بالفعل» وإنها يجوز أن يسمى خالقاً رازقاً بالقوة. انظر ما قاله الإمام الرازي في آخر‎ )5( 
الفصل الأول من هذا الفن» قبل ثلاث صفحات.‎ 


-6؟7!- 


والذي يبي صحة ما ذهبنا إليه : أنَّ الخالقٌ مشتقٌ من الخلق» فلو جاز 
تسمية الباري خالقاً في الأزل مع عدم الخلق؛ لجاز تسمية الجسم متحركاً 
أسوة» وإن لم يوجد فيه الحركة والسّوادء ولأنَّ الخالقٌ مع عدم الخلق محالٌ» 
كما أنَّ الضارب مع عدم الضرب محال فبطل ما قالوه. 


ع 


1 ب 0 


6 له ع 


في تفسيرالإله 


اعلم أندًا لما نظرنا في تفسير أسامي الله تعالى وجاناها 
على وجه يستدعي كلاماً كثيراً في الكشفي عمًا هو الحقّ فيهاء 
لكثرةمافيهمنالمذاهب الفاسدة: ومحاولة كل طائفة 
تفسيرها بع يُطابق مذهبه.؛ وهذ االمعتقدٌ لايحتملٌ ذلكء» 
فاكتفينا ههنا بإشارة وجيز إلى تفسير لفظالإلهوء لغرضل 
يتعلّق به في مسألة الصّفات. 1 

وقدقالت اللمعتزلة: الإلههوالقديمء وبنواعللى 
ذلنك الوا تيو كان الخال سيننات قذبينة لكحان 
كلّ واحدةٍ منها إلهاً. 

ونحن نقول: هذا باطل؛ لأنه يحسن أن يققال:ياإلهالخلقء 
ولا يحسن أن يُقال: يا قديم الخلق, ولأننّه لو كان معنى الإله أنَّه 
قديدٌ لزم أنَّ من اعتقد قِدمَ الأجسام أنَّ يعتقدٌ كونها آلهة. 

ومعلوم أن الدّهرية يعتقدون قدمهاء ولا يعتقدونها آلهة. 

فإن قالوا:وكذلك عبد ةٌالأصتام يعتقدونإلهيتها 


-/ا؟#- 


مع علمهم بأئَّم لا يقدرون عل الاختراعء والإلهعندكمهو 
القادرٌ على الاختراع. 

قلنا: أكثر عبدة الأصنام لا يعتقدون فيها الإلهية؛ وإنّما 
اتحذوها على صو الأنبياءء متخذين إياها كالمحاريب 


م 


المعظمة *' في المساجد» ومن اعتقد فيها الإلهية اعتقدأنََّا 


تضر وتنفعء ولذلك يتقربون إليها بالتضرع والابتهالء. فاندفع 
ما قالوه”". وبالله التوفيق. 


)١(‏ في النسخة (ص»): كالمحراب المعظم. 
(؟) سقط من النسخة (ب): فاندفع ما قالوه. 


-7548- 


5 7 





2 8 . و 
الفسن السسر اسع 
فيالنْبُوَات”"' 


رع 


في جوازبعثة الرسل عليهم السلام أجمعين 
وشرائط المعجزات وكيفية دلالتها على صدق النبي 
والفرق بينها “ وبين الكرامات والسحر 


وفيه فصول أربعةٌ: 
البندنلكزك 
2م 4 #5 م اسم 
في جوازبعثة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين 
والخلافٌ فيه ”" مع البراهمة . فم قطعوا باستحالتها . 


)١(‏ ف النسخة (ص)»: النبويات. 
)ني النسحخة (ص) : بينهما . 
() سقط من النسخة (ب): فيه. 


-؟ا7/1١-‎ 


م ا على اكه )00 7 الو ال ع 


وقُبحُه بالعقلٍ أو لا يُعلّم. 
فإن عَلِمَ حسنه بالعقل فلا فائدةً في بعثتهم. 


وإن كان ممالا يُعلَّمُ حرسئه بالعقل”", مشل تكليافهم المشاقٌ في 
العبادات» وزيارة بيتِ معيّنٍ مع العلم بتاثُلٍ البييوت. والتردة بين جَبَلّونِ؛ 
وتخصيص بعض قَطْع المسافة بينه) بِالتوّدةٍ وبعضها بالهرولة» ومضاهاة 
السصّبيان في رمي الجسمار من غير مرمي؛ والانجناء ء للركوع. 
والتدكيس في السّجود »فكلٌ ذلك مايحكمٌُ العقلٌ بقُبحِه أو بكونه 
عَبَعْأَه وذلك مما لا يجوز إثبانّه. 

والجوابٌ عنه: أن هذا بناءً على أن خسن الأشياء وقبحها صفات ثابتةٌ 
فيا درك در بوت عاك حل اإقامد لوليا مات على أنّاوإن 
سلّمنا ذلك جل لكن من الجا أن يكون حوس بعض الأشياء 
وفنشيتا فاته َقصُرٌ العقولُ عنها وتكِلٌ عن دَزكهاء فيرِدُ الشَّرعُ م 
له؛؟ أو ليكون إقدامُ لكلف غدل الكستحستات» وإحجام _ه عن 
القبائح ‏ بعد وروده' “- أشدّ ما كان قبله. 

وعلى الجملة» ك| يُقَطّمٌ بحسن الأمراض والأسقام مع استغناء الربٌ 
تعالى عنها؛ لعِلْمِنا بأن فيها مصالحّ وإن لم نعلمهاء فكذلك من الجائز أن 
(١)ي‏ النسخة (ب): يرويه. 
(9) في النسخة (ص): وإن ساعدناهم على ذلك. 
()ن النسخة (ص): ورودهم. 


-19/1:9ا- 


يكونّ في بعئةِ الرسل عليهم السلام إلى الخلائق وتكليفِهم المشاقٌ » لهم 
مصلحةٌ خفيّةٌ لا يعلمُها إلا الله تعالى » ومع هذا الاحتمال لا يُمِكِنٌ القطعٌ 

فإذا ثبت ذلك فنقول : بعثةٌ الرسل عليهم السلام غيرٌ مستحيلة 
لعّينهاء إذ لا يمتنمٌ في العقول أن يُرِسِلّ الله تعالى شخصاً معيّناً إلى غيره 
من الخلائق. ليبن لهم الأحكامً من الحلال والحرام؛ ويؤْيّدَه 
بالدلائل الظاهرة والحجج الباهرةء وقد بِيّنًا أنه ليس مستحيلاً 
من جهة التحسين والتقبيح » فلم يبقّ إلا القطعٌ بجواز بعشتهم؛ كما 
ذهينا إليه 9©. 


)١(‏ ذكر الإمام الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»ه ص”77١‏ شُبه البراهمة» ثم رد 
عليها فقال: «أما الشبهة الأولى فضعيفة» فإن النبي يَرِدُ لمحبراً با لا تشتغل 
العقولُ بمعرفته» ولكن تشتغل بفهمه إذا عرفء فإن العقل لا يرشد إلى النافع 
والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقاكئدء ولايفرق بين الم_شقى 
والحُ_سعد .. » والبرا#مة لهم شٌ به أخرى ركيكة: ذكرها الإمام الغزالي 
وغيره من المتكلمين وردوا عليها. 


- 51/1 


في المعجزات وشرائطها 


اعلم أن آياتٍ النبوّات المسماةً بالمُعجزات : قد تكون من قَبِيلٍ 
مقدوراتٍ البشرء كالتصعِّدٍ في الهواءء أو المثى على الماء» وقد لا تكون من 
قبيل مقدورات البشرء كإحياء الموتى» وإبراء الأكم والأبررص. 

وقد اتفقٌ المسلمون على إطلاق لفظ المُعجزة على القسمينء ول يَعنُوا 
به تعلّقٌ العَجز الذي يُضَادٌ القدرةً بهذه الآيات» لأن من الجُعجزات ما هي 
خارجةٌ عن مقدور البشرء وما كان كذلك يستحيلٌ تعلق الجز يه بل عَنُوا 
به انتفاء اقتدار الخلق عليه» ولا بَعْدَ في إطلاق لفظ العجز على انتفاء 
الاقتدارء ىا لا بُعْدَ في قَولٍ القائل: لو اجتمعَ الخلائقٌ على إيجاد ذُبابةٍ 
لحَجَروا عنها. 

ثم إن المُعجز في وَضع اللغة: هو خالقٌ العجز» لكن جاز إطلاقّه على 

الآياتٍ من حيثُ ظهورٌ تعذّر المعارضة عندهاء جَزياً على تسمية الشيء 
باسم ما مِنْهُ بسبب ”"©» كتسمية المقدور قُدرةٌ والمعلوم علماً. 

وحدّها : أنها فِعلٌ خارقٌ لتعادة” تصتديق للتحدّي مع عَدَم 
المُعارّضة. وهذا الحدٌ مُشتملٌ على قيود لا بدّ من شرحها. 


)١(‏ كذافي النسخة (ص) » ولعل الصواب: تسبب» وقد سقطت من النسخة (ب). 


-غ/#9! - 


الشريطة الأولى : أن تكونّ من فِعلٍ الله تعالى » أو قائً مَقامَ فِعلِه. 

واحترزنا بقولنا : «أو ما يقومٌ مقامَ فِعلِه» عما إذا قال النبيٌ : آيةً 
صِذْقي أنَّ الذين أتحدّاهم لو راموا القيامَ لم يجدوا إليه سبيلاء فهذا من 
قَبيلٍ المُعجزات » وليس من أصلنا أنْ الله تعالى أعجرّهم عن القيام حالةً 
قُعودهمء إذ العجز لا يسبقٌ المعجورٌ عنهء ولكن عدمٌ لق القّدرةِ على 
القيام معجزةٌ فهذا ليس بفِعل» ولكنه يقومٌ مقامَ الفْلٍ من حت يُعلَم أن 
ذلك لا يتحمّقٌ إلأعن قصدٍ من الله تعالى إلى تصديق النبيٌ. 

ويفكرة أن ثقال بآن الجتجزة هو الجر التعلق بالقعرد القاضل لا 
غيرء وحينئلٍ لا حاجة إلى هذا(" القَيّد. ْ 

واعلم آنا قد بِِّنّا أنَّ جمي”" الحوادث واقعةٌ بقدرة الله تعالى» وبيّنَا 
أنَّ من جملة المُعجزات ما تقح مقدورةً للبشر» فلا فائدةً لهذه الشريطة إلا 
شيءٌ واحدّء وهو أنَّ دلالتها على الصّدق لا من حيثٌ كوا مقدورةٌ للعبد. 
بل من حيثٌ وقوعُها بقدرة الله تعالى» حتى إِنَّ مَن اعتقد كونّ الشيء 
فعلآء ولم يعلم كوئه مُخْتَرَعاً لله تعالى ‏ إما لعَدّم النظر أو لفساده ‏ فإنه 
لا يعلمٌ دلالتها على الصّدق. 

فإذا عرفت ذلك» فالذي يدل على اشتراطها "© هو: أن المُعجزة إنما 
)١(‏ في النسخة (ص) : هذه . 
)١(‏ في النسخة (ص): عن. 


() سقط من الد لنسخة (ب): لا 
(4) في النسخة (ص) : اشتراطه . 


هم //زا#- 


تدل لنزولها منزلةٌ التصديق بالقول» ولن يقوم الْفِعلُ في إفادة التصديقٌ 
مقامَ التصديقٍ بالقولء إلا عند صدوره عمّن يصحٌٌ منه التصديقٌ بالقول» 
وهذا واضح. 

الشريطة الثانية : أن تكون خارقةً للعادة» لأن المُعجزةً لا بد مِنَّ 
اختضاصها بالنبيّ» ار تراس ير والأمورٌ المعتادةٌ مما(" يشترك 
فيه الكل فكيف يدل على صدق شخص”" معيِّنٍ دون غيره» ووضوحٌ 
ذلك يُغْني عن الإطناب. 

فإن قيل: ب بِمَ تأمنون من أنَّ ما أتى به المُدّعي من الأمور المعتادة في 
بعضي أقطار الأرض؟ 

ا 
القمرء ليس من الأمور المعتادة في موضع أصلاً» إذ لو كان لتقل واشتهر 
ل 
مُعتاداً في البقاع خروجّه عن كونه خارقاً للعادة مع الذين وقع التَحدّي 
معهمء كبا أن اعتيادَ الطيور الطيران لا يمنعٌ من كونه خارقاً للعادة لو 
وقعت من الآدميين. 

فإن قيل: الله تعالى قادرٌ على قَلْب العوائد» فإذا أظهر المُدَّعى خارقاً 
للعادة » ف(" يُؤْمئنا أن ذلك 0 انقلاب العادة» وأنه مقع عادة 
(١)ي‏ النسخة (ص): عما. 


(0')ي النسخة (ب): صدق لشخص. 
)0 في النسخة (ص): فلا. 
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سسنتستمرة لا أنه وقع تصديقاً له. 

قلنا: لا شك أن الذي وقمّ خارقاً للعادة ونُوُقُمَ أمثانّه اعتيادً» لا 
يُخرِجه عن كونه من خوارق العادات؛ بل لو اذدَّعى قلب العادة مُطلقاً مثل 
أن يقول: آيةٌ صدقي أن الله يُغني الناس عن الاغتذاء والتنفّس في الهواء. 
لكان ذلك من أصدق الدلائل. 

وأما بِيانٌ دلالته على صدق المدَّعى فسنذكره. 

فإن قيل : هل تجوّزون أن يُرِسِلٌ الله رسلاً تثرى في أوقاتٍ متعاقبة 
متقاربة أو تمنعونها؟ 

فإن جوّزتم فلا يخلو: إما أن تكونّ آيةٌ كل نبي ممائلةً لآيةٍ من 
قبلّه "2» وحيتئفٍ تتكرّر الآيةٌ الواحدةٌ وتصيرٌ من العوائد» أو تختلف 
آياهم فتكون آيةٌ النبي إحياءً الموتى؛ وآيةٌ الآخر إبراء الأكمَهٍ 
والأبرّصء وحيكفٍ يصيرٌ ححَرْقٌ العادة في الجملة عادةً كتكرّر 
الآيات المتماثلة. 

وإن منعسثم من جواز إرسال الرسل في أوقاتٍ مُتقارِة» خحالفتم 
نض الكتات. وعتو قر له سبال : « ثم أرسلَنا رسلا تا © [المؤمنون:44]» 
و قدحتم في الأنبياءء لأنتكم أذَّعِ عيثّم أن الله اببَحَتثٌ منزمنآدمَّ 
إلى نيكم مئة ألفي وأربعة 0000 "فا ولو وَرّعواعب الأزمان 
لكان في حدٌ التكرار. 


(0) في النسختين: وعشرونء والصواب ما أثبتناه. 
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قال القاضي في الجواب عنه : إنَّ الله تعالى لم يُخصّص كل نبي بآيق 
بل خصّصٌ بالآيات أقواماً مخصوصين.ء ثم إنهم أخبروا بمجيء أقوام 
معيّتين صِدَّقوهم» ووّصّوا الخلائقٌ بتصديقهم, وني القصص أن أصحابٌ 
الآيات هم المرسلون. وقد سُئل النبيٌ عليه السلام عن عددهه”' فقال: 
«ثلائمئة وخمسة عشر» 2. 

ولايبِعْدُ أن يكون في المرسلين مَن لم يكن له آية» وقال بع 
المُفسّرين : إن هوداً لم يُخصَّص بِآيَةَء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى في الإنباء 
عن قوم هود: لما ضَتَنَإبَيكوَوَمَا ضحرتَارِكِءإلهَدناعَن ولك [هود:07]. 

الشريطة الثالثة: أن يكونّ تصديقاً للتَحدّيء والكلامٌ فيه يقعٌ في ثلاثة 
مقامات: 

المقام الأول: في بيان امتناع تقدّمها على الدّعوى: 

وذلك لأن الجُعجزةً إإنها تدلٌ لتنرِّها منزلة التصديق بالقول» 
ومن ادّعى أنه رسولٌ المَلِكِ وقال: آيةٌ صدقي ما سبق من المَلِكِ 
من الأمور المُخالِفَةٍ لعادته. لم يكن مُتَسْباً بَحْجَّةء وكذلك ههناء 
ولأنه لو جاز ذلك لم يمن أن تكون المُعجِزةٌ الواقعةً على 
حسب دعوى نبي ليست معجزةً له بل معجزةً لغيره» وذلك 
باطلٌ بالاتفاق. 


()ي النسخة (ب): عدتهم. 
() روآأه أحمد في «مسنده» / » وهنّاد في «الزهد» »)٠١56(‏ والطبراني في 
«الكبير» 711/8 (1/417/1) من حديث أبي ذر رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 
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فإن قيل: يَبِطُلُ ما ذكرئٌموه بتساقُطٍ الرطَبٍ الجَنِيٌ من التّخلة اليابسة 
على عيسى عليه السلام» وكان ذلك قبل تُبوّتهه وكذلك شق بطن محمد 
عليه السلام» وغسل قليه وَكِ » واستلال تُكتة منه ' '“» وتسليم الشجر 
والشكرهلة "روا ولك قل البو 

وأما إذا أحدّثٌ له شيئاً خخار ف لعاف كا إذا له تكد الله تسال إنسنانا بعد 
07 فادّعى إنسانٌ عقيبّه البو وتحدّى بإحياء ميت آخرء فقد 29 
بعضهم أن المُتقدّم معجزةٌ والحقٌّ أنها ليست بمعجزة؛ لعدم تعلّقها 
بصدق المُدّعي واشتراك الصادق والكاذب فيه» وهذا ا ف جميع 
المواضعء إلا في صورة واحدة» وهي ما نضربٌ الآن له مثلا» وهو أنا إذا 
قرّغْنا © صندوقاً على القطعء ثم ثبَّئّنا عليه رأسَه وأقمَلناه فكنًا على ذلك 
مُراقبينء فقال مُذّعي الثبوٌةَ: آيةٌ صدقي أنكم تفتحون الصندوقٌ 
وتُصادفون فيها ثياباء فلم فتحوا وجدوا الأمر على ما ذَكَرء فالإعجاز فيه 
من وجهين: 

أحدهما: إخباره عنهء مع أنه من خوارق العادات» وذلك مُقتَرِنٌ 
بالدّعوى 

والآخر: تلق الثياب فيهء وههنا يحتمل أنَّ الله خلق الثياب قبل 
الدّعوىء لكن مع ذلك يتحقّق فيه وجهٌ الدلالة على تصديق النبيٌ» ويصير 
)١(‏ رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
202 رواه الترمذي (77575) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وقال: حديث 


حسن غريب. 
20 ف النسخة (ب): فرضنا. والصواب ما أئبتناه. 
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كالمُقارن للدّعوى» لكون حصوله موافقاً لإخباره عنه» فلا يَبِعْد كوه 
مُعجزاً. 

المقام الثاني: في تأخره 0 

واعلم أنه لو قال: آيةٌ صدقي أنَّ الله تعالى يحي هذا الميّتَ ما بين أن 
يَهِمٌّ الواحدٌ منكم بالانصاب إلى أن يتتصبء أو قال: آيةٌ صِدقي ظهورٌ آبةٍ 
بعينها عند مُتتح السنة القابلة» فإذا تحمّقٌ الأمرٌ على ما قال» كان ذلك من 
قبي المُعجزات بالاتفاق © » لحصولها على موافقة دعواه لكنه لا 
خلافَ أنَّ الخلقّ لا يُكلّفون تصديقه قبلّ وقوع الموعود» ولا خلاف أيضاً 
في أنا نتبيّن ”" أنه كان صادقاً في مقالته. 

فأما إذا بيِّن المدّعي تفاصيلٌ تّسريعة وقال: آيةٌ صدقي ظهورٌ آيةٍ 
خارقة للعادة تظهر” بعد موي» فلا خلافَ أنه لا يجبُ عليهم قَبولُ 
شََرْعِه قبل ظُّهور الآية» لعدم عِلهم بصدقه؛ فأما بعد ظُّهورها فإنه يدل 
على أنه كان صادقأء فيجبٌ عليهم التزامٌ تلك الشريعة لحصول المُعجزة 
على وَفْق دّعواه. 

المقام الثالث من شرائط كون المُعجزة تصديقا”" للتحدي: أن لا تقمَ 


5 


. ني النسخة (ص) : تأخيره‎ )١( 

(؟) سقط من النسخة (ص» : بالاتفاق . 

(*) في النسخة (ب): أن يتبين في. والصواب ما أثبتناه. 
(*) سقط من النسخة (ب): تظهر. 

(6) سقط من النسخة (ب): تصديقاً. 
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مكذنا!" للدعوفة: 


كما إذا قال: إِنَّ الله تعالى يحي هذا الميت» فلما صار حياً قال: اعلموا 
أنّ الله بَعَتّي لأفضّحَ هذا الكاذبّ فاجتَّنِبوهء ثم خرّ بعدّه صَعِقَأ فقال 
جماعة من العلماء: إن ذلك يقدحٌ في المُعجزة» والأقربُ أنه لا يَقدَحٌ ”7 
لأنّ إحياءً الميت من خوارق العادات» وقد وقمَّ كا اذّعاهء أما التكذيب من 
الإنسان الحيّء فذلك من الأمور المعتادة» فلا يقدحٌ في المُعجزات. 

قال الشيخ السعيدٌ والدي رضي الله عنه: ولا فرق بين هذه الصّورة 
وبين ما إذا قال: آيةٌ صدقي أن تُكلّمَكم يديء فأنطقّها الله بتكذيبه. لأن 
صدورٌ الكلام من اليد من قَبِيلٍ الخوارق للعادات””" فأما التكذيبٌ من 


)١(‏ في النسخة (ص): كذباً. 

(؟) التفتازاني والغزالي والإيجي والجرجاني رضي الله عنهم وغيرهم على التفريق بين 
الصورتين» ووجه التفريق عندهم أن نطق اليد خارق للعادة» ونطقها بتكذيبه أكبر دليل 
على كذبه» لأنه ليس من شأن اليد الكلام . أما تكذيب الرجل الذي أحياه فلا يدل على 
تكذيب النبي» لأن نطق الرجل ليس خارقاً للعادة» وهو مخيّر بين الإيهان والكفر كغيره 
من الناس» والمعجزة في إحياثه. 
مع العلم بأن بعضهم فرّق بين طول استمرار حياة الرجل أو قصرها. 

قال في «شرح المواقف» ج8/ ص5 77: (فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الضب فقال: 

إنه كاذب. لم يُعلم به صدقه. بل ازداد اعتقاد كذبه) لأن المكذب هو نفس الخارق (نعم لى 
قال: معجزتي أن أحبي هذا الميت. فأحياهء فكذبه؛ ففيه احتمال» والصحيح أنه لا يخرج 
بذلك من كونه معجزاً لأن المعجز إحياؤه) وهو غير مكذب له إنما المكذب هو ذلك 
الشخص بكلامه . 

() سقط من النسخة (ب): للعادات. 
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المُتكلّم فليس من الخوارق للعادات. 

قال : والعلماء قد اتفقواعلى الفرق بين الصورتين؛ والحقٌ أحقٌّ أن 

وليس هذا ى] إذا تحدّى النبٌ بأن يفورَ العَينُ إذا مج فيه» فلا مي فيه 
غارٌ مازّهء لآن ههنا اختلف ”" في عَينِ ما تحدّى به وثبت ضدَّهء بخلاف ما 
ذكرناه» فإِنَّ ما اذّعى من خوارق العادات قد وقعء والتكذيبٌ ليس 
من الخوارق» بل من الأمور المعتادة. 

وعلى الجملة هذا مُشْكِلٌ فهو مما أستخيرٌ الله تعالى فيه. وبالله التوفيق. 

الشريطة الرابعة: عدم المعارضة: 

وهو أن لا”" يُابَلٌ ما يأتي به مُذّعي الثبوّة بمثله» فلو قال: أ آيةٌ صِدقي 
”" الثبوة» لم يتحقّق معارضيّه إلا أن يُؤتى بذلك 
الفعل مع دعوى النْبوّة» فأما إذا لم يُقيّد بقَيْد الدّعوى فلا يتحمّق تأتّي مثلّ 
عه ين اكد سواء قدَّر اقترانّه بالدّعوى الأولى أو لم يُقدّره وعل 
تقدير وقوعه؛ يدل على كذب الدّعوى الأولى. وبالله التوفيق 


قَلْبُ العصا حيّةَ مع دّعوى 


)١(‏ في النسخة (ب): خلفٌ. والصواب ما أثبتناه. 
(0) سقط من النسخة (ص): لا. 
(9) في النسخة (ب): دعواي. 
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في كيفيّة دلالة المُعجزة على صدقٍ الس 
صلوات الله عليهم أجمعين 


اعلم أن دلالة المعجزة على صدق المُتحدّي ١‏ 3 تيزل منزلة 
التصديق بالقولء ومعناه أن مُدّعي النْبرّة إذا قال: ياربٌ إن كنت صادقاً في 
هذه الدّعوى فأحي هذه العظامَ البالية ”" . فإذا أحياها الله تعالى يحصلٌ 
العلمُ الَّروريٌ بصدقِهء وتتنزّل منزلة التصديق بصريح القولء كما أنَّ من 
اذى في جَمْمٍ عظيم أنه رسولٌ المَلِكِ إليهم؛ والمَلِكُ حاضرٌ» فقال: 
أيّها المَلِكُء إن كنتٌ صادقاً في هذه الدَّعوى فخالِفْ عادتكء فإذا خالف 
عادتّه يضطرٌ الحاضرون إلى العلم بكونه صادقاًء فكذلك ههنا. 

فإن قيل: إنما يحصل العلم في هذه الصورة. لا تقرّر من عادة الملك 
طلب صلاح الرعيّة والانكفافٍ عن الظلم؛ وأنتم إذا جوزتم من الله حَلقَ 
الكفر والضلال» فأنى يستقيم منكم هذا الكلام؟! 

قلنا: لو كان سبيلٌ دلالة فِعلٍ المَلِكِ على التصديق ما ذكرتّموه» لكان 
لا يَعلمُ التصديقٌ مَن لم د بُحِطْ عِلِاً بها ذكرتٌموه» ونحن نعلمُ أن ما قُلناه 


)١(‏ في النسخة (ب): التحدي. 
() سقط من النسخة (ص» : البالية . 
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يعلمُه الصَّبِيانُ وعواءٌ الناس» مع أنه لم يَحَْطْر ببالهم شيءٌ» مما قدَّره 
السائل. 

تُحقّقه: وهو أنَّ مَن واجَهّه بعضُ الحاضرين بهُجرٍ من القول وفحش 
من الكلام» فاحمّرٌ لونه وانتَقَّحَ أوداججُهء ونظرٌ إلى الذي واجَهّه شزراء فإنا 
نضطرٌ والحالة هذه إلى العلم بعَضَّبهء ولا يقدحٌ في ذلك تجويرٌ أن يكونّ 
ذلك من تحلقٍ الله تعالى ابتداءً من غير غضب فيه؛ أو لَوَرَانِ أخلاطٍ اتفق 
في ذلك الوقت هيجاثهاء وكذلك ههنا. 

والذي يُوصّح ما قلناه: أنَّ الخلق في الأعصار الماضية» ما زالوا 
مَدعُوٌينَ بدّعوة الأنبياء» وكان الأكثرون يبذلون قُصارى المجهود في 
الصَّمْن في معجزاتهم» فتارةً يقولون: إنها مَحْرَقَةٌ: وأخرى: إنها سحرء وم 
يُنقَل عن أحد منهم أنه اعترفّ بأن الظاهر على يد المُتحدّي خارحٌ عن 
مقدور البشرء ومُتمِّرٌ عن السّحر والشَّعبذة والكرامات» مع ظهورها على 
وَفْق دعواه وعَجْرْ الكافة عن مُعارَضَتِهه ثم استراب في وجه دلالة 
المُعجزة» بل إنما كانوا يستريبون في شرائط المُعجزات, فَعَلِمْنا أنّ تعلق 
المُعجزة باقتضاء التصديقء مع العلم بشرائطها معلومٌ اضطراراً» إذ لو 
كان للنّظَر فيه محال لاسترابٌ فيه مَن سبق» ولو استرابوا لتُقِلّ» فلا م يقل 
شيءٌ من ذلك دل على صحة ما ذكرناه. 

فإن قيل : إن سلَّمْنا لكم أن المُعجزة في دلالتها على الصّدق تتَنرّلُ 
منزلة التصديق بالقول» لكنه لا يتم غَرَضْكم إلا بإئباتٍ استحالةٍ الكذب 
على الله تعالى» فيا الدليل على ذلك؟ 
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قال الإمامٌ: أما الرّسالةٌ فإنها تغبتُ في الحال» ولا يتعلّقٌ إثباتُها بإخبار 
يعصِدّى اللصّدق والكدبة:وكان الكريل قال للرسون» جعلئك زسولة 
وسبيلٌ ذلك كسبيل قول القائل: وكَّلنّك في أمريء في أنه توكيلٌ ناجدٌّ 
يستوي فيه الصادق والكاذبء فإن الغرصّ توجيه” الأمر بالاشتغال 
بالمأمورء وذلك مما لا يدخلّه الصدق والكذب. وإن كان اللفظ مُشعراً 
بالإخبار» فكذلك ههنا. 

ثم قال: ولكن لا يثبتٌ صِدقٌ الرسول بعد ثبوت الرّسالة» فيما يشرعًه 
من الأحكامء إلا بعد القطع باستحالة الكذب على الله تعالى » لأن النبيّ 
يعتضدٌ فيا يدّعيه من صدق نفسه بتصديق الله تعالى إياه» وذلك لا يتقرّر 
إلا إذا كان الكذبٌ على الله محالاً» لكنًا قد دلّلْنا على هذا فيا سبقء فلا تُعيدُه 

فإن قيل : هل في المقدور إظهارٌ المُعجزة على أيدي الكذَّابين؟ 

قلنا : أما الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه فقد ادَّعى أن ذلك من 
المُستحيلات ”» وفيها ذكره تَظَرّء لأن حَرْقٌ العادة في الجملة مقدورٌ لله 


6 


)١(‏ ني النسخة (ص): يوجبه. 
(؟) الإمام الأشعري رضي الله عنه وغيره من العلاء يقولون بنفي ظهور المُعجزة على يد 
الكاذبء وعلى هذا الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»» والتفتازاني في «شرح المقاصد». 
واالجرجانيٍ في «شرح المواقف». 
قال في «دشرح المقاصده ججده ص18 ما نصه: «ومنا من قال باستحالته عقلآء 
فالشيخ: لإفضائه إلى التعجيز عن إقامة الدلالة على صدق دعوى الرسالة» والإمام وكثير 
من المتكلمين: لأن صدق مدلول بها لازم بمنزلة العلم لإتقان الفعل» فلو ظهرت من - 
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تعالى» فلو خرجّ عن المقدوريّة عند تحدّي الكاذبء لكان ذلك قَلبَ 
الأجناس. 

ولأنه لو انقَّلّبَ انخراقٌ العوائد من الإمكان إلى الاستحالة بعد 
تحدّي الكاذبء لجارٌ أن ينقلبَ من الاستحالة إلى الإمكان عند قيام زيد 
أو افطودهة وكلٌ ذلك مما لا يجوز المصيدٌ إليه» فلم يبقّ إلا طريقةٌ القاضي» 
وهو أن ذلك مقدورٌ وقد بيِّنَا أن العلمَ باقتدار الرّبٌ على إظهارها على يد 
الكاذب لا يقدحٌ في العلم الَّروري بأنها دليلُ الصدقء كا أن العلمَ 
باقتدار الربٌ على ححمرة العَضُبان من دون العَضَّب لا يقدح في العلم 
الضّروري بالعَضَب إذا رأينا احمرارٌ وجهه» وهذا واضح. وبالله التوفيق. 


> الكاذب لزم كونه صادقاً كاذباً وهو محالء والماتريدية: لإيجابه المسويّة بين الصادق 
والكاذب» وعدم التفرقة بين النبي والمتنبع» وهو سفه لا يليق بالحكيم». 

وقال الإمام الغزالي في كتابه «الاقتصاد ني الاعتقاد» ص ١70‏ ما نصه: «وتصديق 
الكاذب محال لذاته» وكل من قال له: أنت رسولي صار رسولأ» وخرج عن كونه 
كاذياً ...». 
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في حقيقة السحر والكرامات 


)١,. * 


والمميزٍ بينها وبين المعجزات 


اعلم أن السّحرٌ عبارةٌ عن رُقىَ أجرى الله تعالى العادةً بأن يخلقٌ 
عَقِيبها أموراً مثلّ افتراق المتحابين» والأكثرون من الأئمة جوّزوا توج 
الساحر في الرّوزّنة الضيّقة» والانتِصابٌ على رأس القَصّبة» والطيران في 
الهواء. ولا تتعلّنٌ قدرته إلا بها في محل قدرته» فأما المعاني المُغايرة ') 
كالمحبّة والعداوة. فإنه يستحيلٌ اقتِدادٌ العبد عليها :2 
وقد أجمعت الأثمةٌ على أنه لا يُتوصّلٌ بالسحر إلى إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وإنطاق البهائم. 
وأما الكرامات فهو أن يَخْرقٌ الله تعالى العادةً لدعوة الأولياء» وذلك 
جائز باتفاق العلماء إلا الأستادً أبا إسحاق » فإنه واققٌّ المعتزلة في المَنع 
7 إفرف َ 
مية ٠.‏ 
)000( في ا 9 لنسخة (ب): والميز. وطهاوجه. 
(7) في النسخة (ب): فأما المباين. 
إلى جواز كرامة الأولياء» ومنعه أكثر المعتزلة» والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من 
مذهبهم. كذا قال إمام الحرمين». 
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واختلفوا اختلافاً كبيراً 2 - لا يليق بهذا المُعتَقَدِ شرحٌُه - فيها يجوز 
ظهورٌه من خوارق العادات على أيدي الأولياء”"؛ والذي اختاره 
المُحمّقون أنه يجوز ظهورٌ جنيع خوارق العادات على أيدي الأولياء. 

واعلم أنَّ نصوصٌ الكتاب *" وإجماع الأمة ناطقةٌ بإثبات السّحر 
والكرامات: 

قصّةٌ أصحاب الكهف. ومنها قصّةٌ أمّ موسى عليه السلامُ من 
إلهام الله تعالى إياها حتى طابت نفسها بإلقاء موسى في اليم ومنها أمر 
قصّة مريم وتساقطٌ الطب الجَنِيٌ”* من الشّجرة اليابسة» ومنها تسليمٌ 
الحَجّر والشَّجّر وتسبيحٌ الحصى مع نبيّنا صلوات الله عليه» وكل ذلك من 
الكرامات لاستحالة تقدّم المُعجزات على التحدّي. 
٠‏ 2 0-7 7 سس ص 2 

وأما السّحر فيدلٌ عليه قولّه تعالى : #وَمَآ أيْرِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ يِبَايلَ 
هَدْرُوتٌ وَمَرُوتَ » إلى قوله : طمِيِتَعَلْمُونَ مِنَْهُمَا ما يُمَرَْوْرت بو بَيْنَ ألم 
وَرَوْحِوء © [البقرة:7١٠6»‏ والأخبار فيه كثيرة. 

فإن قيل: فم تُفرّقونَ المُعجزات عن السّحر والكرامات؟ 

قلنا : أما الكرامات فتتميّرٌ من المُعجزات من حيث إن المُعجزاتٍ 
تحصلٌ عقيب التحدّي بالتبرّة: بخلاف الكرامات. ويهذا الوجه تمتارٌ عن 
)١(‏ في السخة (ب): كثيراً. 
() من قوله: والذي اختاره؛ إلى قوله: على أيدي الأولياء» سقط من النسخة (ص). 
() في النسخة (ب): النصوص للكتاب. 
(4) سقط من النسخة (ص): الجني. 
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السّحرء فإن قُدّرَ حصولٌ السّحر على وَفْق دعوى الساحر التْبرّة فإنَّ الله 
يُقِيْضُ غيرّه من الشَكّرة حتى يُقابلونه بمثئله» لأنا قد بِيِّنًا أن الله تعالى 
أجرى العادة يحصول العِلم الصروري عَقِيبَ ظُّهور المعجزات على 
أيدي الأنبياء. يدل على أنه سبق في عِلمه الأزليٌ وإرادته الأزليّة أنه لا 
يظهرٌ شيءٌ منها على أيدي الكاذبين على ما شر حناه. 

وخلاف المعلوم ممتنمٌ الوقوع» فهذا ما به تمتازٌ المُعجزة عن الكرامة 
9 

ول يبقّ علينا من إشكالاتٍ المُعجزات إلا شَبَهٌ ثلاث ©: 

أولها: أن قالوا: قد عَلِمْنا أن العالّمَ لا يخلو عن أجسام”" مختصّة 
بطبائعَ تتضمن ”" تأثيراتٍ عجيبة» كحَجّر المغناطيس في جَذْبه الحديت 
والأمطار”" التي تحدث من اصطكاك بعض الأحجارء وهبوب الرّياح عند 
تحريكِ ماءٍ مخصوص.ء ثم عِلمُ الطلسمات واستسخار الكواكب علومٌ 
مشهورةٌ يحدثٌُ بسببها من العجائب ما لا يُحصىء فبمَ “ أنكرثم أنَّ ما 
أتى به هذا المُدَّعي من هذا الجنس . 

وثانيها: أنَّ المُدَّعي إذا اذّعى الرّسالة» فللمدعوٌ أن يقول: العلمُ 


)١(‏ في النسخة (ص): ثلاثة. 
(؟) في النسخة (ص): الأجسام. 

(*) في النسخة (ب) : تقتضي 

(5) كذا في النسختين» ولعل صوابها: النار. لأنه يتتحدث عن طبائع الأشياء. 
(5) في النسختين: فما. والصواب ما أثبتناه. 
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بالرسول يترتب على العلم بالمُرسِلٍء وصفاته الواجبة» وأنه يجوز منه 
ابتعاث الرسل ”"» وكيفيّةٍ دلالة المعجزة على صدق المدّعِي؛ وأنَّ ما أتى 
384 الخدّعي معصرة) رهذا باتدعئ نظرا كرا وزماناً طويلك:فأمهلي 

حتى أنظرٌ في هذه ”" الأبواب» فإن لم يُمهلْه فقد كلَمَه بها لا يُطيقُهء وإن 
أمهّلّه فيجبٌ أن لا يعود إليه حتى ينهي النظرٌ نهايته» ولا يتقذ تقدَّدُ" ذلك 
بزمان معيّن لاختلاف أذهان الناسء ثم إن عاد إليهم فلهم أن يقولوا: 
نحن في مُهِلةٍ التَظر وم يَثبّت بعد عندنا شيءٌ من هذه المراتب» فيؤدي إلى 
إفحام الأنبياء. 

وثالثها: أن قالوا: حصرتُّم” مَذْرَكَ الوجوب في الشرع» فإذا جاء 
الي وهر المعييزة. فللمّدعوٌ أن يقولٌ: لا يجبٌ عل النَظرٌ في مُعجرٌ 
إلا بالشرع ولا , يستقرٌ عندي الشّرعٌ إلا إذا نظرثٌ ” ا 
أنظرٌ حتى لا أعلّمَ صِدقَكَ حتى لا يجب علي متابَعَتُكَ فيؤدي إلى إفحام 
الأنبياء. 

والجواب عن الشبهة الأولى: أن نقول: لو جاز إسنادُ المُعجزات إلى 
الخواصٌ والطبائع» لَِمَ أن لا يُبِعِدَ العاقلٌ أن يكون لبعض الأجسام 
خواصٌ لو يُمَكّنُ المرءُ منها لأمِنَ من الموت» وتمكّنَ من تسيير الجبال» 


)١(‏ سقط من النسخة (ص): ابتعاث الرسل. 
(0ي النسخة (ص» : هذا . 

2 في النسخة (ص): يتعذر. 

(4) في النسخة (ص): أحصرتم. 

(6) في النسخة (ب): أنظر. 
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وتجسيد الهباء» وتصديع تراكيب الأرض والسماءء وإنبات الحيوانات”", 
ومن جوّرٌ ذلك كان عن المعقول خارجأء وفي تيه الجهل والِجاً. 

وأيضاً؛ فلأن اختصاصٌ *" النبيّ بالاطّلاع على تلك الخاصّيَّةِ مع 
عَجْرْ الْخَلّق عن مُعارّضَتِه بعد بذل المجهود ومرور الأيام» من أصدق 
الدلائل على صدقه. 

والجواب عن الشبهة الثانية: أن نقول: لا يجب على النبىّ إمهالٌ 
المَدعُرٌ لأن ما يتوقّفٌ عليه العِلمُ بصدق الرسل من معرفة الصانع: أن 
يُعلّمَ أنَّ لهذا العام المُتغيّر مُغْيّراً لا يُشْاركُه فيها لأجله *" احتاج إليه» 
رقو الاق كان كوهذا مووز و1 نيك كله 

وأن يُعلَّمَ أنه عالِمٌ قادرٌء والعلمٌ بذلك أيضاً قريبٌ من الضرورة. 

ولأن العقلاءَ قاطعون باستحالة صٌدور الفعل المُحكّم ممن ليس 
55 ل 

وأن يُعلّمَ وجة دلالة المُعجزة على صِدقٍ المُدَّعيء وهذا أيضاً ىا 
قرّرناه ضروري. 

فالناظر إن كان عالِماً بها ذكرناه» أمكته أن يَعلَّمَ صِدقٌ الرسولء فلا 
يتمكنُ من الاستمهال. 


! كذاني في النسختين‎ )١( 
(؟) في النسخة (ب): لاختصاص. والصواب ما أثبتناه.‎ 
سقط من النسخة (ب): لأجله.‎ )7*( 
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م فالظاهرٌ أن لا يكونَ كاملّ العقلء أو إن كان 
فحقٌ”" على النبيّ أن يُبّهَه ويُرشِدَه إليه» ويحصل العلمٌ له بذلك في أوجز ما 
يقدر. 


معو 


الاتزق انأو ل كلام تو مع قرنه: «اعَبدوا أنه مَا لَك د 0 

[الأعراف: 54] » فته على وجه الدليل على الصانع» ثم ثم قال: # أوَعَبَثْرَ 
52 كش تيل يس ضرت 4 [الأعراف: ها . 

وكذلك إبراهيم» قال لأبيه آزَرَ : «آََسَّحِدٌ أَصَنَامًا مإلهَةٌ © [الأنعام:74] » 
يتأت لم بد مَا لَاسْمَعٌ ولا بير ولا يهن عَنك سينا (4)19 [مريم:47]. 

ثم قال: يكَامإِقٍ قد جَآءَفِ مرب الْعِلم مَالَمْ يأيكَ © [مريم:؟؛] . 

والقرآنُ وهو معجزةٌ سيّد البَسّر صلواتٌ الله وسلامّه عليه ابتَدَأً 
بدلائل التوحيد فقال: # يما أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأرَة َم أليِى َلَفَي4 [البقرة:١؟]»‏ 
فالآيٌ معناها دليلٌ على وجود الصانع؛ ولظاهر لفظها البليغ دليلٌ عل المّرّ. 

ومّن عرف دعوة الأنبياء والفحصٌ عن كيفيتها قطعّ بها ذكرناه. 

والجواب عن الشبهة الثالثة: أن نقول: إذا ورد الصَّرِعٌ وأَيِّدَ 
بالمُعجزات. فقد ثبت الشَّرِعٌ واستقرٌء ولا يتوقّفٌ وجويه على "" عِلمِه 
بالوجوبء بل يكفي فيه تمكنُه من العلم بالوجوب. كا أنَّ الأبّ إذا قال 
لولده: التَفْثْ فإِنّ وراءك سَبْعاً ضارياًء فإنه يجبٌ عليه الالتفاتثُ» وإن لم 
يكن عالماً بوجوبه عليه حتى إنه لو قال: إنما يجبٌ عل الالتفاث أنْ لو 
(١)ن‏ النسخة (ص): بحق. 
(؟)في النسخة (ص) : عليه . 
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عرفت ”" أن ورائي سَبُعاً ولا أعرفٌ أن ورائي سَبّعاً ما لم ألتفت, فلا 
ألتفثٌ حتى لا ييجب علي الاحترازٌء فلو افتَّرّسَه السَّبّعُ والحالة هذه لم يكن 
معذوراًء كذلك ههنا. 

وعند المعتزلة: الإنسانٌ لا يعلمٌ أنه مأمور بالصوم مثلاًء الأعند مُضِيٌّ 
ججملة اليوم؛ مع أنه لو ترك الصّومَ في ابتداء اليوم عد عاصياً بالاتفاق» 
فكذلك ههنا. 

هذا جملةً ما أردنا ذكرّه من أحكام المُعجزات» واستقصاءٌ الكلام فيه 
لا يليقٌ مبذا المعتقد. 


)١(‏ في النسخة (ب): أعرف. 
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في إثبات نبوة نبينا محمد المصطفى 
صلَى الله عليه وآله وسلم 


عي ابي و 
وفيه فصول أربعة: 


إلبعطيلن كن 
في إقامة الدلالة على تُبُوته 


صلَى الله عليه وآله وسلّم 


َه - 2 

أنكرت اليهودٌ والنصارى وغيرهما تُبوّته صل الله عليه وسلّم "2 ثم 
اختلفوا بعد ذلك: 

منهم مَن ذهب إلى ذلك لاعتقاده امتناعَ النّسخ عقل» وتمسّكوا فيه 
بأن قالوا: إذا أمر الله بشىء: إما أن يكون الأمرٌ مُتعلّقاً بالفعل دائاًء أو كان 
مُتعلّقا بالفِعلٍ بزمانٍ خصوصي ”"» فإن لم يتعلّق الأمرٌ بالفعلٍ مُطلّقا في جميع 
الأوقات» مع أنَّ الظواهرٌ المنقولةً إلينا مُشعِرةٌ بذلك» كان ذلك تلبيساً لأنه 
لم يدل على أنَّ المأمورٌ بخلاف ما يُفْهَمُ من هذه الظواهرء ولو جاز ذلك 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) من قوله : «أنكرت اليهود» , إلى قوله : #عليه وسلم» . 
(0) في النسخة (ب): بالفعل في أوقات مخصوصة. 
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جاز تأخيرٌ بيان المُجمّل والعُموم» ولَا كان في الإمكان تعريفنا تأييدَ 
شريعةٍ من الشرائع» ولكان ذلك أمراً باعتقاد وجوب الفِعلٍ في جميع 
الأوقاتء مع أنه ليس في نفسه كذلك » فيكونٌ أمراً بالجهل» وذلك قبيحٌ. 

ولو كان الأمرٌ رٌ مُتعلّقاً به أبدآء فالنهيٌ عنه بعد ذلك: إما أن يرفعَ الحكمَ 
السابقّء أو لا يرفعٌه» ومحالٌ أن يَرفَعَهء لأنّه ليس انقطاعٌ الحكم السابق 
لطروٌ الحكم الذي فُرِضٌ حدوته بأولى من امتناع ثبوتٍ الحكم الثاني؛ 
لوجوب ثبوتٍ الحكم الأول. 

وإن لم يَرفَعْهُ كان الحكمُ السابقٌ ثابتآء وما صار منسوخاء ولأنه يلزمٌ أن 
يكون الله آمراً بالشيء؛ وناهياً عنه دفعة واحدةٌء وذلك محال. 

وأيضاًء فلن من شأن الأمر : اقتضاءً الفعل به من المأمور مُطلقاء ىا 
أن من شأن تعلق ” القدرة : الإيجادَ بها مطلقاً فكى) " أنه ب : يوقت انصرافتٌ 
القدرة القديمة عن شيء إلى شيء على الإرادة» كذلك يتوقّفُ انصرافٌ 
كَل الأ ص القديم .عن شيء إل شيء على الإرادة. فعلى هذا لو كان أمرٌ الله 
مُتعلقاً بِالفِعلٍ مُطلقاًء كانت إراده مُتعلقةٌ بأن يكونٌ أمرٌ ره مُتعلّقاً به مُطلقاً» 
فلو تُهِيَ عن ذلك الفِعلٍ في بعض الأوقات» كانت إراده مُتعلقَةٌ بأن يكون 
نهيه مُتعلقا به في ذلك الوقت؛ ويلزمٌ منه أن يكون ُريداً لأ يتعق أمره 
ونهيّه بالفعل الواحد في الوقت الواحد» وذلك محالٌ. 

وما أَبطِلَ به هذا القِسمٌ قول بعضهم: لو كان الأمرٌ مُتَعلّقاً بالفِعلٍ دائياً 


)2230 سقط من النسخة (ص): تعلق. 
(؟)ني اله لنسخة (ص») : وكلا - 
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كان الله عالماًء لأنَّ الأمرّ مُتعلّقٌ بذلك الفِعلٍ دائأ» فلو انقَطّمّ في بعض 
الأوقات تعلق الأمر عنه؛ لزمَ انقلابُ عله هلا وذلك حالء وهذا فيه 
نظرء لأنْ علم لله تعالى كما أنه تع بن الأمر متعلّقٌ به في جميع الأوقات» 
فهو أيضا تعلق 7 يانه نه ينقطمٌ هذا التعلّقٌ في الوقت الفلاني؛ لتَعَلّقٍ النهي به 
في ذلك الوقت. فإذا نهى عنه فلا يلزمٌ منه انلاب عليه جهلا. 

ومما يبطلٌ به هذا القسم على القول بأنَّ الحُسنّ والقبِحَ صفاتٌ راجعةٌ 
إلى الأفعال: أنه لو كان الأمرٌ مُتعلّقاً به أبداً؛ لاقتضى ذلك وجوبٌ فعله 
أبدأء ووجوب العَزْم على فَعلِه أبداء ووجوبٌ اعتقادنا وجوبّه أبدأء 
واستحقاقٌ الثواب عليه أبداً» فلو نهى اللهُ تعالى عنه في المستقبلء دلّ نهيّه 
على أنه قد حََفِيَ عليه من حُسنٍ تلك الأفعالٍ ما كان ظاهراً له» أو ظهرٌ له 
من تُبحِها ما كان خفيا عليه أو أنه قصدّ النهي عمّا يعلمه َس وكلّ ذلك 
على الله تعالى محال. 

واعلم أنَّ العلماء قد اختلفوا في حقيقة النسخ» والقاضي اختارٌ هذا 
القسم الثاني» وحذه": بأنه الخطاث الدالّ على ارتفاع الحكم الثابتٍ 
للخطاب المُتقدّم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. ونحن نختارٌ 
القسم الأول وهو أن يكونّ النسخ بياناً لانتهاء مُدّةِ العبادة» وهو مذهب 
الأستاذ أبي إسحاق والأكثرين من الفقهاء والمعتزلة. 

ويُبِطِلٌ مذهب القاضي ما ذكرناه في ضمن الشّبهة. 


)١(‏ في النسخة (ب): أيضاً يتعلق. 
(0) في النسخة (ب): لأنه الخطاب. 
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والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : أنَّ مثلّ ما يتعيّدٌ الله به ييجورٌ أن 
يَقبْحَ في المستقبل» فإذا قَبَحَ حَسَنَ النهيُ عنه. ألا ترى أنه يَحَسَنْ أن 
يقول الله سبحانه وتعالى : صوموا السَّبِتَ ما عِشْتُم إلا السَّبِتَ القلاني. 

وأيضاً فلأنه يجورٌ أن يكونٌ الِفِعلٌ مصلحةً في وقتء ومَفسَدةَ في 
وقتٍ آخرء كا أن الرّفقّ بالصبي مصلحةٌ في وقتِء ومَفْسَدةٌ في وقتٍ آخرء 
وشرتٍ"الدواء مصلحة ىوقت ومفسدة فى وفص آخر "افك أن ها 
ذكرناه جائرٌء فكذلك لا يَبِعْدُ أن يكونّ بعضُ الأفعال مصلحةً في وقتٍء 
فيحسّنٌ الأمرٌ به» وفي وقتٍ آخَرَ مَفْسَدةٌ فيحسٌنٌ النْهىٌ عنه. 

هذا إذا قلنا بأنَّ التكاليفت موضوعةٌ لمصالح العباد. 

وأمَا على مذهبناء فلا يخفى جوازره إذ لا يَبِعْرِدُ أن يقول السَيِّدٌ 
للعُلام ”" : اشتَغِل بالزراعة» ثم إنه ينهاهٌ عن ذلك بعدّه. 

وما استّروّحوا إليه ”" من أنّه لو جاز ذلك جاز تأخيرٌ البيان عن 
المُجِمَلِء والمُخصَّصٍ عن العامٌء فذلك عندنا جائز. 

وقولّهم بأن ذلك يكون تلبيساً؛ لأنَّ الظواهر المنقولة إلينا مُشعِرةٌ 
بدوام وجوب الفعلٍ. 

قلنا: وذلك أيضاً عندنا جائرٌ بناء على القول بأنَّ أفعالّ الله كلّها 
حَسَنةٌ . وإن سَلَّمْنا بأن التلبيس قبيحٌ» لكنًا نقول: التلبيسٌ إنما يكون قبيحاً 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) من قوله : «وشرب الدواء» ء إلى قوله : «وقت آخر» 


(*)قي الد لنسخة (ص) : استروحوه إليه . 
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إذا لم يكن الحكمٌ -ما يجبُ بياثه- مما يحتاجٌ المُكلّفُ إليه» فأما ما لا 
يحتاج إليه فلا التباس في فَمَدِ بيانه» ومعلومٌ بأنه لا يحتاج المُكلف إلى 
معرفة وقت ارتفاع العبادة. 
وأما أبو الحسين”"» فإنّه أوجَب أن يُشِرٌ الآمرُ الحكيم مأموره بأنه 
سيفسحٌ عنه ذلك الحكمّء وإذا فعلّ ذلك لم يكن قد أوهّمَ الباطل, لأنّا مع 
الشعور به لا تُّقَدِمُ على اعتقادٍ التأبيد» فقد اندَقَمَ شبهةٌ اليهود. 
ومِنَ اليهود مَن ذهب إلى امتناع '"" النّسخ سرعاًء واحتجُوا " بأنه 
ا كر رضي لكر رابا برويده لدم 
: قلنا: هذا أيضاً باطلٌ» لأنه لو كان في شريعة موسى عليه السلام ما 
يدل على استمرار شريعته؛ لَوّجَبَ اشتهاره؛ لأنَّ ذلك من الأمور التى 
ا ا 00 
يدل على ذلك؛ لا جَرّمَ اشتَهَرَ 
ولكان بالحريّ أن يحتحٌ به اليهودٌء الذين عاصروا النبيّ عليه 
السلام» ولو كان كذلك لعَلِمْنا ذلك ضرورة» ى| تعلمون من ديننا ضرورة 
أن نبيّنا أخبرٌ بأنه خاتمٌ النبيين» فلا لى يحتجّوا بذلك في زمان النبيّ عليه 


. في النسخة (ص): أبو الحسن . والصواب ما أثبتناء فهو أبو الحسين البصري‎ )١( 
. (1)في النسخة (ص) : امتناعه‎ 

(*) في النسخة (ب): واحتج. 

(*) في النسخة (ب): نقلها. 
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السلام» ولا في زمان عيسى عليه السلام؛ ول نعلم من دينكم أن موسى 
عليه السلام أخبّرٌ بذلكء عَلِمْنا بأنَّ ذلك كذبٌ مَخْضٌء وافتراءٌ صريحٌ 
على موسى عليه السلام على قولهمء مع أنهم قد غيّروا التّوراة ويُحكى 
بأنهم تلقّنوا هذا الكلام من ابن الراوندي. 

ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ عيسى ومحمّداً عليهم| السلام, كانا مبعوتَينٍ إلى 
قومهما خاصّة؛ وسئْبْطِلُ ذلك في آخر المٌصلء إن شاء الله تعالى. 

والدّليل إلفاحع على تُبوّته : أنّه اذّعى الَْبدَةَ وظهرٌ عليه المُعجزة. 
وكل من هذا حالّه فهو نبيٌ؛ أو نقول: لو صحٌ أن الخلائق قى قد عجَزوا عن 
مُعارضة ما ظهرٌ على يده من خوارق العادات بعد تحدّيه بهاء فإنّه يجبٌ 
أنيكوة نيا والمقدمة الأول محبحة:وكذللك الثانية. 

أما المقدّمة 5 الأولى» فتبنى عل أصولٍ بعضّها ضروريةٌ كالعلم بظهوره 
صلوات الله عليه وادّعائه التْبَرَة ولا إشكال في ذلك. إنما الذي يحتاٌ إلى 
مزيدٍ نَظَرِ ظهورٌ المُعجزة على يده. والدليلٌ عليه: 

أن القران ليد غل يلا والقرآان ممجزة: 

أما المقدّمةٌ الأولى وهو أنَّ القرآنَ ظهرَ على يدهء فاعلم أنَّ هذا وإن 
خالف فيه شِرْذْمَةٌ من اليهود. لكن العلمٌ به قريبٌ من الضّروريء لأنا 
بالطريق الذي نعلم ظهورٌ المعجزات على يد موسى وعيسى عليه| 
السلام, كقَلْبٍ العصا تُعباناًء وقَلْقٍ الببحرء وإبراءِ الأكمَهٍ والأبرّصء 
وإحياءِ الموتى» ووجوة الصّين ”" ومكّة والملوك الماضيةء كذلك نعلم 


دق سقط من ا 9 لنسخة (ص): الصين. 
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أيضاً ظهورٌ القرآن على يدٍ مُحمَّدٍ عليه السلام» وكل مايقدحٌ في ذلك 
فِيمكِن أن يقدّح ”'“به في جميع ما ذكرناه. 

فإن قالوا: إِنَّ آياتِ موسى وعيسى عليهما السلام» قد اجتممَ على نَقَلِها 
أهلٌ الأديان المختلفة من اليهود والتّصارى والمسلمين» بخلافي آياتِ 
مُحمَّدٍ صلواتٌ الله عليه فإنه ل ينقلها إلا أمّه ولأنَّ اليهود يتقلون آياتٍ 
موسى عليه السلام وهم على الذّلََِ والمسلمون يحملون مُخالَفَتَهم على تَقْلٍ 
آياتِ محمد صل الله عليه بالسّيف والقَهْ فظهر”"الفرقٌ. 

قلنا: فيلزمُكم أن لا يكون في تَقْلٍ اليهود الذينَ كانوا قبل ظهور سائر 
الأنبياء حُجَة لأنهلم يكن هناك أديان مختلفةٌ» ولم يكن عليهم وله وإذا م 
يكن عليهم في في تَقْلِهم حُبَّةٌ وإننا وصلّ تَقْلُ الآياتِ إل أهل الدَّلَةِ 
والأديانٍ المختلفة بواسطة تَقلِهم؛ وجب أن لا يكون في تقل أهل الذَّلَة 
والأديانٍ المختلفة حبّة. 

ما المقدّمةٌ الثانيةٌ في بيان أنَّ القرآنَ مُعجزةٌ ”". فالدليل عليه وهو أن 
النبيّ عليه السلام كان يقرأ القرآنَ عليهم» ويتحدّى به ويدّعي عَجِرَّهم 
عن معارضته» وهم ما قدروا على الإتيان بها ©©» وذلك هو العَجرٌ عن 
المُعارّضَة 


)١(‏ قوله: «في ذلك فيمكن أن يقدح» سقط من النسخة (ص). 
)ب النسخة (ص): وظهر. 

(*) سقط من النسخة (ص) : أنَّ » معجزة . 

(5) سقط من النسخة (ص): بها. 
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ويذعي عَجرّهم عن مُعارَضَيِه فذلك معلومٌ 
بالطريق الذي به عَلِمَنا تحدّي سائر الأنبياء بمعجزاتهم وهو التَقْلَ 
المُتواتِر» ويعودٌ ما ذكرناه قُبِيلَ ذلك حرفاً حرفاً. 

والذي يدل عليه من نص القرآن قولّه تعالى : # قُل 
وََلْحِنٌ عَلكَ أن يَأَنوَاْ بِمِئْلٍ عدا ألْمئانِ لا يَأَوْنَ بمثْلِي © [الاسراء: 84] » وقولٌه 
تعالى : لثْلْ هَأَوا بسَمْرِ سور مَنْلِه مُفْرَيتٍ» [ هود: +1]» وقولّه : «قَأوٌا 
يِسُوَرَوٌ من مَْلِوِء # [البقرة:77]» ثم قال : « فَإن لَمْ ملوأ ولن تَفْعَنُواً ‏ [البقرة : 
.ء وهذه الآياتٌ صريحةٌ في ادّعاء عَجِر الخلق عن مُعارّضَةٍ القرآن. 

52000 ل :0 5 8 0 0-0 

فإن قالوا : بِمّ تنكرون على مَن يقول: المعلومٌ ضرورة ظهورٌ القرآن 
ججملةَ على يد النبيّ عليه السلام» أما التحدّي بهذه الآيات فذلك غيرٌ 
معلوم؟ 
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قلنا : هذا باطلء لأن القرَّاءَ والحَمَظَة " في كل زمان يبلغون حد 
التواتر» ويزيدون عليهء وما زال حَلَفْهم مُتلقَينَ عن السَّلّفء مجانِبين 
للمُداهنة ؟ والإغضاء عن الألفاظ» حتى إِنَّ الصَّبِيةَ ليستدركون على 
المشايخ» فمع هذا كلّه كيف يُمِكِنٌ إلحاقٌ ما ليس من القرآن به ؟ 

وأمًا أنه م توجد معارضة”''القرآن» فالذي يدل عليه وهو 33 


أمّا أنه كان يتحدّى به 


2 لحاس ساصاما 


لين أجتمعتِ الس 


. في النسخة (ص): بها‎ )١( 
في النسخة (ب): القراء الحفظة.‎ )1( 
في النسخة (ب): عن المداهنة.‎ )( 
(0)ي النسخة (ص): معارضته.‎ 
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الدّواعي مُتوفرةٌ على تقل الأمور العظيمة في استمرار العادات» كما أنا إذا 
قَدَّرْنا مَلِكاً عظيمَ الشأن بعيدَ الصَّيت في الشّرق والكعّرب» وقدّرنا أن 
عَسكرّه تونَّوا عليه وقطّعوه إرباً إرباً» فإنه يستحيلٌ في العادة أن لا يُنَقَلَ 
ذلك؛ ومعارضةٌ القرآن من الأمور العظيمة» لأنه يقدحٌ في تُبوّته عليه 
السلام ويُبِطِلٌ دعواه في ذلكء فلو قُدّرَ وقوعٌه لاشعَهّرٌ ولتَقّلّه الجاحدون 
والمُنكرون لرسالته » كيف وقد عَلِمَ جهدٌ جهدٌ”" الكمّرة في دهرنا » في طَلَبٍ 


- 


ع 


عَثَاتِ المسلمين وتكلّفٌ المطاعن وجممٌ الشبّهات » حتى ثُقَلَ ترمّاتُ 
مُسيلَّمةً مع ركاكتها وسّخافتها » فلو وُحِدّت المُعارضة لتقت » فلا لم 
يُنقل عَلِم أنه غيرٌ واقع. 
فإن قيل: لعلّ القرآنَ قد عُورِصء إلا أنَّ بعضّهم - جممَ النْسَحّ برها 
ل و 
بلعرويدر اسان ثم في مُعجزات جميع الأنبياء عليهم 
السلام؛ حتى يُقال: لعلّه عُورِضٌ مُعجزات موسى وعيسى وإبراهيم 
صلواتٌ الله عليهم. ثم إِنَّ بعض مُتَبِعيهم بذْلّ للمُعارضين ما لأجله رَضُوا 
بإخفائها وتَرْكِ إظهارهاء وذلك يُفضي إلى القدح فيا عَلِم نبونّه ضرورة» 
ولأننا نعلمٌ أنَّ الرسول عليه السلام لم يزل مُكِباً”" على سَحِيِّيِهِ بعد 
هجرته في الدّعاء إلى القرآن وتعظيم شأنه» واعتقادٍ خروجه عن أجناس 
كلام البشرء فلو ظهر من فصّحاء العرب مُعارَضصَمُّهء لكان بالحريٌ أن 


)١(‏ في التسخة (ص): جهة. 
(؟) في النسختين: لم يزل كان مكباً. والصواب حذف «كان». 
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يذيعُوهاء لا سيما وأهل زمان رسول الله عليه السلام من أشدٌّ الناس أَنَفْيَّ ”© 
من أن يكونوا محكومين تحت حكمء وما كَمَّرَ مُعظمُهم إلا بغياً وسَسَّدا 
فلو وجدوا إلى مُعارضته ”" سبيلاً أظهروه؛ ولو اجتمع جميعٌ العالّم على 
إخفاء أمرٍ ظاهرء لم يجدوا إليه سبيلاً. 

نحققه: وهو أنهم لو يلوا على الإخفاء كَهرأء لكانت التفوس 
مُسْوّفةَ إلى إشاعته» وقد قيل: الإنسانُ حريصٌ على ما مُنِمَ» ولأنهم كانوا 
يُطلقون ألستّتهم بكل فحش في حقٌّ رسول الله عليه السلام» حتى كانوا 
يتعسَّفُون بهجائه» وما كان من عادته استمالة قلوب الأصحاب بِبَذْلٍ 
الأموال لهم. لأنه في بعض الأوقات ما كان يجدٌ مِلءَ بطنه طعاماء 
وكان أصحايّه في أكثر الأوقات في غصّة ومشقّة من الكفار» فلو وقعت 
المعارضةٌ لكان بالحريّ أن تنصرف قلوبّهم عنه» وهذه القرائنٌ تُفِيدُ 
العلمَ الضَّروريٌ للعقلاء بفسادٍ ما قالوه. 

وأما أنّ عدم معارضتهم كان لعَجزهم عنهاء فالدليلُ عليه وهو أن 
النبيّ عليه السلام كان يدَّعي التفرّدَ بأمر لا يقدرٌ غيرٌه عليه *"» وما كان 
خاملاً مَرذولاً في قومهء والكلامٌ الذي كان يتحدّى به؛ ليس من قَبيلٍ اعت 
الركيك الذي لا يُلتَعَتُ إليه» بل كان باتفاق المخالِف والموافِقٍ بليغاً 
فصيحاًء وكان يُحَافٌ من تصميمه على دعواه انقلابّ الدول. والاستيلاء 
)١(‏ سقط من النسخة (ص): أنفة. 
(0) في النسخة (ب): إلى المعارضة. 
(7) سقط في النسخة (ص) : عليه . 


ار 5 


على الممالكِ شّرقاً وغّربا» فإنه كان يدَّعى أنه مبعوثٌ إلى كاقة الخلق» 
وكان أعداوه متشمرينة للحراب معه ومقاساة الشدائد ف ذلك. 

والعاقلٌ يعلمٌ من نفسه ضرورةً إذا نظر إلى الحروب الواقعة بينهم 
وبين المسلمين. أنَّ الإسلام كان من أعظم الأمور في قلوبهم» فلو قدروا 
على المعارضة لأَنَوَا به في مثل هذه الحالة» وذلك معلومٌ في العادة على 
الأضطران 

كيف وقد اشتهر معارضبهم في معارضة القرآن» حتى قال أُميّةٌ بن 
لف الجُمَحٌ: لو شاء الله لقلنا مثلّه. 

وارتحل النَضرٌ بِنُ الحارث في أقاصي بلاد العَجَمِ وهو يُريد بذلك 
ا ا 

شتهر عن الوليد بن المغيرة أنه كان مُكِياً على تأمّل آي من القرآن» 

ا ال ا ال 
المقصد. 


فإن قيل: لعلّ المقتدرين على معارضته ما أَنَوَا بالمعارضة واتّبعوه 
وصدّقوه رغبةً منهم في الاستيلاء على الممالك. 

قلنا: هذا باطلٌء لأنا نعلمٌ أنه لم يكن في الإسلام أقوامٌ» ظهر 
اختصاصّهم بمزيد الفصاحة عن الكمّار» بل كان فيهم أقوامٌ من الحُطَّباء 
والشّعراء لم يكؤنوا في الإسلام. 


عو 


و ل 
تمحققه 


لخدت وراد ارجبرل اناك كيدي بع راض سورة 
واحدةء كما كان يتحدّى بجميع القرآن» فلو ...7" بعضٌ متّبعيه بمعارضة 
جميع القرآن ”" لتأنّى من المخالفين معارضةٌ سورة واحدةء فإنَّ المتناهي 
في البلاغة قد يذكر فصلاً طويلاً من الكلام البليغ» والذي دونه يتأدى له 
بعضٌ ما يقدر عليه البليغ. 

تُحقَّقُه : وهو أنا نعلمُ أنَّ أصحابٌ رسول الله عليه السلام» كانوا 
منقطعين عن الدّنياء مُقبلِين بكلّ الوجه على الآخرة» مُلازْمين الطاعات» 
مُجِتَنبِينَ عن اللَّذَّات والشَّهَواتء فكيف يُقالُ بأن رغبتهم من اتّباعه 
لعَرّضٍ الاستيلاء على الممالك؟ 

ولأنَّ رسول الله يكِدِ ما كان مختصاً بزيادة مال واستظهار عشيرة لم 
يكن لمُتّبعيهه فلو قدروا على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن» فلماذا رَضُوا باتّباعه 
العقرة إن ارط نبا لين تاميرف ع التعارف: 

فإن قيل: إن لم ُعارضوا القرآنٌ لأنه أ تى بأفصّح الكلام وأجرّلِه ولم 
يقدر على معارضته إلا الأقلُونء ويرجعُ حينئيٍ محاولةٌ المعارضة إلى قوم 
يجوز عليهم المواطأةٌ على الكتمان. 


. في النسخة (ص) : لمعارضة وها وجه‎ )١( 

(7) كلمة غير واضحة في النسخة (ص».» ولعلها (اشتغل)» والمعنى أنه لو تمكن بعض متبعيه 
من معارضة جميع القرآن» لكن انشغلوا عن المعارضة بالاستيلاء على المالك» لتأئى من 
المخالف معارضة سورة واحدة. 

(') سقط من النسخة (ب) من قوله: «فلو» ء إلى قوله : « جميع القرآن» . 


هء.#- 


قلنا : دعوى حَصّرٍ البُلّغاء الذين كانوا في زمانه في عددٍ ”'' قليل» ما يعلم 
فساده ضرورة» ومن تدبِّرَ أيامَ العرب ونظارّهم ”" في عصر رسول الله ككل 
بذلك؛ وأحاط عِلماً بكثرة شُعّرائهم وفصحائهم؛ قطمّ بفسادٍ ما قالوه. 

ولأننا نعلحٌ أنَّ الذين يُنكرون تُرّتهه ما كان تنحطٌ درجتُّهِم في البلاغة 
عن غيرهم؛ مع توفّْر دواعيهم على ذلك كما وصفناه» فلو قدروا عليه لأََوا 
به ويستحيلٌ منهم والحالة هذه التواطوٌ على الكتمان. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يُقالَ بأنه عليه السلام منعهم منها بالخوف 
والسّيف. فسّعَلَ زمائهم بمحاربته» فلهذالم يعارضوا القرآن؟ 

قلنا : معلومٌ أنه عليه السلام لَبِتَ فيهم ثلاتٌ عشرةً سنةً ما كانوا 
يخافوئه» ولا حارَبّهمء ولا أَذِنَّ له في القتل» وكانت العَلبةٌ لهم في الأسباب 
الدُنِويّة وبعد محاربته إياهم ما كان يُدِيحٌ الحربٌء ولا كانوا يُحاربوئّه 
بأجمّعهم» فلو كانت المعارضةٌ مقدورةً لأَنَوا مها في زمان المُهلة. 

فإن قيل: كا أنهم دُعُوا إلى التَظّر في آيات التْبوّة فكذلك دُعُوا إلى 
التَظّر في آيات التوحيد» واعتقاد الحشر والتّشرء ثم إنهم مع ذلك انكفوا 
عن التَظّر في دلائل العقول مع اقتدارهم عليه؛ فَلِمَ لا يجورٌ أن يكون 
انصرافهم عن التَّظّر في دلالات الْبوّةٍ من هذا القبيل؟ 


)غ2 في النسخة (ب): وعدد. 
00 كلمة «ونظارهم» غير واضحة في الد لنسختين» ورسمت هكذا (وتطاهم). وتُقطت التاء 
في النسخة (ص) من فوقء وفي النسخة (ب) من تحت » وقدّرناها بها ترى. 


و _- 


قلنا: إن مَرجِعَنا فيا مهَّدَناهء إلى أنَّ العادةً استمرّت في ابتدار الذين 
يعجزون ويُكلّفون الانقياة والخضوع إلى معارضته؛ من تحدّيهم 
0 وصَرّف قلوب أتباعه عنه. بخلاف دلالات العقول» 
0 تستمرٌ العادة في ذلك بعالا وما تبا رين الغاده مطودة 
بتحزّْبٍ الناس وافتراقهم فرَقاً كثيرة» ومَيلٍ كل واحد إلى مذهب آبائه 
وأسلافه. والاغترار با رتَّبوه من الشْبّهِء حتى قيل: الاتفاق في التظريّات 
كالاختلافٍ في الصَّروريّات . في أنه محالٌ. فظهر الفرق 0 

فإن قيل: لا يلزمٌ من اختصاصه صلواتٌ الله عليه بهذا الكلام الفصيح 
الذي لم يُشاركه فيه غيرٌهء أن يكون نبياء كا أنه لا يلزم من اختصاص 
رجل في كل زمان بأنواع الفضائل» بحيثٌ لايشاركة فها عدف والقراة 
بعمن الجترلة بلطائفي حرقَيِه لم يُسبّق إليهاء أن يكون نبياً. 

قلنا: إن) يتخصّص الرجل بفضائل؛ لا مُشارِكُه فيها غيرٌه في زمانه» إذا 
لم يتحدّ بهاء فأما إذا تحدَّى بها فإِنَّ الله تعالى يُقِيض من يُعارضُه بذلك» 
ويُبِطِلُ دعواه فيه لا سبم| والنبٌ يك ما تعلّمَ من كتاب شيئًء بل كان أميّاء 
ما اجتهدٌ لطَلَبٍ علم» ولا سافرٌ إلى بلادٍ قوم لهذا العَرّض. 

وأيضاًء فقد يُقِلَ من كلامه في الوعد والوعيد والأوامر”" والنواهي 
والققصصء وما كان يش القرآن في المّصاحة والبلاغة فلو كان القرآنُ من 
كلامه لكان الكل من جنس واحد. 
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)١(‏ سقط من النسخة (ب): فظهر الفرق. 
(7) سقط من النسخة (ب): والأوامر. 


لياو _- 


فإن قيل: قد بِيّتّم هذه القاعدة على أ: نهم ما أَنَوْا بمعارضة القرآن» مع 
الو و ال ا 
لم تكن معجزة» كانت دلالته على الصَّدقٍ موقوفة على أن يكون هناك 
أقواء يكزوته وذللق غير جاده وإن كان مستهز: فمن اي وه ندل عل 
الصّدقء إذ ليس ههنا مُخْالِففٌ» حتى يُقال: لو أمكَنَ معارضئه لَأَنَوَا به؟ 

قلنا: إذا سلَّميّم بأنَّ القرآنَ يظهرٌ إعجارّه عند تقدير الخلافء وقد اتفقّ 
الخلاف» فلا بد وأن يكون حُجَّة وعلى أنه لو قُدَّرَ عدم الخلاف» وقَرَضْنا 
أن النبىّ عليه السلام ادّعى النْبوّة والتحدّي بالقرآن» وتسرع الناسٌ إلى كَبولٍ 
ذلكء والتزموا الكُلَّف والمشاقٌ» لكان ذلك دليلاً قاطعاً على إعجاز القرآن» 
فإنَّ الخلائقٌ وأهلّ المغارب والمشارقء مع تباعُدٍ ديارهم وتبايّنِ أغراضهم: 
لا يجتمعون على تصديق شسخص واحدء إلا عن قَطْعِ بأن ما ظهرٌ على يده 
معجزة. 

فثبت بمجموع ما ذكرناه أنَّ القرآنَ ليس من جنس كلام البشرء وأنهم 
إنما لم يُعارضوه لَعَجْزْهم عنهاء وقد بيِّنّا في الباب المتقدّم, أنَّ مَن ظهرت 
المُعجزةٌ على يده على الشرائط المذكورة: فهو نبي فيلزمٌ منه القطع بنبوته 
صلواث الله عليه والنبٌ لا يجورٌ أن يكون كاذباء وقد عَلِمَ ضرورةً أنه كان 
يدّعي أنه مبعوثٌ إلى كاقة الخلق» وأنه خاتمٌ اين وذلك واجبٌ على 
جميع العقلاء ء الإيهان بهء لأنّه خا تم النيّيْنء وذلك واضحٌ » وبالله التوفيق. 


ب ا 


0 1- 


في ذكر وجه الإعجازمن القّرآن 


مذهبٌ أهل الح أنَّ إعجارٌ القرآن من وجهين: 

أحدهما: النَظْمٌ البديعٌ الخارجٌ عن أوزان كلام العرب» مع إفادة 
أَحسّنٍ المعاني. 

والآخر: البلاغةٌ في التّظم. 

وحدٌ البلاغة أن يُقال: هي التعبيرٌ عن المعنى الصحيح؛ بها 
يُطابقُه من اللفظ الشريفء من غير مَزِيدٍ على المّقصدء وانتقاص 
عن العَرّض. 

وذهبّ قومٌ”" إلى أن الإعجارٌ في التَظم . 


: اختلف العلاء في بيان وجه الإعجاز في القرآن على مذاهب‎ )١( 
فقال الأكثرء وهو مذهب أهل الحق الذي أشار إليه الإمام الرازي: إن وجه إعجازه‎ 


البلاغة والنظم معاً. 
وقال آخرون: إن وجه الإعجاز في القرآن هو بلاغته. 
وقال آخرون: نظمه. 
وقال جماعة: بالصّرفة. 


وقال آخرون: ذكرٌ القرآن للغيبيات الكثيرة» مع عدم التناقض. 3 


6.84 ب 


وقالٌ آخرون: إنه في البلاغة. 

وهذا باطلٌء لأنا لو راعينا © في الإعجاز البلاغةً المجرّدة. وقدَّرْنا 
أجرَّلٌ حُحطبةٍ للخُطباء؛ أو أبلّمَ قصيدةٍ للشّعراء؛ واعتَبَرْناها بقصار السّوّر 
ول راع إلا البلاغة» لم نأمن أن تلتبس على الناظر وجه التباس بينهما. 

ولو راعَينا النَظْمَ لكان النَّظمُ الذي يداني نَظمَ القرآن» 


وإنؤكزازفيغاي ةالرّكاككةه مُعارَضََة للق رآن»ء 


- وقد أوضح مذاهبهم الإمام الجرجاني في «شرح المواقف» فقال ج8 ص5 4 1ما نصه: 
«(اختلف فيه) على مذاهب (فقيل: هو ما اشتمل عليه من النظم) أي: التأليف (الغريب) 
والأسلوب العجيب (المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه) ... (وعليه بعض 
المعتزلة» وقيل) وجه إعجازه (كوثه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يُعهد مثلّها) 
.... (وعليه الحاحظ) .... (وقال القاضي) الباقلاني (هو) أي: وجه إعجازه (مجموع 
الأمرين) أي: النظم الغريب وكونه في الدرجة العالية من البلاغة. (وقيل: هو إخباره عن 
الغيب) ... (وقيل) وجه إعجازه (عدم اختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول) ... 
(وقيل) إعجازه (بالصرفة) على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل 
البعثة» لكن الله صرفهم عن معارضته؛ واختلف في كيفية الصرف (فقال الأستاذ) أبو 
انتحاق فنا (والنظام) من المعتزلة (صرفهم الله عنها مع قدرتهم) عليهاء وذلك بأن 
صرف دواعيهم إليها مع كونهم مجبولين عليها ...» فهذا الصرف خارق للعادة» فيكون 
معجزاً. (وقال المرتضى) من الشيعة: (بل) صرفهم بأن (سلبهم العلوم التي يُحتاج إليها 
في المعارضة)». اه . 

قال الإمام الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقادة ص ١١5‏ ما نصه: «فإن قيل: ما 
وجه إعجاز القران؟ قلنا: الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن 
مناهج كلام العرب ...؟. 

)١(‏ في النسخة (ص:: اذّعَينا. 


.اسم 


للزم ”" أنَّ مثل ترمّات مسيلمة في قوله: «إنا أعطيناك الجواهر. فصل 
لربّك وهاجرء إن مُبِغِضَكَ رجلٌ كافرٌ»» فهذا النظمٌ يضاهي نظ القرآن» 
وإن كان تنبو أساعٌ المستمعين عنه لركاكيّه ”" وسَخافته فثبتَ أن 
الإعجارً في التّظم والبلاغة جميعاً. 

وههنا وجه ثالث في إعجاز القرآن» وهو اشتالّه على الإخبار عن 
الغيوب مع الإصابة فيه» ويجب أن ثُنَبّةَ ههنا لدقيقة» وهو أنه ليس 
الإعجارٌ في نفس الأخبار» فإنه لا يعجرٌ أحدٌ عن التطق بأمثالهاء ولا في 
نفس المُخبّر فإنَّ النبيّ يلل قد يُخير عن وقوع أمور مُعتادقء فلا معنى 
لجَعْلِها من قَبِيلٍ المُعجزات» بل الإعجارٌ في عِلم الرسول بما أخبّرٌ 
عنهاء وذلك منقسمٌ إلى قسمين: ْ 

منها ما يكون حبرا عن وجود الماضين وأخبار الأوّلِينِء من غير 
تعلّم ولا تلقن كتاب. 

ومنها ما يكون حَبَراً عن حدوث شِيءٍ في المستقبل» وذلك دليلٌ على 
صدق المدّعي بعد وقوع ما أخبّرٌ عنهه وتكرّر ذلك يراراً كثيرةً بخلافٍ 
المُّنجّمِين» فإنه وإن كان يتفقٌ لهم الإصابةٌ في بعض مايُخبِرون عن 
حُدويه في المستقبل نادراء إلا أنه يكشّرٌ لهم الغَلَطُ ويَعضُمُ الخطأ ولا 
تتكرّر الإصابة» ولا يلزمٌ أيضاً إخبارٌ السّحّرة عن الحوادث في 7" 
)١(‏ سقط من النسخة (ب): للزم. 
(؟) في النسخة (ب): لركته. 


(*) سقط من النسخة (ص): في. 


#11 


الأقاليم ”" الب لبعيدة» وإصاببتُهم في ذلك؛ لأنّا قد أوضَحْنا الفرق بين السّحر 
والمُعجزة في الباب المتقدّم ما لا حاجة إلى الإعادة. 

فون جُملةٍ الآياتِ المُشتملةِ على العُيوب قولّه تعالى:ظالَمَ ((ه) عت 
ام © ف كنق الأ صم يل بَند مه كتنيؤيه 27 في يضع 
سنيرت * [الروم:١-4].‏ 

فاشتَمَلت الآيةٌ على الإخبار عن واقع» وهو عَلَبةُ الفُرسٍ ي الرّومٌ في أدنى 
أرض العرب» وهو منقطع الشَّام واشتَمَلت الآ أيضا على أمر موعود وهو 
غَلبةٌ الرُوم الفُرسٌ بعد ذلك في بضع سنن وهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

557 قوله تعالى: # لَتَحَلنَ الْمَسَجِدَ َلْحَرَامَ © [الفتح:77]» فدخلوه )ا 
أخبّرٌَ الله تعالى. 

ومنها قولّه تعالى: لسَمُتَعَوْنَ إل مو أوْلٍ بأ مدب [الفتح:17]» والآية 
نزلت في المُنافقين» وكانوا إذا تخلَّفُوا لم يُجبرهم الرسولٌ عليه السلام 
على الخروجء فأخبّرٌ الله أنَّ الرسول وإن عفا عنهم فسيّدعَونَ إلى حرب قوم 
ولي بأسي وهم بنو حنيفة» ثم إن أا بكر أجبر المنافقين إلى تاليهم وقال 

بعضهم: المراد به دُعاء عمرٌ إيّاهم إلى لِقاءِ فارس. 

وأماالإخبارٌ عن قصص الأولين فظاهرٌ واضِح. 
وما كان رسولٌُ الله عليه السلام يتعاطى دراسةً الكتب»ء 
وكان مياد وماائقَّئٌَ لهس فر انراد" يُتوفّع 
)١(‏ في النسخة (ص) : والأقاليم . 
(؟) في النسخة (ص): وانفرد. ' 
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في منله حفظاٌ ” كتاب وتعلم قصص. وكانت الكتبٌ 
في العرب مختصة باليهودء وكانوافي المديية؛ ونشاً رسولٌ الله 
عليه نجام وافكة؛ وصتار ما جنار وبا كان ليه غالطة مع أمبل 
الكتاب» ولو كان لنْقِل واشدً شعَهرٌ فالإخبارٌ عن قصص الأرّلين 
وال حالةٌ هذه لا يتحقَّقُ في مجحاري العادة من كذَّاب. 


فإن قيلَ: القرآنُ بمعنى”"المقروءِ والمكتوب صفةٌ قديمةٌ عندكم, 
والقديمٌ لايكون مُعجزاء أو بمعنى القراءة والكتابة فعلّ القارئ والكاتب؛ 
وفعلٌ العبد لا يكون مُعجزا ©. 

قلنا: حل لي ا 
الْشّعرِ ولا نَحْسُ من أنفيسنا قدرةٌ على نم ذلك؛ بل ربا يكون الراوي 
عديم الطّبع في إنشاء الشّعر» فالمقدورٌ منه هو التلفظ بذلك الشعر» 
والذي ليس مقدوراً له هو العِلمٌ بترتيب الحروف في القلبء على وجه 
يُغايرٌ ترتيبّ الأوّلء مع المساواة له في الفصاحة» فكذلك ههنا: المُعجزة 
لعي ال ملا ري ارو ل ا را راد 


م 


مع عدم ” عِلونا بتر تيب آَعرَ "» يحالف الأول من حيثٌ التركيبُ الواقع 


_- 


اللازوقاء وتضناهيةاى البلاضةة وهذا واهنت :ونال التوفيق. 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): حفظ. 
(0) سقط من النسخة (ص): بمعنى. 
(7) في النسخة (ص): معجرة. 
(4) سقطت من النسخة (ب): عدم. 
(5) في التسخة (ص) : أخرى . 


1س 


في بيان مجاورّة بلاغة القرآن سائر البلاغات 


ذهب قومٌ إلى أنَّ مَراتِبَ البلاغةٍ والّظم لا تتناهى. 

وذهبَ القاضي إلى أنَّ مَرايبَ البلاغة مُتناهيةٌ» ومراتب النّظم لا 
تتناهى. 

وذهب الإمامٌ إلى الحكم بتناهي وجوء النظم والبلاغة. 

والذي دل عليه وهو أن البلاغةً عبارةٌ عن التعبير عن المعاني 
الصحيحة بالعباراتٍ الرائقة الشريفة؛ والنّلمَ: عبارةٌ عن تركيب الحروف 
والكلمات». والعبارات: :ورن: تقاوكت: متازتيا” فاللقاث تحص ها 
والحروفٌ حاصرةٌ للّْاتِء والحروفٌ متناهيةٌ» والمُتناهي وإن كَثْرَ 
وجو ” إمكانٍ التأليف منه» فإنه يستحيلٌ اشْتِمانّه على ما لا نهاية له 2 
كا أنا إذا قدّرْنا عدداً معلوماً من الجواهر, وجَوَّرْنا تألّمّها على وجوه. فلا بد 
وأن تكون الأشكالٌ التي تتصوٌّرٌ منها مُتناهيةٌ» فيلزمٌ من ذلك تناهي وجوه 
التّظم والبلاغة. 

وإذا عرفت ذلكء فاعلّم أنه ل يقّم دليلٌ قاطمٌ على مُجاوَرٌةٍ بلاغةٍ 
)١(‏ في النسخة (ص): وجوده. 
(0) النسخة (ص) : ها. 
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القرآن سائرٌ البلاغات» بحيتٌ لا يكونُ في مقدورات ”" الله تعالى كلامٌ 
تزيدٌ بلاغبّه على بلاغة القرآنء ول يَقّحْ دليلٌ أيضاًء على أنَّ نسب القرآن 
لأفصّح كلام العرب» كيسبةٍ أفصّح خطبةٍ أو قصيدة إلى أَرَكُ كلام؛ بل 
الذي قام عليه الدليلٌ : أن يكوت بين بلاغة الراك رشك ال اساي 
التفاوت. ما يكونُ ظاهراً لايقمُ في حيّر الّبسء إذ لو قَرْبَ بلاغةٌ القرآن 
من سائر البلاغاتء لكان للمقال فيه مجالٌ» ولو رَجَحَ مُرجحٌ أحدّ” 
الكلامَينٍ على الآخَر لم يقدم مَن يُرَجْحٌ الكلامٌ الآخرَ عليه. وحيثإ! لا 
يظهرٌ انخِراقٌ العادات» وهذا واضحٌ. 

ثم اعلّم أنا قد بيّنّا أن الإعجارٌ في القرآن يتعلّقٌ بالنّظم والبلاغة» 
فلا حاجة بنا إلى إيضاح مُجاوزةٍ بلاغةٍ القرآن سائرٌ البلاغات. 

وإن قُلنا بأنَّ البلاغةً بمُجرّدها آيةٌ على الصّدقء فيلزمُنا إيضاح انخِراقٌ 
العادة فيهاء والدليلٌ عليه ما قدَّمْناه من عدر الجُعَارَضَة على أصحاب 
البلاغة والجزالة» مع طُولٍ المّدّة وتقريعهم بآيات التحدّي» ونسبتهم إلى 
التقص والققصورء فلو قدروا عليه لسارعوا إليه. 

فإن قيل: يم تُكِرونَ على من يقول: إنما عجزوا عن الإتيان بتظم مثلٍ 
نظم القرآن» ل( أنهم عجزوا عن كلام تُضاهي بلاغته بلاغة القرآن . 


)١(‏ في النسخة (ب): مقدور. 
(7") سقط من النسخة (ص): أحد. 

(") في النسخة (ب): لا يتعلق. والصواب ما أثبتناه. 
() في النسخة (ب): إلا. والصواب ما أثبتناه. 


-ه##16- 


قلنا: لو قدروا على كلام تَقرّبُ بلاغبّه بلاغةً القرآن لأَنّوًا به" وإن 
كان يحالف نظمٌه نظمٌ القرآن» ولقالوا: بأنّ هذا التَّمَ أحسَنُ من تَظم 
القرآنء إذ المقصدٌ من الكلام حُسنٌ المعاني مع شرف الألفاظ »لا الوّزن 
والنَظمء كنا أن النشاغة إذا تتخذى بقتصيدة من الطوي #فعادضة يمشن 
أقرانه بقصيدة أخرى من البسيطء وقَدَّرْنا تساويهمافي شَرّفٍ الألفاظ 
وحُسنٍ المعاني» كان ذلك مُعارَضَةَ فثبتٌ أنه لو اقتَدَرّت العربٌ على كلام 
تَقرُبُ بلاغبّه بلاغةً القرآن لأَنّا به» ولكان ذلك أقربٌ إلى صَرْفٍ القلوب 
عن مُتابعته ”2 من الحراب والقتال» فلمًا لم يأتوا به ظهر عجزرّهم . وهذا 
دليلٌ قاطمٌ على مُجاوَرٌَةٍ بلاغةٍ القرآن سائرٌ البلاغات» وأما إيضاحٌ ذلك 
على التفصيلء فهو مما لا يحتمُه هذا المختصرلكثرة وجوهه واتّساع 
أبوابه» وقد صنّف علاءٌ العربيّة في ذلك كتباً كثيرة» وبسطوا الكلامَ فيهاء 
وأَنّوا با يشفي الغَليلَ. 

واعلّم أن جماعة من المّلحدين اذَّعَوْا ركاكةً في بعض آي القرآن» 
حتى حاول جماعةٌ من الحمقى كابن اندي وأبي العلاء المَعَدَيٌ ©) 
لعنهم الله معارضة القرآن» وقد أتى بعمّ بعضٌ العلماء بالمَيصل الحقٌ في ذلك 


. سقط من النسخة (ص): به‎ )١( 

(7) في النسخة (ص): مقابلته . 

() أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد التنوخي المعري اللغوي الشاعر؛ كان متضلعاً من 
فنون الأدبء قرأ النحو واللغة على أبيه بالمعرة» وعلى محمد بن عبد الله بن سعد التحوي 
بحلبء وله التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل المأثورة» وكانت ولادته سنة(78*هم) 


بالمعرة» وعموي من الجدري» غشثي يمنى عينيه بياض وذهبت اليسرى جملة» وتوفي 
سنة(4 5 5ه) بالمعرة. انظر وفيات الأعيان .١17 /١‏ 
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فقال لمن سأل عمًا تَشِايَهَ ”2 معناه» وتُتَوهّمٌ فيه الرّكاكةٌ والتناقض ©: 
هل تعلمٌ أنَّ العربت الذين عاصروا رسول الله يك كانوا أعلّمَ بمواقع ©" 
الكلام من هؤلاء الطاعنين الذين في زمانناء وأخهم كانوا أشدّ عداوةً 
لرسول الله» وأحرّصٌ على إظهار التناقض لو ظَفِروا؟ قال: نعم. قال: فلو 
كان في القرآن تناقضٌء لكانوا أولى من غيرهم بإظهاره» ولكان بالحريٌّ 
اشتهاره وتقلّه إليناء فلا لم يُنقَل شيءٌ من ذلك عَلِمْنا أنه ليس في القرآن 
مَطعَنٌ وإنما هو لجهل الناس بمّصاحته؛ لقَلَّةِ عِلمِهم بالعربيّة وأساليب 
الكلام وهذا على اختصاره يُسقِطُ جميمَ المّطاعن عن القرآن. 


)١(‏ في النسخة (ص): عمن شابهوا. 
() في النسخة (ص): والنقض. 
(*) في النسخة (ص) : مواقع . 
(*) سقط من النسخة (ص): وهذا. 
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البطيلو لكاي 
في ذكر جم من معجزات 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم غير ما ذكرناه 


فذنها تاازوى انكني عالق كانه أ ابر ظلعة إل أء شليم وقال: 
أمَا إني مَرَرتُ على رسولٍ الله وهو يُقَرئحٌ أصحاب الصّفَةِ سورة النّساء 
وقد ويا غل عليه بكرا من الترع؛ نالك :كان عندى في امن اميه 
فطحَئتة وأتيثُها بثيء من حَطبٍ فَانخَدَت منه أقراصاًء قال أبو طلحة 
فقلتٌ لها: أعندَكِ أدمٌ؟ فقالت: قد كان عندي زنٌّ فيه تمن فلا أدري 
ا جدتي م كنات تعر ال يان ار ل إِنَّ عَضْرّ اثثّيِن 
اللخ ون عطي ولحو تقض ناه تعيعا» شرح منه مدل القمرو هن الشمن» 
ثم قالت أمٌ سُلّيم: ائنتِ رسول الله يَكِلِ وادعَهُ ولا تَدعُ معه أحداء وانظر أن 
لا تفضّحناء فأتيثٌ رسول الله فلمًا رآني قال: لعلّك أَرسِلتٌ إلينا؟ قلتٌ: 
نعو فقال للقوم :انط لقو اء بوهم تهنا وه وجلا قال نذا كترك يفن الدار 
سَبَقتَ رسول الله كَلهِ وأخبّرثها بها جرىء فقالت: فَصَحئَني ثم دخل 
رسولٌ الله وك وقدّمنا إليه الأقراصٌء فقال: كلاية ادم اكاك يارسولٌ 
الله زقٌ وقد عَصَرئُه أنا وأبو طلحةّء فقال عليه السلام: هَلّْيهِ 7""» فَإنّ 


)١(‏ سقط من النسخة (ب): فأتت به فعصرته. 
(0)ي النسخة (ص) : هلمته . 
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عَضْرٌ الثلاثة أشدٌّ من عَضرٍ الاثتين وأَتِيَّ النببنّ يه ١‏ فعَصَرّه معهما 
فخرج مثلّ تمرة فمسحٌ بها الأقراصٌ ودعا فيها بالبركة» ثم قال: ادعُوا 
عشرةً فأَدخِلَ عليه عشرةٌ فأكلوا حتى تجشَّووا شبَعا وما زالوا يدخلون 
عشرةً عشرةً حتى شَّبعواء ثم جلسّ رسولٌ الله يكل وجَلَسْنا فأَكلنا معه 9» 
حتى فَضَل ”". 

ومما رُوِيَ في ذلك : ما رَوّته عائشةٌ أنَّ سائلاً أتى النبىّ عليه السلامٌ» 
فقال لعائشةً رضي الله عنها: هل عندّك شي؟ قالت: فأتيئه بلّقمة» فوضعٌ 
النبيٌ عليه السلامٌ يده عليهاء وقال للسّائل: كُل» فأكلٌ حتى شَبِعَ. 

وما رُوِيَ في ذلك ازدِيادُ الماء في يَّدِهِ وتوران من أصابعه» حتى كفى 
ينابيع من أصابعه العددّ الكثيرٌ ”". 

ومن ذلك أنه لا نل بِالحُدَيبَة واستنمّدوا ماءَ البئر» حتى أخذوا 
لماه مع الطَّينء فدفعَ عليه السلامٌ سَهماً إلى البَرَاءِ بنِ عازبء ليَغرِر 
في البئر» ويقولٌ: باسم اللهء فنبمَ اماه حتى قالوا: لولا أنا أَنَذّْنا البثرّ 
لعَرفنَا7. 


. سقط في النسخة (ص) : به‎ )١( 

() سقط من النسخة (ب): معه. 

() أخرج نحو هذه القصة البخاري (17617/4): ومسلم .)5١50(‏ 

(5) أخرجه البخاري ))٠5١١(‏ ومسلم (7717/4) من حديث أنس رضي الله عنهء وأخرجه 
البخاري (7"61/5) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(6) سقط من النسخة (ب): أنه. 

(7) سقط من النسخة (ص) : لغرقنا . و أصل هذا الحديث عند البخاري بسياق فيه بعض 
المخالفة لِما أورده المصنف بالأرقام (/ا/701) و(٠9١5)‏ و(61١5).‏ 
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ومن ذلك : أنَّ قوماً شَكوا إليه قِلَدَ ماء بئرهم في الشتاءء فتَمّلَ في 
بعرهم. فانمَجَرٌ الماءٌ الزّلانُ العَذبُ. 

وطلبَ أصحابٌ مُسَيلّمةَ أن يفعل مِثلّ ذلك. فنا تَقُلَ في البعر صار 
ماؤه زُعافاً ملحاً. 

ومن ذلك : حديثٌ أمٌّ مَعبَدِ الخُزاعيّة» وأنه لما أَمَرّ عليه السلامُ يده 
على ظَهِرٍ العَنات التي ما كانت تَحَلِبٌ» ومس ضَرَعَها فدَرّتء فحلبٌ 
فسقى أبا بكر» ثم عامرٌ بن فهيرة» ثم عبدَ الله بن الأريقط "» ثم شرب 
رسولٌ الله وقال: ساقي القوم آخرٌهم شرباً”. 

ومن ذلك : 3 تسبيحٌ الحصى في كمه على ما روى أنسٌ قال: كنا عند 
دسو اله صل لل عليه وسلم؛ ؛ فأخدّ كَفَاً من الحصى. فسَبّحَت في يده حتى 
سَمِعْنا التسبِيحَ» ثم صَبّهُنَّ في يَدِ أبي بكرء ثم في يَدِ عُمَرَ ثم في يَدٍ 
0 


)١(‏ في النسختين: الأرقط. والتصويب من مصادر الحديث. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 5/ 767 (75486)» والطبراني في (المعجم 
الكبير» 58/5 (75065). والحاكم في «المستدرك» ”/ 9 .٠١‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» ”/ .49١‏ وليس فيه عندهم قول النبي كَكلِ : «ساقي القوم آخرهم شرباً»» وقد 
وردت هذه العبارة في حديث آخر عند مسلم (581) من حديث أبي قتادة في قصة 
أخرىء وفيها مععجزة تكثير الماء. 

م2 لحرن يزاين علوان يلجي ارك" اواو لخي [لاسوالي و 3دلائل الاو 
0١‏ (7559)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 79/ 1١١1/‏ -١11٠ء‏ وقد استوعب فيه 


طرقه. 


#7 


ا 
جبريل بطبَقٍ فيه رُمَانُ وعِنَبٌ فأكلّ النبيٌ عليه السلام» فِسَبَّحَ العِتّبُْ 
والرّمّان. 

ومن ذلك : ما رواه ابن عمّرٌ قال: كنا مع النبيّ عليه السلام في سَمَرِ 
فأقبّل أعرابيٌ» فلا دنا منه عليه السلام قال: هل لك من خير؟ قال: ما هو؟ 
قال: اشْهّدْ أنّْ لا إلة إلا الله وحده لا شَرِيكَ له» وأنَّ محمّداً عبدُه ورسولّه. 
قال: هل مِن شاهدٍ على ما تقول؟ قال: أجلء هذه السّجرةٌ فدعاها رسولٌ 
اي 
تبه وتهتت له بالوة: ثم بجعت إل منتجها فتن الأعراب2 40 

ومن ذلك : أنَّ الثعمان الأنصاريّ» ضُرِبَ ضَربةٌ فسَقَطّت عَينه 
فأَحَدَّها بِيَدِه وجاء إلى النبيّ َكل » فردَّها إلى مكانهاء فكانت أقوى عَينَيك 


> م ميم 


و 2 م 
َمل فيهاء فكانت الباقية تعتل» وهي لا تعتل ". 


)١(‏ أخرجه الدارمى »)١5(‏ وابن حبان فى «صحيحه» 575/١54‏ (5000): وأبو يعل 
(05777)» والطبراني في «المعجم الكبير» (17087) بإسناد رجاله ثقات» إلا أن أيا حاتم 
أعله في «العلل» /١‏ "797 بأن فيه انقطاعاً. 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 7/ 507» والطيراني في «المعجم الكبير» 4/١4‏ 
»)١1(‏ وأبو يعلى في #مسنده» 7/ »)١989( 17١‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» 
ص8١١ )١117(‏ من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان» عن أبيه» عن جده 
قتادة بن النعيان. والقصة عندهم لقتادة بن النعمان الأنصاريء لا للنعمان الأنصاري. 

وأعله بعضهم بجهالة عمر بن قتادة لتفرد ابنه بالرواية عنه» لكن عمر هذا ذكره ابن 
حبان في «الثقات». والمتفرّد عنه ابنه» وهو يروي عن أبيه قصة وقعت له؛ فلا يبعد تحسين 
مثل هذا لمثله. 


1م 


ذلك”. و دعاله بأنيصرف لله عنه الحرّ والبردً» فكان”" لباشه 


في الصّيف والشّتاء واحداً. 
ومن ذلك : أنه جلس لم لقَضاءِ الحاجة, فقال لتَخْلَتَيِنِ مُتَباعِدَنيِن: 
«انضَمًا» فانضَمّتا2. 


وكودتك امارره اتويب الكتتري نحن ب معراد ا 
تجا كم ونع ذم إل قفن فا كوه وها رحتني نسحا 
الر اعي بين الذّئبٍ وَبَينَالشاق فقا الذمث للراعي: ألا تتقي 
الله! :7 تسحولٌ بيني وبين رزق ساقه ” الله لهُإليّ؟! فقال الراعي: 
العجبٌ من الذَّئبٍ» يمغي يُكلّمُني بكلام الناسء فقال 
لهالدَّئثُ: ألا أحدُثك بأعجّب من ذلكء هذا رسولٌ الله يك 
بِينَ الحَرَّتينِ يُحدّّتُ الناس بأنباء ما سبقٌ. الحديث *©. 


.)7505( ومسلم‎ ))7٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
. في النسخة (ص): وكان‎ )( 
»)178( 7171١ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (711/67)» وهنّاد في «الزهد»7/‎ )*( 
وأحمد ني «المسند» 177/4. والحاكم في «المستدرك»؟/ 2514 وأبو نعيم في «دلائل‎ 
من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه.‎ )7١5( 7١ص النبوة»‎ 
وأبو‎ »23٠٠١17( 14/١١ وأخرجه البزار 191/5 (14715)» والطبراني في «الكبير»‎ 
نعيم في «دلائل النبوة» ص5١ (170) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
ضمن حديث مطول»‎ )70١4( وأخرجه ابن أبي شيبة (701/65) ء ومسلم‎ 
والطبراني في «الأوسط» 9/ 67 (41117)) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.‎ 
... في النسخة (ص»): تحول بين رزقي وبين ساقه‎ )5( 
- والحاكم في «المستدرك»‎ »)55314( 1١8/١5 أخرجه بنحوه ابن حبان في (صحيحه»‎ )6( 


1 


: و و 2 روعي 
ومن ذلك : إخبارٌه عن الغيوب» مثل إخباره أن زينب أُوَّلَ مَن تموتٌ 
من أزواجه ”"؛ وؤكرٍ مَقمَلِ علي "" والحُسِينٍ *» ومُّلكِ بني أَميّةَ » وهّدم 


- 4/ 014 بإسناد صحيح. 
)١(‏ وذلك في قوله يك لازواجه: «أسرعكنٌ لحاقاً بي أطولكنٌ يدا قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: فكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. أخرجه البخاري 
)١570(‏ ومسلم (5167). 
(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 5/ 54٠‏ من حديث ثعلبة الحِمَّانٍ قال: سمعتٌ 
علياًعل المنبر وهويقول: والله إنه لعهدٌ النبي يكل إيَّ: أن الأمة ستغدرٌ 
بك بعدي. وقال البيهقي : قال البخاري: ثعلبة بن يزيد الحمّاني فيه نظرء لا يُتابّع 
على حديثه هذا. 
ثم أخرجه البيهقي من طريق أخرى عن علي» وقال: إن صحّ هذاء فيحتمل أن يكون 
المرادٌ به والله أعلم ‏ خروجَ مَن خرج عليه في إمارته؛ ثم في قتله. 
2 أخرجه أحمد ”/ 744 من حديث عائشة أوأم سلمة رضي الله عنهما. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)5867١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (/78011) و(7815 
»)73871١-‏ والحاكم في «المستدرك» 98/5" . والبيهقي في «دلاثل النبوة» 5/ 558 » من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
وأخرجه الطبراني )١8١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد /١‏ 86 وأبو يعلى (871)» والطبراني )74١1(‏ من حديث على رضى 
الله عنه. 0 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١97/7‏ //217 والبيهقي 458/5 -454 من 
حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد “7/ 47؟ و2586 والبيهقي 574/5 من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 
وأخرجه البيهقي 47١/4‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه الطبراني )8١947(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
والقدر المتفق عليه من هذه الأحاديث ‏ وهو إخباره وَل بمقتل الحسين - صحيح 
بمجموعهاء ثم ما في آحادها من الزيادة على ذلك. فينظر في إسناده. 


ا 


الكعبة» ورجوع المّلكِ إلى بني العبّاسء والإخبار عن تمرقٍ مُلكِ 
الأكاسِرَةٍ واستيلاءء المسلمين عليهم ". 

ومن ذلك : أنه لَّ) جاء وَفْد عبد القَيسِء قال لهم: (إِنْ شِئثم وَصَفتُم 
بلادكم؛ وإِنْ شِئّم وَصَفْتها لكم», فقالوا: صِفْها لنا تَرْدَدْ " إيماناًء فوَصَفَّها 
لهمء فقالوا: لأنت أعلّمٌ ببلادنا منًا. 

ومن ذلك : إخباره ليلة الإسراء به من المسجدٍ ال حرام إلى المسجد 
الأقصىء عن أمور رآها”" في الطريقء وكان كى أخبَرَ ». 

ومن ذلك : مَبَرُه عن ذي الثدية» خرجَ مع الخوارج يوم النَهْرَّوانء 
فل َتَلَّهِم على قال: اطلبوف فوجدوه» فَخَرّ ساجداء وقال: 9 يَذَّه 
كالئّديء وعليها شَعَراتٌ كشارب السّنّور ايتونى بهاء فتَصّبَها "©. 


)١(‏ وذلك في عدة أحاديثء منها حديث أب هريرة عند البخاري (5078)) ومسلم 
(914؟). 

(0) في النسخة (ص»: نزداد. 

(7) سقط من النسخة (ص) : رآها 

(5) في النسخة (ص) : أخبره . وانظر هذه الأخبار في «فتح الباري» 1/ 7-199 .7١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 708/7 (20477) وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
)١19/5<51‏ والخطيب في تاريخ يغداد» 7١7/4‏ » وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
4/1 من طريق محمد بن قيس الحمداني» عن أبي موسى مالك بن الحارث الحمداني أن 
علياً قال يوم النهروانء وكان شهدها معه ... فذكره. بوغرم المنداني لزيدكزوا فى 
الرواة عنه غير محمد بن قيس. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١5937(277482/7‏ و(598١)‏ و(5159١)‏ من 
طرق أخرى عن علي رضي الله عنه» ويمجموعها يتقوى الحديث. 
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و : أنه لا توْفَيَ النّجاشيٌ بِالحَبّسْةٍ قال عليه السلام: «| 
النجاثيّ قد توفي الساعة» فكان كما أخبَرَ . 

ومن ذلك : أنه لما قُتِلَ زيدُ بن حارثة بِمُوْتة قال عليه السلامُ وهو 
بالمدينة: «قَيلٌ زيدٌ بن حارثة» وأخدّ الرَّايةَ جعفرٌ» ثم قال عليه السلام: 
«قْيَلَ جعفرً» وأمسَكَ ساعد ثم قال: «وأخدّ الرَّايةَ عبدٌ الله بن رَوَاحدً) 
فكان ى) أعبَد ©. 

ومن أعظم الآيات انشِقاقٌ القَمَر”". 

واعلّم بن مُعجزاه عليه السلام كثيرةٌ وقد جمع الإمامٌ أحمدٌ البيهقي 
رضي الله عنه فيه كتابا مبسوطأ يبلغ حمس محلداتٍ '*'» فكيف يحتملها 
هذا المعتقد! 

ووجة الاستدلال بهذه الأحاديث : أنَّ آحادّها وإن كانت لا تُوجِبُ 
العِلمَ » الكن يكاين جيلء الأتاضيض المذكورة الختفنا هه عليه البسادم 
بمُعجزاتٍ وفنونٍ من خوارق العادات؛ وسبِيلٌ ذلك كسبيلٍ جود حاتم ”, 
وفصاحة سَحبان وشجاعة علي والزْبيس وفقهِ الشافعيّ وأبي حنيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١746(‏ ومسلم )40١1(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(7) في النسخة (ص) : أخبره . والحديث أخرجه البخاري )١7557(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

2 أخرجه البخاري (7”77*5)) ومسلم (٠١٠8؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) يقصد «دلائل النبوة» للإمام البيهقي . 

(5) هو حاتم الطاتيء يُضرّب به المثل في الجود والكرم. 

(5) قال الميداني في «مجمع الأمئال»: «أخطبٌ من سَحْبانٍ وائل. وهو رجل من باهلة» وكان من 
خطبائها وشّعرائها» .وقد سقطت من السيخة (ص) كلمة: سحبان. 
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رضى الله عنه » وكا ثبت ذلك تواتراً ثبت ادٌّعاؤٌه ”البو والاحتجاجٌ بهذه 
الآيات» وثبت أنها لم تُعَارَمْسء إذ لو عُورِضَت لاشتَهَرّت كا قدّمناهء فهذا 
تمامٌ القول في هذا الباب. وبالله التوفيق. 


(١)ني‏ النسخة (ص» : ادعاء . 


آم 


في أحكام الأنبياء عليهم السلام 


اعلّم أنه يجب عِصمةٌ الأنبياء» عن الصّغائر والكبائر» با يتعلّقٌ 
بالتبليغ وأمور الدّين. 

والدليلٌ عليه إجماعٌ الأمَيَ بأنّ كل ما نقل من أفعالِه وأقواله صوابٌ 
وحقٌء وكانوا يحتجُونَ في الزَّمَنِ السالِفٍ بأفعالهء حتى وقمّ الاختلافٌ 
بينهم في أنَّ أفعالّه دليلٌ» على وجوب مثلها على الغير» أو على أنه من قَببيل 
السّتنْء وذلك قاطمٌ في أنه ليس يَصِدٌّرٌ عنه الذَّنبُ» لا من الصّغائر ولا من 
الكبائر "» ولأنه لو بِاشَّرٌ الصَّغيرةَ مع العلم بكونها صغيرة» والأمَةُ 
مأمورون بالتأسّي به عليه السَّلامء لَزِمَ منه أن يكونوا مأمورينَ بفِعلٍ 
المعصية» وذلك غير جائز. ١‏ 

والقاضي من من صدور معصيةٍ عن الأنبياء» تُوجِبٌ إلحاقّهم 
بِالسّقَلٍِ والخروجٌ عن المروءة» نحو السّرقة والقتل والاشتغال بالهّزل 
المُفرطء والتلهّي المُجاوز للحدّء وتمسَّكٌ فيه بإجماع الأمة. 

وأما الصغائر؛ فقد مال إلى جواز صدورهاء مُحتجّاً يقوله 


تعالى: #وعصح ادم ريه موي 059 [طه: »]17١‏ وقصّة داود وما صدرٌ عنه 


() في النسخة (ص): لا الصغائر ولا الكبائر. 


ا 


َك 9 مات ٠.‏ 0 0 3 وى مان » 
من التزوج بزوجة أوريا”''» وقصّةٍ يوسف وهو قوله تعالى: # وَلْقَدَ هَمَّتَيِهِء 
ع ع سي كي 5 يت ومس عا مله د 0 
وَهَمَّ يبَالَوْلا أن را برهن رَيَء © [يوسف:5١7]»‏ وقولّه تعاللى: “إن مسَحًَا لك كسما 


بسح سن جر و وا ص مم وا م 


ميا ((0 )ليف رَآكَ أسَهُ مَاتَعَدَّم من دَيلكك وَمَاتَأخَّرَ © [الفتح: .]١‏ 
وكان الإمامٌ السَّعيدٌ والدي رضي الله عنه من أشدٌ الناس إنكاراً على 


ذلك» وقد صئف فيه كتبا مبسوطة . 


والذق اقيض خش أن يي © ان عل يذلف: إن أن يحون 
واقعاً قبل النبوّة أو كان تَركاً للأولى» أو كان تسياناء أو كان عنم وله 
ور 
على ذتوب أَمََتِهه وذلك مبسوطٌ في الكتب . 


)١(‏ بِيِّنَ العلامة السيد عبد الله بن الصَّدَّيق الغماري رحمه الله تعالى في رسالته ٠قصة‏ داود 
عليه السلام» أو «القول المحمود في شرح قصة داود» بطلان هذه القصة وأنها مأخوذة 
من الإسرائيليات. 

(1) في النسخة (ص) : يعقده . 

قرف وهذا الجواب الدقيق من الإمام الرازي تسل به جميع ظواهر النصوص التي توهم 
صدور المعصية عن الأنبياء عليهم السلام ويمكن أن نمثل لكلامه بالآتي : 

أولاً : أن يكون واقعاً قبل النبوة» مثاله قوله تعالى: #وعص ادم ريه موف (405 
[طه: ١؟١].‏ 

ثانياً: أن يكون تركاً للأولى» مثاله قوله تعالى: #عَبس وول ((4)0 [عبس .]١:‏ 

ثالثاً: أن يكون نسياناء مثاله قوله تعالى: #وعص عدم ريه فَوي 400 [طه: ]11١‏ 
يمكن أن يكون جواباً ثانياً عن هذه الآية» وذلك لقوله تعالى: #قسِى وَلَمْ يد لهم 
عَرْمَا (تح)4 [طه : 116]. 

رابعاً: أن يكون محمولاً على ذنوب أمتهء مثاله قوله تعالى : #لِحْف َلك أَمَهُمَاتَفَدّمْ من 
دَيْلكَ وَمَاتَآَكَرَ © [الفتم : ؟] . 


اس 


وأما السّهِرٌ والنّسيانُ فمما يتعلَّقٌ بتبليغ الشرائع» فالأقربٌُ أنَّ ذلك 
لا يجوزء لأن المُعجزةً دلْتْ على صدقِهم في إخبارهم عن الله فلو وقمَ 
منه بالسّهو شىءٌ باطلٌء لكان ذلك مُبطِلاً جهة دلالة الجُعجزة على 
الصّدق. 

وأما ما يُروى أنه عليه السلام صلٍّ صلاةً الظهرء وتحلَّلٌ عن رككتّين 
سَهواً ”' . فذلك خبرٌ آحادٍ لا يُفِيدٌ العلمَ؛ وأيضاً فقد قيل إنه كان مأموراً 
بالتشبّه بمَن يُنسّى ليُشرّعَ لهم كيفيّة العمل في ذلك. 

وآماالأمراض القية: وآن يكون كافراً قبل السو أ وكات خركا 
للكبيرة " » فكل ذلك عندنا جائرٌ عقلاً» إلا أنه مُمتنمٌ بالإجماع . فهذا 
تمامٌ القول في هذا الباب. والله أعلم. 


))547( انظر في هذا حديث أبي هريرة المعروف بحديث ذي اليدين عند البخاري‎ )١( 
ومسلم (9/ا8).‎ 

(؟) قال الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» جه ص ١ه‏ ما نصه : «والمذهب عندنا منع 
الكبائر بعد البعئة مطلقاً» والصغائر عمداً لا سهواء لكن لا يُصِرٌّون ولا يُقرّون» بل 
يُتبنَّهون فينتبهون ...». 

() في النسخة (ب): للوجماع. 


4س 


ل ٍ 
الفن الخاصس 
في السمعيات " 


ولتَقتَصِرْ منه على بيان حال الإنسان بعد الموت. فإِنّ سائرٌ ما قيلٌ في 
هذا الباب» من الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر والتوبة» والتكفير 
والتفسيق» والإمامة: كل ذلك مما يتعلّق بالفقهّات. 

اعلّم أنَّ أكثرٌ العقلاء ”” قد اتفقوا على أنَّ الإنسان مُعادٌ بعد الموت» إلا 
أنّهم اختلفوا في كيفيّنه ”"» وحاصِلٌ الخلانفٍ فيه يرجع إلى ثلاثِ مقالاتٍ: 


)١(‏ زاد على هامش النسخة (ب): ومنها المعاد. 
() في النسخة (ب): العلماء . 
() قال الدكتور علي أرسلان في كتابه العظيم «البعث والخلود بين المتكلمين 
والفلاسفة» مانصهص٠8:‏ «اختلاف آرائهم في كيفية إعادة الجسم إلى 
الحياة ... والمشهور أنهم فريقان في هذه المسألة: 
الفريق الأول: وهم الجمهورء منهم الأشاعرة ومشايخ المعتزلة يقول: إنها 
عن عدم.ء أي: إنه تعالى يعدم الذوات والأجزاء. بحيث تفنى ثم يعيدهايوم 
البعث إلى الوجود والحياة مرة أخرىء بإيجاد بعد الفناء والعدم, لأن إعادة 
المعدوم جائزة عندهم. 
الفريق الثاني: وهم بعض الكرامية» وبقية المعتزلة كأبي الحسين البصري» ومحمود 
الخوارزمي فإنهم قالوا: إنهاعن تفريق . أي: إنه تعالى لا يعدم الأجزاء 
إعداماًء بل يُفرقها ويزيل التأليف عنهاء ثم يركبها يوم البعث ...». 


ام 


فقال أكثرٌ أهل الشّرائع: المُعادُ : هو البَدَنُ المحسوسٌ المُشاهَدٌ 
وهؤلاء قد اختلفوا أيضاً: 

فمنهم مَن زعم أنَّ الله يُعدِمُهاء ثم يُعِيدُها بأعيانها بعد العَدّمِ ومنهم 
مَن أحال القول بذلك». وفسّرٌ الإعادةً بِجَمْع أجزاء الإنسان على الهيئة 
التى كان عليها مدَّةٌ حياته» يعد أن صارت مُتفرّقةٌ بالموت. 

ومن الناس من أثبتٌ المَعادَ للرّوح فقط ”"» وزعمٌ أنَّ حقيقةٌ الإنسان 
لين هو هذه الأجراء المحنوسة: بل .حقيقة الآنسان جوهه قات بنفسة 
غيرٌ متحيّر ولا في مكان, وهو مُدرِكٌ لذاته '" دائيأء وللأمور الكليّة إذا 
استعدٌ لهاء ومادام هذا الرُوحٌ متعلّقاً " بالبَدَنء ومُتصرّفاً فيه كان ©) 


)١(‏ الذي عليه كثير من علماء الإسلام أن البعث جسني وروحاني معاء وعلى هذا المذهمب 
كالحليمي والكعبي والغزالي وأبي قاسم الراغب الأصفهانيء والقاضي أب زيد الدبوسي 
ومعمر بن عباس والعلمي من قدماء المعتزلة» وجمهور من متأخري الإمامية» وكثير من 
الصوفية .اه بتصرف من كتاب «البعث والخلود». 

وقال الإمام التفتازانيٍ في «شرح المقاصد» جه ص88 ما نصه: «اختلف الناس 
في المعادء فنفاه الطبيعيون ذهاباً إلى أن الإنسان هو هذا ال ميكل المحسوس» 
الذي يفنى بصورته وأعراضه فلا يُعاده وتوقف جالينوس لتردٌّده في أن النفس 
هوالمزاج أم جوهر باق وأثبته الحكهء والملّيونء إلا أنه عند الحكياء 
روحاني فقطء وعند جمهور المسلمين جسني فقطء بناء على أن الروح جسم 
لطيف. وعند المحققين منهم كالغزالي و الحليمي ... روحاني وجساني 
ذهاباً إلى تجرد النفس ...». 

(0) في النسخة (ص): لذاتها . 

(*) في النسخة (ص): متعلّقة . 

(4) في النسخة (ص): وكان . 


م 


رسك اسه م ّ 2 5 ا ا 
البَّدَنْ حيّاً والحواسٌ سليمةً» ومتى انقَطَّعَت هذه العلاقة فسدٌ البَدَن 
بالموت» وبقيت النفس بعد فساد البَدَن. 


ثم إِنَّ هذا الجوهرٌ إن كان كاملاً” لأجل حصول مايليقٌ به 9 
من الكمالات» وهو إدراكٌ الأشياء على ماهي عليها كانت لها 
غايةٌ السعادة» وإن اعتقدَّ”” الأمورّ على خلافٍ ماهي عليهاء 
كان داقع غجوبا عنما عو معكوقه وهو شغرقة الله وملاتكيه 
فيكون دائماً مُتألّما» وهذه هي الشّقاوة العظمى. 


وآما" التفواير التي لم تُحصّلٍ العلوم ولا أضدادهاء كأرواح البُلْه 
والعوامٌ؛ فقد قال أبو نصر الفارابي”؟: إنها تنعدم. 


)١(‏ في النسخة (ص): الجواهر إن كانت كاملة. 

(0) في النسخة (ص): ما يليق بها . 

(") في النسخة (ص): الأعتقد . 

(4) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركيء الحكيم المشهور»؛ صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم؛ وهو أكبر فلاسفة المسلمين؛ 
ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه» والرئيس أبو علي ابن سينا بكتبه تخرج؛ وبكلامه 
انتفع في تصانيفه. وكان رجلاً تركياً ولد في بلده ونشأ بها ثم خرج من بلده 
وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد» وهو يعرف اللسان التركىي وعدة 
لغنات غير العتري» فشرع في اللسان العري فتعلمة وأتفنه غَاية الإثقان: ثنم 
اشتغل بعلوم الحكمة. 

توفي في سنة(94 اه ) بدمشق؛ وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه. 
وقدناهزئئانين سنة؛ ودفن بظاهر دمشق خارج باب الصغير.انظر 
وقيات الأعيان ه/ .١67‏ 


ا 


وقال ابن سينا ”© : إنها تبقى ويتعلّق ببعض الأجرام السّماوية 
يها له الات الت داش الوخودة له في العياء اميد مهي 
يتخيل الأطعمة الشَّهيّة والأغذية اللطيفة ويلتذ بهاء والشقيٌ منهم يتخيّل 
النار العظيمة والبرد العظيمء ويتألَّمُ منها. 

والمذهبٌ الثالثُ قولُ مَن يقولٌ: بإعادةٌ الرّوح والبَدَن جميعاء وهو 
مذهب الجمهور من النصارىء وقالوا : إن للنفس لذَّاتِ تليق بباء 
وللبدن: لذَات تليلٌ به فواجت ف اللكمة الآلهية [عادتهما جيعا 
نيدان كل واد مدهي من اللدّات: بقَدِرِ ما نال من المشقّات. 

وذهبت التناسخيّة إلى أن النَّْسّ متى فارّقَت البَدَنَّ وهي غيرٌ كاملق 
فواجبٌ في الحكمة الإلهية ردّها إلى بَدَنٍ آَرّ لتشتغلّ بتحصيل 
الكفالات: وتكمي اليعارف النفسية: 

وهينامدافت أ ؤعرتاها فى برسالة مقزذة: 

وإذا أحطت بما ذكرناه فاعلّم أنا نُرنَبُ هذا البابَ على فَصلَّين: 

أحدهما: في حقيقة الإنسان وإبطال مذهب الفلاسفة فيه . 


والثاني: في 7 الدلالة على صحة إعادة”" المعدوم. 


)١(‏ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور؛ كان أبوه من أهل بلخ» ثم 
انتقلوا إلى بخارى» وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد» واشتغل بالعلوم وحصل الفنون . 
ولما بلغ عشر سنين من عمره؛ كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب. وحفظ أشياء 
من أصول الدّين وحساب المهندسة والجبر والمقابلة» وكانت ولادته في سنة (٠/الاه)ء‏ 
وتوفي همذان سنة(5474ه) ودفن ببا. وفيات الأعيان؟/ .١61/‏ 

(0) في النسخة (ص) : لينال . 

9 في النسخة (ص) : اعتقاده . 


م 


التدوان 


في حقيقة الإنسان وإبطال مذهب الفَلاسِفَة "" 


اعلّم أنا قد دَلَلْنا في باب حدوث العالّم على انحصار المُمكِناتٍ في 
الأجرام والقائ وق والذي يختصٌ به هذا الفصل أن نقول: 

لو كان حقيقة خقيقة الإندنان جوهراً قائاً بنفسه غير مُتحيّز لَوَجَبَ أن 
يكونّ ذائّه دائ] درك لذاتهء كما أنَّ عندهم: ليا كان الإلهُ مُجرّداً عن 
المادّة» لا جَرّمَ وجب أن يكونّ دائاً مُدركاً لذاته» وإذا أدرّكَ الذاتَ لا بدَّ 
وأن يُدِرِكَ لوازمَ الذات» ومن جُملَتها أنه غيرٌ مُتحيّز فوّجَبَ أن ” 
بف كل اجو إل العلم ين ما مرفي عرد مسر 

واعلّم أنَّ شبَهَهم في هذا الباب كثيرةٌ» ذكرناها في رسالة «المعاداء 
ولنذكر ههنا بعضّ ما عوّلوا عليه: 

فمنها أن قالوا: العلمٌ المُتعلّق بالأمور الغير المُنْقَسِمةء مثل أنَّ الله 

واحدٌ وغنيٌ» لا يخلو: إما أن يصحٌ عليه الِسمةٌ أو لا يصحٌ» فإن صحٌّ: 
فزها أن بعلي لمق ستملة مااتع الى يها كله أو يفي مااتعل بيه كله آل 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان بياناً لمحتوى هذا الفصل. 
(0) في النسخة (ص:: أنه . 


ا“ 


لا يتعلّقٌ بشىء من ذلك المعلوم أصلاً. 

ومحالٌ أن لا يتعلّق بشىء من ذلك المعلو م أصلاًء لأنه لولم يتعلّق كل 
واحد من جزءَيه بشيء من المعلوم» وليس الكل إلا مجموعٌ الأجزاء. 
وجب أن لا يكون ن للك ”" تعلق بذلك المعلوم» فلا يكون العاليمٌ بالشيء 
عالِياً به» وذلك محالٌ. 

ومحالٌ أيضاً أن يتعلّق ببعض المعلوم» إذ ليس لهذا المعلوم بعضٌ ”©. 

ومحالٌ أيضاً أن يتعلّق بكلّهء لأن الكلّ لا يُساوي البعضّء فثبت 
العِلمَ بالمعلومات الغير المنقسمة غيرٌ مُنقَسم 0 

ا اليم إذ الجسم 
أبداًمنقسمٌ والحالٌ في المُنقسم منقسم 

والدليلٌ على انقسام الجسم أبداً أنَّ أيّ ‏ جزءٍ يَفْرَض فإنه يصح 
وقوه ين جزتين كين» ومعلومٌ أله لا لاقي أحد َي بي ما لاقى 
به الطَّرّفَ الآخرء وإلا كانت الجُلاقاةٌ بالآخر ” “ » فيكونُ كل جزء منهها 
مُداخِلاً في الغير» فيكون مقدارٌ الواحيٍ مقدارٌ الكل ومقدارٌ الكل مُنقسمٌ 
فيلزمٌ أن يكونّ مقدارٌ الواحد أيضاً منقسأء فوجَبَ أن يكونّ بغيره» ويلزم 
منه انقسام الأجزاء جميعاً. 


6 02 


. في النسخة (ب»: الكل‎ )١( 

(7) سقط من النسخة (ب) من قوله: «ومحال أيضاً إلى قوله : «المعلوم بعض». 
(*) في النسخة (ص): منقسمة . 

(5) بياض في النسخة (ص) مكان كلمة «أي» . 

(5) غير واضحة في النسختين » وقدرناها ىا هو مثبت 


ا 


ولأنا إذا فَرَضُنا أربعة أجزاء متماسّة » وقَرَضْنا فوقٌ أحدٍ طَرَقَيه 
خرءا :وغية الطتك الثاني ججزءاء وقَرَضْنا أنه ابتدَأً كّ واحد منهما 
بالرية ةودن رك ره بتار را الحررع ولام حتزريا 
كل واحفد منهما آخرَالخط» فلا بد أن يتسامتاء ولا ييحصلٌ التساتٌ تَ إلا على 
مُتصل الثاني والثالث» ويلزمٌ منه تجزثة ذلك الجزء مع الججّزءَين اللدّين 
سامت متصلهما. 

وما احتجُوا به في إثبات النفس الناطقة أن قالوا: الإنسانُ قادرٌ على 
معرفة ما لا يتناهى من المعلومات, والجسمُ لا يقوى على أفعالٍ غير 
مُتناهية» لأن نصمّه أيضاً لا يقدرٌ على أفعالٍ غير مُتناهية» لاستحالة أن 
لين ل الما موي 

جَبَ أن ؛ يكو ن مقدورٌ د الكل متناهياًء لأن المتناهي إذا ض ضَمّ إلى المتناهي 

ل الل 

وما احتجُوا بهء وهو أنه لو كان محل العلم هو أجزاء بَدَنْ الإنسان "© 
لَ) امتَنعّ أن يوجد العلمُ في جُرءِ والجهل في جُزْءِ آرَء حتى يكون 
الشخصٌ الواحدٌ عالماً جاهلاً بشىء واحدٍ في آنٍ واحي”" , وذلك محال. 

وما احتجُوا به أن قالوا: الإنسانٌ يُدِرِكُ نفسّه مع الذُهول عن الأجزاء 
)١(‏ سقط من النسخة (ب) من قوله: «لاستحالة» إلى قوله : امتناهية» . 
(؟) في النسخة (ب): البدن . 


(") بياض في النسخة (ص): مكان عبارة «آن واحد» . 


ل 


البَدَئيِّة ظاهراً وباطتاء فلا بدّ وأن تكون الحقيقة المعلومة غيرَ الأجزاء 
البَدَنيِّة المجهولة. 

وربما يقولون: إِنَّ أجزاء بَّدَنٍ الإنسان في التحنّل والتبِدُّل دائياًء 
مع بقاء ذلك الإنسان بِعَيِيِهء فعْلِمَ أن حقيقة المحفوظ ”' غيرٌ أجزائه 
المُتبدّلة له . 

والجوابٌ عا تمسّكوا به أولاً أن نقول: دعواكم بأنَّ العلمَ الذي لا 
يجوز عليه القسمةٌ يستحيلٌ حُلونّه في المُنقسم: مُسَلَّمٌ لكن دعواكم بأنّ 
الجسم دائاً منقسمٌ "؛ بمنوعٌ» بل الجسم ينتهي بالقسمة إلى حدٌّ لا يقبل 
القسمةء والدليل عليه ”" وهو أنه لو كانت الحركةٌ تتتهي بالقيسمةٍ إلى حدٌ 
يقبلٌ القسمةً لانتهى الجسم بالقسمة إلى حدٌ "لا يقبلٌ القيسمة والأول 
واجبٌ والثاني واجبٌ. 

وبيانٌ المقدّمة الأولى من وجهين: 

الأول: وهو أنَّ الحركةً لها وجودٌ في نفسها وراء الوجود الذَّهنيٌ , 
إذ لولم يكن كذلك لما كان الجسجٌ © في نفسه مُتحرّكاًء ولأنّ كلّ ماي حكمُ 
عليه بأنه ماض ومُسَتَقبَلٌ» فلا ب وأن يكون لها وجودٌ إذ لولم يكن لها 


)١(‏ في النسخة (ص): المحفوظة. 

0 في النسخة (ب): ينقسم. 

() في النسخة (ب): ولا دليل عليه . 

(5) من قوله: «يقبل القسمة» إلى قوله: إلى حد» سقط من النسخة (ب). 
(5) في النسخة (ص): في الذهن . 

() في النسخة (ص): يكون . 


6غ 


وجودٌ أصلاء لتَاصح أن حكّمَ عليها بالم خضي 0 والاستقبال» 
والموجودٌ من الحركة إن كان قابلاً للقسمة فلا يخلو: إما أن تحصل أجزاؤٌ 
في المُتحرّكء وهو في حدّ واحبٍ من حدود المسافة أو في حدّين. 
1 ؟ رك و ع ”و 1 3 و 2 

والأول محال لأنه يلزمٌ اجتاعٌ المُتمائِلّين» ولأنه يلزمٌ أن لا يكون 
أجزاءٌ الحركة مُنقضيةء وذلك يُوحِبٌ قَلبَ حقيقتها. 

والثاني أيضاً محال» لأنه يُوحِبُ حصولٌ الجسم الواحد في الآنِ الواحدٍ 
في جهتين» وذلك محالٌ. 

فإذن : الموجودٌ من الحركة غير قابل للقسمةء ثم إِنٍ استمّرٌ وجود 
الجسم في ذلك الحدّ من المسافة فقد صار ساكناء وإن لم يستمرٌ فقد حص 
عَقيبّه شىءٌ آحرٌ وهو غيرٌ مُنَقَسِمِء وهكذا إلى آخر المسافة» فثبتَ تركبٌُ 
الحركات من أجزاء غير متجرّثة. 

الثاني: وه أن الآنّ عندهم غيرٌ منقسمء وهو الفاصل بين الماضي 
والمستقبل» فلا بدَّ وأن يُطَايقٌ شيئاً غيرٌ مُقّسِم من الحركة» وهو ما يكون 
فاصلاً بين الحركة الماضية 9© والمستقبلة» ولا يخلو ابتداءً انعدام ذلك 
الذي هو فاصلٌ بين ااقاغي واللستغبل: ما أن يكون دقمة أن فللا تلبلا 
ومحالٌ أن يكون ابتداءٌ عَدَمهِ قليلاً قليلاً» لأنَّ كلّ ما يكون قليلاً قليلاً فله 
طرفان وواسطة»ء وإذا ابتَدَاً بالعَدَم فلا يكوثُ بعده مُبتَدأً اعد "» فإذن 


)١(‏ في النسخة (ص:: بالماضي. 
(1) في النسخة (ص:: الماضي . 


(؟) في النسخة (ب): مبتدأً للعدم. 
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ابتداء عدمه 0 ول جو : أن يكون أن وجوده هو بيك أن ابتداعء عدمه 
فلا بن وأن يكون آنا آحَرَ متصلاً بآنِ وجوده. ويُْقَلُ الكلام إلى عَدَم الآنٍ 
الثاني» فيقع في الآنِ الثالث؛ ويلزمٌ منه تركّبٌ الزَّمان بأَسْره والحركةٌ 

وبيانٌ المقدّمة الثانية هو أن ما يُقطّمٌ من المسافة بالجزء الذي لا يتجرٌأ من 
الحركة: إن كان مُتقسماً فقَطعٌ نصفه: إما أن يكون بحركة مُساوية لحركة قطع 
كلّه أو أعظم, أو أقصّرٌ. 

والأول والثاني تحال لاستحالة أن يُساوِيّ الكل بعضّه أو يَقصّرٌ عنه 
فإذن الحركةٌ التي بها نقطعٌ نصمّه أقصَرٌ من التي نقطعٌ بها كله وقد فرضنا أنها 
غير قابلة للقسمة. » فإذن ما يَُقطّمٌ من المسافة بالحركة التي لا ت: تتجرٌأ غيرٌ قابلٍ 
للقسمة» فثبتَ وجودٌ الجزء الذي لا يتجرٌأ. 

وأما قولّهم بأنَّ الجزء الواقم بين الجُزءينء لا بدَّ وأن ينقسم. 

قلنا: لاشكٌ أنَّ لأيّ جسم قدرٌ فإنه» يُلاقي بأحد طَرَّيه غير ما يُلاقبه 
بالطَّرّف الثاني» فلا بدَّ وأن يوجدّ في نفس ذلك الجسم كثرةٌ بالفعل» لأنه 
يستحيلٌ أن يكونَ الطرفٌ الذي لاقى جساء هو بعّينه الطرف الذي ل يلاقِه. 

فإن قالوا بأنَّ المُلاقاةً واقعةٌ بالسُّطوحء والسُّطوحٌ ممتازة بعضها عن 
البعض بالفعلٍ. 

فنقول: لا بِدّ وأن يكون محل السّطح المُعيّن ممتازاً عن محل السّطح 
الثاني امتيازاً باللفعل. 
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وإذا ثبت أنه لا بدَّ من وقوع كثرة بالفعل في الجسمء فنقول: إِنَّ أحدّ 
النْصِمَينٍ لا بدّ وأن يكونَ ُلاقياً للنّصفي الثاني بأَحَدِ وَحِهِيهِ دون الثاني» 
فيتنصّفٌ ذلك النَصفُ أيضاء وهكذا ينجرٌ الكلامٌ في كل جزءء إذ لا جزء 
إلا يُلاقي بأحدٍ وَحِهَِيهِ شيئاً دونَ ما لاقاه الطرفٌ الثاني» ويلزمٌ منه أن 
يكونّ في الجسم كثرةٌ غيرٌ متناهية بالفعل» وهذا أيضاً محالٌ» لأن الكثرةً 
عبازةٌ عن تكزر الوا جد ها ا يوتجد ويه الوائحة توتو فيد الكدرة ,لك ها 
ذكروه ينفي وجودّ شيء واحد في الجسم كما ذكرناه» فإذن يلزمٌ منه طرفا 
التّقيض وهو وجودٌ الواحد ونفيُه» وذلك محالٌ» فَعَلِمْنا اشتهالّ هذا القياس 
على مقدّمة فاسدة» وقد ثبت أن قولنا: إن كان مُلاقياً ل على أحدٍ طرفيه 
بعين ما به لاقى الطرف الثاني» لَزِمَ التداخلٌ وأن لا يتعاظّمَ مقدارٌ الجسم 
بكثرته "2غ كلامٌ حق. 

والمقدّمة الثانية وهو أنه وإن كان ملاقاتّه لأحد الطرفين بغير ما به 
لاقى ما على الطرف الثاني؛ لزمَ منه طرفا التقيضء فعلمنا بأن القولٌ بأن 
الجوهرٌ الوَّسْطاني مُماسٌ ”" للطرفين كلام باطل» وأن الحقّ ما ذكره 
شيخنا أبو الحسن أنَّ كل جوهر مختصٌ بحيّرٍ نفسه لمعنى قائم به» وأنَّ 
حالّه عند الانفراد كحاله عند انضمام غيره إليه: فإِنْ خلقٌ الله تعالى في 
الجوهرّين كُونَينٍ في حيّرّين ليس بينهما حيرٌ ثالث يُقال: تماسًا 
وتجاورًا. 


. في النسخة (ص): بكثرتها‎ )١( 
. في النسخة (ص): بأولى‎ )"( 
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وإنْ خلقٌ الكَوئّين في حيّرّين بينهها حمّرٌ فارع يُقال: 2 فتَرّقا وتباعداء 
وما عدا ذلك فكلّه وهم فاسدٌ وخيالٌ كاذبٌ» كرا أن الخلاء الذي يتصوّره 


الوهمٌ خارجَ العالم وهم هخ كاذبٌ» والزمانَ المخيّل قبل الحوادث خيالٌ 
فَاسِين: 

وبه تُحِيبٌُ عن الشبهة الثانية: أن مُسامَتَة الجوهر القَّرْدِ متتصل الجوكَرَر 
”© لا يزيدٌ على مُلاقاة جوهر الجوهَرينَء وقد ينا أنه يلزمٌ منه ما قالوه. 

فقد ثبت وجودٌ الجوهر الفَرْوه وتّنَ أنه لا يلزمٌ من حُلول العلم في 
المتحيّز انقسامّه. ثم ”") إنَّ أصل الشبهة ينتقضٌ عليهم بالثقطة الواحدة 
الآ :حسفا ع مشقيية ست انإ حالة ف الحسم ان اننا بحل ف 
الجسم وذلك مما لا محيص عنه. 

وأما قونّهم بأنَّ الإنسانَ قادرٌ على إدراك معانٍ لا باية لهاء والجسمٌ لا 
يقدرٌ على ذلك. 

رامق أنا لا تُسِلّمُ أن الإنسانّ قادرٌ على إدراك معانٍ لا نهاية 
لهاء بل كل ما يعلمُه فهو مُتناوء وكل ما يُمكِنّهِ أن يزيد عليه فهو أيضاً 
متناو فالكلٌ كيف *" يكونٌ غير مُتناوه نعم يُمِكِنّه أن يعرف معنى 
اللانهاية» فذلك أمرّ واحدّء لا أنه في نفسه عددٌ غيرٌ مُتناو . 

ثم إِنْ ساعدناهم على أنَّ المعارف التي يقوى الإنسانُ عليها غيرٌ 
)١(‏ في النسخة (ص): جوهرين .. 
(؟) سقط من النسخة (ص): ثم .. 


() في النسخة (ص): غير. والصواب ما أثبتناه. 
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مُتناهية» فلم لا يجورٌ أن يكون جسياً ؟ وما ذكروه فهو بناءً على نفي الجوهر 
القَّرْد وقد أثبتناه» ولأن عندّهم النفسّ المَككيّ قوةٌ جسانيةٌ؛ مع أنه المبدأ 
القريبٌ لحركاته ”' الغير مُتناهية عندهم» وهذه مناقضةٌ عظيمةٌ. 

وقوُهم: لو كان عل الهم هو أجزاء البَدّن ”" لم امم أن يوج 
العِلمُ في جُزءء والجهل في جزء آخَرٌ. 

فالجوابٌ عنه: أنَّ هذا باطل '" بالشّهوة والتّفرة في حقٌّ البهائم» فإنَّ 
محلّها هو الجسمء ولا يلزم منه صحَّةٌ اجتاع الشَّهوة والتّْرة في البهيمة» 
كذلك ههناء ولأن ما ألزمونا فهو جائرٌ على أصلنا. 

وقولّهم: كيف يكونٌ الإنسانُ الواحدٌ عال)ً جاهلا؟ 

قلنا: ليس الإنسانٌ شيئاً ورا هذه الأجزاء. وأ استحالةٍ في أن يجدّ 
بعضٌ الأجزاء نفسّه عالماً بشيءٍ دون ما عداه. 

وقولّهم: إن الإنسانيُدِكُ حقيقته مع ذُهولٍ عن أجزائه. 

فنقول : يلزمُكم أن تكون للبهائم © أَنفسٌ ناطقةٌ لأنها تُدِرِكَ ذواتها 
مع غفلتها عن أجزائها البدّنيةه ظاهراً وباطناً. 

وبهذا يَبِطُّلُ قونّهم: الأجزاءٌ البَدَنيةٌ دائاً في التحذّل والزّوال مع بقاء 
الشخص بعينه» فإن هذا المعنى موجودٌ في البهائم» مع أنه ليس لها أنفس 
ناطقةٌ فكذلك ههنا. 
)١(‏ في النسخة (ص): بحركاته . 
(؟) في النسيخة (ص): مع العلم الجزء . 


202 في ا لنسخة (ب»): يبطل. 
2 في النسخة (ص): البهائم 
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ثم التحقيقٌ فيه» وهو أنَّ في بدن الإنسان أجزاءً أصليَّةٌ لا تزولٌ ولا 
عدّل :وهو عقيف الأساة ولهذا ترى آقاذ القُروح باقيةٌ مستمرةً مع الإنسان؛ 
ولولم تكن أكثرٌ الأجزاء محفوظة فيه لم ؛ بع اثار العروع توكلم لقان يتنه 
هو عِلمُه بتلك الأجزاء» لا من حيثٌ شكلّها وهيئتّهاء بل من حيتُ كوثها 
فاعلةً مُتصرّفة» ويُشبهٌ أن يكون هذا هو الرُوِحَ المعنيٌ بقوله تعالى: « قَلٍ أَلرُوحٌ 
مِنَ أُمرِرَقَ » [الإسراء: 40]» وهذا القدرٌ كاف في إثبات النفس الناطقة. 

ثم إِنْ سلّمنا لهم ذلك جدلاً لكن لا تُسِلَّمُ أن العلم والجهل سببٌ 
السّعادة والشّقاوة» لأنه كان ينبغي أن يجدّ العاليِمٌ حالةٌ حياته اللذّ 
العظيمةً» والجاهلٌ © حالةً حياته الألمّ العظيم» الذي جعله من أعظم 
اللذّات والآلام الجسمانية. 

وعذرٌهم عنه بأنَّ استغراق النفس بتدبير البَّدَن مانعٌ لها من 
إدراك تلك الآلام واللدَّات عذرٌ باطلٌ» لأن عندهم اللذَّاتٍِ والآلام 
_ حانيّتين " أعظمٌ من اللذات و الآلام الجسمائيّتينء فكيف 

نتَهَصّت اللذَّةٌ اليسيرة والألم الضعيف مانعة من اللذَّةِ العظيمة والألم 
مقي ولآن إدراك النفس اللذَّاتِ و الآلام النفسانيّة لذاتهاء وإدراكها 
اللذَّاتِ والآلام الجنتماية نيت تنك تنا لفعلقه بالتدق» فكيقك صازات انهه 
العارضة فَائْعِةٌ من الحكم الثابت لذاته. ولنا في هذا الباب كلام كر 
»ذكرناه في رسالة «المعاد». وبالله التوفيق. 
)١(‏ في النسخة (ص): الجهّال . 


(؟) في النسخة (ب): الروحانيّتان» وفي النسخة (ص): الروحانية. 
7 في النسخة (ص): اللذة إليه والآلام الضعيفة مانعة من اللذة العظيمة والألام العظيم . 
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في تصحيح المعاد الجسماني 


قد ذكرنا أنَّ من مذهبنا صحّة إعادة المعدوم؛ والدليل عليه وهو أنه 
لو استحالٌ وجوده بعد انعدامه» لكان استحالته: إما أن تكونٌ لحقيقته» أو 
ل هو لازم لحقيقته» أو لأمر غير لازم لحقيقته. 

ويلزمُ من الأول والثاني استحالةٌ وجود أمثاله مُطلقاً »ووجوبُ 
انتفائه حالةً ثبوته» وذلك محالٌ. 

أما الثالث» فيلزمٌ منه صحَّةٌ إعادته بتقدير عَدّم ذلك العارض  "‏ 
وذلك ما أردناه. 

فإن قيل: الشيءٌ بعد انتفائه لم يبن هويّتّه وتعيّتّهء فكيف يُحَكمْ عليه 
بالجواز والاستحالة» إذ ما ليس ثابتاً في نفسه. كيف يثبثٌ له غيرٌه؟ 

والجواب عنه من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن المنع من الحكم بالجواز والاستحالة على السَّواد المعدوم 
ليس منعاً من الحكم على مُطلّق السواد» بل منعاً من الحكم على السَّواد 
المعيّن» وهذا يناقِض القولَ بأنه لا يَحَكّمْ عليه أصلاً. 


. في النسخة (ص): المعارض‎ )١( 
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الثاني: وهو أن القضيّة السّلبيّة لا تستدعي محلا ثانيء كما أنا نحكمُ 
على الجمع بين السواد والبياض [بأنه ليس] ”© موجوداًء فكذلك ههناء 
الإمكانٌ قضيةٌ سلبيةٌ فلا تستدعي محلا ثانياً. 

الثالث: وهو أنه ليس وجودٌ السّواد وتعيّئه عينَ '" حقيقته؛ وإلا 
لَ ” علمنا السّواد إلا إذا علمناه موجوداء ولكان كلّ ما ليس ذلك 
السواد لم يكن سواداء فإذا انتفى فهو ما انتفى من جهة ما هو سواد, وإلا 
لانتفى ججملة السّوادات» فعلى هذا يصحٌٌ الحكم على تلك الحقيقة بالجواز 
والاستحالة» وليس هذا مصيراً من إلى أن المعدومَ شيءٌ» لأن عندهم 
الحقائقٌ في العدم ثابتةٌ مُتكثرةٌ وعندنا الثبوثٌ من لواحقه؛ فهو بها هو 
ليس بثابتٍ ولا منفيٌ ولا واحدٍ ولا كثير» بل كلّ ذلك من لواحقه؛ وهذا 
واضحٌ. وبالله التوفيق. 

وأما الإعادةٌ على معنى أن الله تعالى يُعيدٌ الأجزاءَ المُتفرّقة إلى نظمها 
الأول» فذلك أيضاً جائرٌ بل أولى» فإنه إذا صم إعادةٌ المعدوم, فككن ©) 
تجورٌ إعادة التركيب إليه مع بقاء ذاته كان أولى. 

شُبهةٌ المُنكِرينَ للإعادة أن قالوا: لا يخلو: إما أن يُعيدَ الله الأجزاء 
الحاضرةً عند الموت». ويلزم منه أن يُبِعَتٌ الأعمى والأعرجٌ يوم القيامة على 
تلك الصورة؛ أو يَبِعَتَ جميعَ الأجزاء التي كانت له مذَّةً عَمُرهء ويلزمٌ أن 


. زيادة ليست في النسختين لا يستقيم المعنى بدونها‎ )١( 
. في النسخة (ص): عن‎ )0( 

(7) سقط من النسخة (ص): لا . 

() في النسخة (ص): فلا . والصواب ما أثبتناه . 
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يُبِحَتَ الجزءٌ الواحدٌ يداً » رأساً » قلباً ؛ لأن الأجزاء البَدَنَةَ دائياً يتغذى 
البعض عن البعضء وينتقل من ”" عضو إلى عضوء ويجبٌ أن لا ”" يحشَّرٌَ 
الإنسانٌ المُتغذي من لحم إنسان آخرء لأنَّ أجزاءه من أجزاء غيره» أو 
يُبِعَتَ هو وتضيع أجزاءٌ غيره ولا يُبِعَثْه وذلك قبيحٌ. 

والجوابٌ عنه: أنه وُجِدَ في كُلّ إنسانٍ أجزاءٌ أصليّةٌ وأجزاءٌ فاضلةٌ 
والأجزاءٌ الأصايّةٌ لأحدههما فاضلةٌ بالنسبة إلى الآخرء فإذا أعيد تلك 
الأجزاءٌ الأصليةٌ» فقد حصل إعادةٌ ذلك الشخصء وذلك جائز. 

وإذا ثبت جوارٌ إعادة الأبدان والأجساد بدليل العقل» فاعلّم أنَّ جميع 
الأنبياء قد أخبروا عن وقوعه واتفقت كلمتّهم صلوات الله عليهم على 
ذلك» ولم ينكر ينَكِر ذلك أحدّ من أصحاب 5 الشرائع وأرياب الأديان» وثبت 
صِدقٌ لجا ووجوبٌ اتباع قولهم, فوّجَبَ الاعترافٌ به والتصديقٌ 
بوقوعه. 

وبتفرّعٌ على هذه الجملة مسائل: 

منها أن تَعلّمَ أنَّ عذاب القبر حقٌء لقوله تعالى: « قَالُوأ ونا آنا انين 
وَلَحيسَنَا شين © [غافر:١١]»‏ والإماتةٌ مرَّتين لا تكون إلا بالإحياء في القبرء 
لأنَّ خلقهم مواتاً حين) كانوا تُطفةٌ وعَلَقَة ولا يُقال بأنه إماتة. 

فإن قالوا: الموثٌ مرَّتين لا بدَّ فيه من الإحياء ثلاتٌ مرات» وليس في 
الآية ذِكرٌ الإحياء إلا مرّتين؟ 
)١(‏ في النسخة (ص): عن . 


(؟) سقط من النسخة (ص): لا . 
(*) في النسخة (ص): الأصحاب . 
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قلنا: نحن لا نقول بدليل الخطاب». وليس في الإحياء مرّتين ما ينفي 
الإحياء ثلاثاً. 

ويدلُّ عليه أيضاً قوله تعالى: « الت يترجُوت عَليهَا عدُوًا وَعَشِهًا كيو 
وم أَلَامَةٌ أَدجِلوا َال وِرَعَوت أسَّدَّ أَلْمَدَابٍِ (4)5 [غافر: 47]: وجة 
الاستدلال به أنَّ عذاب القيامة دائجٌ لا ينقطعٌ» وهذه الآية دلّت على إثبات 
عذاب بكرةً وعشيّاء ولأنه قَصَلّ بين عذاب القيامة وبين عذاب ما قبلّه. 

ويدل غل ثواب "" القبر قونّه عليه الصلاة و السّلام: «القبدٌ روضة 
من رياضي الجنّةٍ أو حُفرةٌ من حُمَرٍ الثيران» ”". 

ومنها أنَّ سؤالٌ مُنكر ونكير 8 لورود الحديث الصحيح به '". 
وليس يجب إنكارٌه ©" لاشتمال الحديث على تسمية المَلَكّين منكراً ونكيراً » 
وذلك اسم ذمٌ لأنه إنم) يُسمّيان بذلك لِمَا يَستَكرِهٌ المسؤولٌ رؤيتهماء لا 
سيما المُعافّب. 


. في النسخة (ص): ثبوت‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (71470) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال :حديث‎ 
2119/5 حسن غريب. وتابعه على تحسينه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
وكأنه حسّنه لشواهده فإن إسناده ضعيف.‎ 
ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقد أخرجه الطبراني في «المعجم‎ 
.)8517( الأوسط»‎ 

(20) انظر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك عند البخاري (17778)؛ ومسلم 
(26 لكن ليس فيه تسمية الملكين» وقد جاءت تسميتههم| عند الترمذي )٠١1/١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن. 

(5) في النسخة (ص): إنكارها . 
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ومنها أن الميزانَ حق» وله كفتان» ويجوز أن يُجِعَلٌ في أحد الكَمْبين 
علامة الخير» فيكون علامة الثواب» وفي الأخرى علامة ” السَّكٌ فيكونٌ 
ترجّحُه علامةً العقاب» ويجوز أن تُوضَعَ صحائفُ الأعمال ”" في الخير في 
أحد كفتيه " » وصحائفٌ المعاصى في الكفّة الأخرى: وكل ذلك مُمكرٌ. 
ادلي وقوعه قولّه تعالى : ##والْودنُ وميد َلْحَنّ # [الأعراف: 8]» 
والأخبارٌ فيه كثيرة . 
7 - 00 . 500 
ومنها أن الحوض حقء لقوله تعالى ... ©©» وَلِمَا توائرَ فيهومن 
الأخبار © فَوَجَبَ التصديق به 
كعنية اء ِ ا ل 0 
ومنها أن إنطاقٌ الجوارح حقء لقوله تعالى : يوم تَتَبدٌ علبيم أَلْسِنتهُمَ 
يدس الهم يمَاَكانوأ يَصَمَلوَنَ (4):9 [النور: 4 7]. 
ومنها أنَّ الصّراطً حقٌ» وهو جسرٌ ممدودٌ على وجه جهنّم» لقوله 
تعالى: مدوم إِلَ رط ليم )4 [الصافات:77]. 


. سقط من النسخة (ص): علامة‎ )١( 

090 أي: الصالحة. 

(*) في النسخة (ب): إحدى الكفتين . 

(5) كذا في النسختين لم يذكر الآية» ولعله أراد قوله تعالى : نا أعَطَيئتك الْكوثَر 48 
[الكوثر : .]1١‏ 

(5) جمع الحافظ ابن حجر الأحاديث الواردة في الحوض في «فتح الباري» 459/١١‏ عن 
أكثر من سين صحابياً وقال: «ويلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين 
صحابياً». وانظر «نظم المتناثر من الحديث اللمتواتر» للعلامة المحدث محمد بن جعفر 
الكتاني رحمه الله تعاللى ص١ ١6‏ فيا يعدها.. 
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ومنها أنَّ الجنَّةَ والنار حلوقتان» لقولِه تعالى في صفة المنّة: «أَهِدّتْ 
لمَتَّقِينَ (5* [آل عمران:17]» ا ا [البقرة 
: 74]ء ولقوله : # وِلِقَد رَامتَرْلةَ َم سِدَرَةَ الكت 10 عِنْدَهَا بَنَّهُ الأو 
():* [النجم:16-17]» وقال تعالى لآ5 0 وكزفة كفل [البقرة: 
هم ذكر الجنة 29 بلام التعريفء فينصَرِفٌ إلى ما هو المعلوم عند 
المسلمين» وليس ذلك إلا دارَ الثواب . 

فإن قالوا : قال الله تعالى : #كل سَيَءٍ هَالِكُ إِلَا وَجَهَهُء © [القصص: 88]» فلو 
كانت مخلوقة د لبَلَكَت كلّهاء وذلك يناقض ”" قوله تعالى : #أكُلْهَا داب » 
[الرعد:ه"]. 

قلنا : من الجائز أن يكون زمانٌ العَدّم يسيراً بالنسبة إلى زمان الوجود 
فيصحٌ إطلاقٌ لفظ الدائم عليه. 

والضابطٌ في جميع هذه الأبواب؛ أن كل ذلك مُمكِينٌ وقد ورد الخَبٌ 


الصّدقٌ به فوّجَتٌ كه 0 


. سقط من النسخة (ب): ذكر الجحنة‎ )١( 

. في النسخة (ص): ينقض‎ )١( 

(*) يذكر لنا الإمام الرازي رضي الله عنه الضابطً عند أهل السنة في قضايا الغيب أنها ممكنة 
عقلاً وثبتت شرعاًء فوجب التصديقٌ بهاء وليس مجرَّدُ [مكانها العقلي يجعلها مبحثاً 
شرعياً إما ظنياً أو قطعياً كيا ذكر اليعض. بل لا بد أن تثبت شرعاء لأن هناك ممكنات 
عقلية كثيرة لكنها لم تنبت تنبت شرعاًء فلا نؤمن بها ولا نصدّق بها شرعاً. 

ونذكر هنا أنه لا بد من التفريق في العقائد بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل 

ظنيء وما ينبني على كل واحدة منهما. ِ- 
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- أولاً: ما ثبت من العقائد بدليل قطعيء وهو الأصل في باب العقائد» كوجود الله 
تعالى وصفاته ومخالفته للحوادث ...» هي ما يُسمى في مصطلح بعض العلماء بأصول 
العقائد» ومنكرٌ ما ثبت بدليل قطعي يكفر . 

ثانياً: ما ثبت من العقائد بدليل ظني» وهو ما دون المقطوع النقلي والعقلي» مع علمنا 
بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة» كا نصّ عليه الإمامٌ الرازي نفسه؛ ومثل هذه 
القضايا الظنيّة في العقيدة» لا يجوز أن نرفعها إلى درجة ما ارتكز على دليل قطعي؛ وهي 
ما يطلق عليه بعض العلاء بفروع العقائدء ومنكر ما ثبت بدليل ظني لا يكفرء ىما هو 
معلوم. 

بقي بعد هذا أن نوضح معنى الأصل والفرع في العقيدة؛ فعندنا نظرتان إلى هذه 
القضية: 

النظرة الأولى: نظرة عامة إلى جميع العقائد الإسلامية. 

والنظرة الثانية: هي بيان الأصل والفرع» عند أصحاب كل مذهب. 

أما النظرة الأولى: فإننا نحكم على الأصل من جهة ثبوته» فإن ثبت بدليل قطعي 
حكمنا عليه بأنه أصلء وإن ثبت بدليل ظني حكمنا عليه بأنه فرع» وحتى لو كان متواتراً 
يمكن تأويله فإنه لا يوصف بأنه دليل قطعي من حيث الدلالة. و هذا ما ذكره الإمام 
الرازي سابقاً. 

أما النظرة الثانية: وهي النظرة المذهبية إلى معنى الأصل والفرع: فإنها تكون بما سبق 
باعتبارين: إما أن يطلق أصحاب المذهب على قضية ما بأنها أصلية بمعنى أنها قطعية 
الثبوت والدلالة» وهذا موجود ومذكور. 

وإما من جهة كون هذا الأمر النقلي والعقلي صادّقٌ عليه أكثر أهل المذهب»؛ فصار 
ميّراًلهم عن غيرهم من الفرق. 

نأخذ مثلاً قضية الصراط والميزان» فهما مثبتان بأصلهما عند أهل السنة الأشاعرة 
والماتريدية» بغضٌ النظر عن كيفية كل واحد منهما. 

فمجموع الأحاديث والنصوص عندهم أفاد وجوب الإيمان بالصراط والميزان» مع 
أنه ثابتان بدليل ظني من الحديث أو نص قرآني يقبل التأويل» فيصح أن نطلق على - 
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- مسألتي الصراط والميزان بأنهما أصلان » باعتبار ما توافقت عليه كلمة الأشاعرة 
والماتريدية من وجوب الإيمان ببهماء و توافقهما مع أصول وقواعد هذا المذهب. 

ومن العجيب أن يرفع البعض مسألة الصراط والميزان» وما شابهها مما كان دليلها 
ظنياء إلى رتبة قطعية الثبوتء ويُكمّْر المخالف فيها. 

وأنقل نصاً عظيياً على كل متطاول بتكفيره لغيره من الفرق» لمجرد مخالفتهم له في 
مسألة دليل ثبوتها ظني - وإن كنا تُسلَّم وجوب الإيمان بها : قال الإمام الجرجاني في 
«شرح المواقف» في الرد على من يكفر المعتزلة: «(وفيه أبحاث: الأول: كُمْرت المعتزلة في 
أمور: الأول: نفي الصفات لأن حقيقة الله ذات موصوفة) دائاً (ببذه الصفات) الكمالية 
التي هي العلم والقدرة والحياة ونظائرها (فمنكره أي: منكر اتصافه بها (جاهل بالله 
والجاهل بالله كافر. قلنا: الجهل بالله) من جميع الوجوه كفرء لكن ليس أحد من أهل 
القبلة يجهل ذلك. فإهم على اختلاف مذهبهم اعترفوا بأنه قديم أزلي عالم قادر خالق 
للسماوات والأرض والجهل به (من بعض الوجوه لا يضرء وإلا لزم تكفير المعتزلة 
والأشاعرة بعضهم بعضاً فيها اختلفوا فيه) ... ( السادس: إنكارهم الرؤية وقد) دل 
القران على أن منكرها كافر»لأنه (قال تعالى: «بَلَ هم بلقَآء رَيِمْ كرون قلنا: اللقاء) 
حقيقة في الالتقاء والوصول إلى مماسة الشيء» وذلك محال في حقه تعالى» فتعيّن أنه في 
الآية (مجحاز فلعل المراد به لقاء ثواب الله) لا رؤيته (فإن المفسرين) كلهم (قالوا: المراد به 
الوصول إلى دار الثواب ...» إلخ 74١/4‏ . 

وأما ما فهمه البعض من كلام الإمام الغزاليي وغيره في مسألة الصراط والميزان» فرفع 
بناءَ عليه دليلها من الظني إلى القطعي » وجعل ثبوت الصراط والميزان قطعياً مستدلاً 
بكلام الإمام الغزالي» فلا يصح ء لأن كلام الإمام الغزالي وغيره لا يُراد منه ذلك » قال 
الؤمام الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»ه ص1717 : 

«وأما الميزان فهو أيضاً حق » وقد دلت عليه قواطع السمع؛ وهو ممكن فوجب 
التصديق به»» وقال أيضاً في الصراط: «وأما الصراط فهو أيضاً حقى والتصديق به 
واجب» هذا الكلام من الإمام الغزالي فيه قضية متفق عليها عند جمهور الأشاعرة وهي 
أن الدليل الظني يفيد وجوب الإيمان» ولكن وجوب الإيمان لا يجعلنا نرفع الدليل - 


غ8ه# _- 


والله أعلم بالصواب ا 


تمت الإشارة بعون الله تعالى . 


لاحت مص زان 


- الظني إلى القطعي» وقول الإمام الغزالي: «دلت عليه قواطع السمع» أي: أن الصراط 
والميزان نستدل عليه بنص قرأني مقطوع بثبوته» والقطع بثبوت النص لا يعني القطع 
بجهة الدلالة من النصء فشتان بين هذا وذاك؛ وفيا نقلنا عن الإمامين الجرجاني 
والإيجي ما يكفي في توضيح المسألة لكل لبيب. 

)١(‏ زاد في النسخة (ب): «وإِذْ قد بَلَغنا هذا المبلعٌ من كتابنا هذاء فَلتَحْيِمْ حايِدِينَ لله 
ومُصلياً على النبيّ حمَّدٍ المُصطفى وآلِه). 


همه 
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لله 


ملمْحتعسسق في إوٍححان ا خطصساء التي 
وتعت للمحقق السابق لهذا الكتاب 


ّ 
5 





هملك ره 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد 
وعلى آله و صحبه أجمعين » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أَمّا بعد : 

فإِنَّ كتاب «الإشارة في أصول الكلام» للإمام أستاذ المتكلمين العلامة 
فخر الدين الرَّازِي رحمه الله تعالى من الكتب الكلامية العظيمة. 

ولمًّا كنا من المهتمين بعلم الكلام» وبكتب المتكلمين» كان ممما أدخل 
الشّرور على نفوسنا كغيرنا يهن طلبة العلم أن يعمد بعض الاخوة - وهم: 
بلال النجار مراجعاء محمد يوسف إدريس محققاء والشيخ سعيد فودة 
مشرفاً- إلى تحقيق الكتاب. 

فأخذنا كغيرنا كتاب «الإشارة» المحقّق من قبل من ذكرناء للاستفادة 
منهء وقد أخبرنا قبل قراءة الكتاب أننّه قد وقع فيه أخطاءء فعمدنا إلى 
مقابلة الكتاب على المخطوطء وإذا بالكتاب «الإشارة» المطبوع بتحقيق 
الإخوة يُغاير المخطوط. وفيه من الأخطاء الكثيرة. 

ونققار أن السبادزيه عل قرادة الأخطاء عد اخرها قلف لآن قراءة 
الأخطاء الكثيرة تقبض التّفس وتسئم القارئ» فلا يتابع إلى الأخير اكتفاء 
بالبعض عن البعض. 
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وترجو أكون تيان هذه الأخطاء ناعضا بانفسناء.ويفيونا مق طلية 
العلم إلى مزيد تدقيق وتجقيق. 
و ختاماً نسأله تعالى الهداية و الدّشادء و التوفيق و السّداد. 


: ُ _ . 
و صل الله على سيّدنا حمّد و آله وصحبه أجمعين. 


ا 


وبعد هذه التقدمة الوجيزة وقبل أن نبدأ بسرد الأخطاء والأغلاط 
المشار إليها نبين أن الأخطاء التي وقوعوا فيها على نوعين: 
النوع الأول : أخطاء منهجية : 

وبيان هذه الأخطاء من عدة وجوه: 
الوجه الأول: الأخطاء المنهجية 4 تحقيق المخطوط: 

-١‏ من حيث تحقيق النص : لا يجوز للمحقق أن يتصرف في النّص كما 
يشاءء بل لا بد أن يتحلى بالأمانة العلمية» التي تكمن في حفاظه على النص 
المخطوطء ومحاولته إثبات النّص كما هو إن كان المثبت صحيحاًء وإذا أراد 
أن يتصرف به فعليه أن يشير إلى ذلك. 

ولكن مما يؤسف له أن الأخوة تصرفوا بالنص الأصلي للكتاب من 
غير مراعاة للقواعد المتبعة في التحقيق. 

- من حيث التعليق على النّص » لا بد أن يكون التعليق خادماً 
للنصء من غير إثقال للهوامش من غير فائدة. 

وعليه عند تعليقه أن يحيل إلى المصادر التي أخذ منها بأمانة 
علمية » ولكن الأخوة هنا لم يشيروا في تعليقاتهم إلى المراجع عند كل فقرة 
بل ذكروها جملة في آخر كلامهم بحيث أنك لا تفرق بين كلامهم 
وما نقلوه» وهذايعدٌ في عرف الباحثين اليوم هو عدم أمانة علمية؛ 
وقد وجدنا للإخوة ممايؤسف له في تعليقاتهم كلاماً كاملاً لم يحيلوا 
إلى المصدر عند ذكره . 


سوه 


ومثال ذلك تعريفهم للمعتزلة ص54 من تحقيقهم » حيث نقلوا 
كلاماً طويلاً في غير محلّه من الاستطراد في تعريف المعتزلة» وفرقهمء 
ونشأتهم التاريخية»؛ وغير ذلك» ومن المعلوم أن مثل هذا الكلام يذكر في 
كتب الفرق والمذاهب لا هناء وقد عزو في نبهاية الكلام إلى كتاب الفرق بين 
الفرق» مما قد يوهم القارئ أنهم نقلوا منه» وهم في الحقيقة لم يرجعوا في 
أغلب كلامهم إلا للدكتور علي سامي النشار في كتابه «نشأة الفكر 
الفلسفي» وقد عملنا مقارنة بين الكلامين» فوجدنا أنه كلام واحدء أخذه 
المحشي ولم يذكر مصدرهء وهو كتاب الدكتور النشار» انظر /١‏ ص1"87- 
4 وأيضاً ص 5١5-40‏ من نفس الجزء من كتاب« نشأة الفكر 
الفلسفي». وانظر أيضاً تعليقهم على الحشوية ص47 من تحقيقهمء 
وتعليقهم على الكرامية ص١١٠‏ حيث ذكروا كلاماً طويلآء ولم يحيلوا إلى 
مصدره. 
الوجه الثاني : 2 القيمة العلمية للمخطوط: 

الأصل في الباحث أنه إن رأى أن المخطوط لا يس يستحق أن يطبع» فعليه 
أن لا يطبعه» أما أن يحقق مخطوطاً ثم ينقص من قيمته» فهذا لا يصحء 
وذلك كما فعل الإخوة» حيث انتقصوا كما في ص/ من قيمة الكتاب. 
عندما ادّعوا أنها كتابات لطالب علم متمكنء فهل هذا الكلام يليق أن 
يقال عن الإمام الرازي؟! ومعلوم أن مؤلفات الإمام كلها عالية المستوى» 
لأنّه ما كتبها وألفها إلا بعد تمكنه واطلاعه الواسع على العلوم» ومعرفته 
التامّة بمذاهب الخصومء كما نقلنا ذلك عنه في تر جمته. 


علا سات 


أما عن ترجمتهم للإمام الرازي» فحدث ولا حرج؛ حيث إنهم خصوا 
كلام محمّد الزركان مؤلف كتاب «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية»» ولم يشيروا إلى تلخيصهم هذاء بل أشاروا في بعض الفقرات 
إلى الزركان» وفي الأغلب لم يشيرواء ولا يستطيع القارئ من الوهلة الأولى 
أن يميز بين كلامهم وكلام غيرهمء فهو كلام متشابك لا تعرف أوله من 
آخره؛ مما قد يوهم القارئ أخهم رجعوا إلى كتب التراجم كما في ص 7١‏ حيث 
عزو الكلام إلى القفطي ص 175» وابن العبري 18 4» وهما نفس الصفحات 
التي أشار لها الزركان في نفس الموضع » عند الحديث على رحلاته » فإذا كان 
هذا الكلام صحيحاًء فلم لم يذكروا المراجع في بقية المواضع والفقرات كما 
ذكروا هنا ؟! 

ثم أدخلوا في الترجمة ما ليس منهاء ى) في ص4 7, حيث استطردوا في 
الكلام على ابن تيمية» وكأنَّ هذا الكتاب وضع للرد على ابن تيمية خاصة » 
وهذا حشو من الكلام لا داعي له. 
الوجه الثالث: 4 تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها: 

ولقد قام الأخ حمزة البكري حفظه الله » بتخريج أحاديث هذا الكتاب 
» وأبدى الملاحظات المنهجية الآتية على تخريجهم» وهي: 

-١‏ تخريج بعض الأحاديث دون بعضء انظر حديث «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له ص 2.55 وحديث «لا تسافروا بالقرآن ...) ص١17١2‏ 
وحديث البراء في نبع الماء ص5/8١2‏ وحديث ذي الئدية ص .7٠١‏ 

"١‏ العزو إلى بعض المصادرء مع أن الحديث في مصادر أقوى وأعلى 


م 


رتبة منهاء مثل: حديث ابن عمر في شهادة الشجرة ص158١.»‏ عزوه إلى 
الدارمي والحاكم والدلائل للبيهقي» وفاتهم أنه في «صحيح ابن حبان». 

وحديث قتادة بن النعان ص59١ء‏ عزوه إلى الدلائل ودلائل النبوة 
لأبي نعيم وفاتهم أنه في «طبقات ابن سعد». 

وحديث علي أنه رمدت عينه ص54١»‏ عزوه إلى الدلائل والحاكم 
وأبو نعيم في الحلية» وفاتهم أنه في «الصحيحين». 

وحديث انضمام النخلتين حيث عزوه إلى الدلائل » ودلائل النبوة ء 
وفاتهم أنه في مصادر كثيرة أقوى وأهم مما ذكروا منها: «صحيح مسلم» 
و«مصنف ابن أبي شيبة) ولمسئد أحمد» و«المستدرك» للحاكم. 

وحديث أبي سعيد والذئب ص159١.‏ حيث عزو إلى نفس المصادر 
السابقة» وفاتهم أنه في «صحيح ابن حبان» و«المستدرك» للحاكم. 

وحديث زينب أنها أول من تموت من أزواجه ص59 .١‏ إلى الدلائل » 
وفاتهم أنه في «الصحيحين». 

وحديث موت النجائيى ص١٠3.‏ حيث عزوه إلى البخاري فقط » 
وهو عند مسلم أيضاء وجعلوه من حديث أنسء بينما هو عندهما من 
حديث أبي هريرة. 

لم يتفطنوا إلى ما وقع فيه المؤلف من الخلط بين حديثين » وذلك في 
حديث أم معبد ص98١»ء‏ مع أنهم خرّجوا الحديث. 


4 


وأما النوع الثاني : فهي أخطاء نصية : 

وقد وقع تحت هذا النوع مئات الأخطاء المتعددة والمتنوعة. وإليك 
تبيان ذلك: 

قمنا بحصر الأخطاء النصيّة الواردة في أربعة أصناف : 

. التحريفات‎ -١ 

؟- الزيادات . 

*- الأسقاط . 

م - الأخطاء العامة. 

ثم وضعنا الخطأ تحت الصّنف المناسب » ثم يقابله الصواب » ونبين 
صوابه إما بمجرد التنبيه عليه وهو الغالب. وإما بتبيين وجه الخطأ 
بالتفصيل مع ذكر الدليل على ما صوبناه. 

وما وافق أحدى النسختين وكان صواباً ل نذكره» وإن لم ينبهوا على 
النسخة الثانية» وما وافق إحدى النسختين» وكان المثبت خطأ نبهنا عليه. 

وأما الأخطاء التي تكررت في مواضع عدّة؛ فاكتفينا بذكرها مرة 
واحدة. ونبهنا على كثرة وقوعهاء وقمنا بكتابة رقم الصفحة لبيان موضع 
النقد في تحقيقهم» ثم ذكرنا في نهاية كل خطأ رقم الصفحة من هذه الطبعة 
التي قمنا بخدمتها. 

وإليك سرد هذه الأغلاط والأسقاطء ومن الله تعالى استمداد العون 
والسّداد: 


6م - 


أولاً: التحريفات: 

١‏ - في عنوان الكتاب: « الإشارة في علم الكلام»! كذا ذكروا اسمه 
وهو غلط؛. والصواب كا في النسخة الخطية المشار لها ب(ص): (الإشارة في 
أصول الكلام). 

-١‏ ص ١ 4١‏ في الأحكام الفقهية»» والصواب كما هو في النسختين 
الخطيتين (في الأحكام الشرعية). ص ه من تحقيقنا . 

“'- ص57: بأنه مكلف . وفي النسختين الخطيتين ( بأنه طالب) . 
ص١5‏ . 

- ص 148 :قلنا : هو يعلم أنه » والصواب كا في النسختين الخطيتين 
(بأن يعلم أنه) . ص”57. 

- ص 8:: لم يبق لمنكري النظر سبيل أصلاً وفي النسختين الخطيتين 
(النظر شبهة أصلاً) . ص77. 

7- ص4 5: ونعني بالنظر الصحيح: كل ما يطلع الناس على أنه الذي 
باعتباره يتوصل إلى المطلوب» هكذا نقلوا الجملة في تعريف النظر » ولا 
أعرف: كيف كتبت هذه الجملة في تعريف النظرء التي لا معنى لهاء عدا عن 
أنها محرّفة» فكلمة (الناس) في المخطوط (الناظر)» وكلمة (أنه) في 
المخطوط(الوجه) فالصواب ( كل ما يطلع الناظر على الوجه الذي باعتباره 
يتوصل إلى المطلوب) . ص 18 . 

/ا- ص 54: ملازمة الجوهر الأعراضء والصواب جمع الجواهر ىا 
في النسختين الخطيتين(ملازمة الجواهر). 64". 


ةك 


4- ص 04: لا تخلو عن الحركة والسكون. والصواب كا في 
النسختين (لا تخلو من الحركة والسكون).ص7/7. 

4- - ص 05: وقع هنا خطأ في ترد تيب جمل كاملة من تقديم وتأخير 
تقالواة عن امتحرة من جهة ماعى معللة بالعلة فكاة يلزم ضحة أن يعقل 
المتحركية من تلك الجهة مع الذهول عن المتحرك ومعلوم أنه يستحيل العلم 
بالمتحركية مع الذهول عن المتحرك أو يوجب مع المتحركية» . 

والصواب كا في النسختين الخطيتين : (واستقلالها عن المتحرّك من جهة 
ا د لو اي د 
الأهرل عن :اتنا كه ومنارة الا متسل الجله بالتحري مم الذهول عن 
المتحرّك؛ أو يُوجِبٌ المتحركيّة مع المتحرّك). وهذا خلط . ص"/ من تحقيقنا. 

-٠١‏ ص20: عن أن يكون إما ني جهة أو متنقلآء والصواب كما في 
النسختين: ( أن يكون لابثاً في جهة أو متنقلاً) . ص 7/. 

-١‏ صنه: لا يخلوا إما أن يسكن بعد أن كان» والصواب كما في 
النسختين( أو نراه يسكن) . ص 7/7. 

: ص 6 0: لكان حال تعلق القدرة» والصواب كىا! في النسختين‎ -١ 
./5 (لكان حالة تعلق قدرة) . ص‎ 

-1١‏ ص 05: فإن ما دخل في الوجود متناه وما انتهى في الذهن, 
والصواب كما في النسختين:( وما ارتسم في الذهن) . ص /. 

54- ص08: فلم لا يجوز أن يكون استغناءء والصواب كا في 
النسختين:( فلم لا تُجوّزون). ص 5/. 


م 


65- ص08: قضايا إثباتية يجوز وقوع الاختلاف فيهاء وهنا تحريفان 
الأول: كلمة (يجوز) . والثانية كلمة (فيها)؛ والصواب كما في النسختين : 
رلا يمتنع ). وفي النسخة (ص) (يتسع). فزادوا كلمة غير موجودة في 
النسختين. ص .8١‏ 

7- ص :1١‏ فلا يكون في أجزائه تقدم وتأخر ولا نقضء والصواب 
كاف التمبحتين :( ولاتقض): والكلعة التي قذروها مع انبا اعزلة» إلا انه 
لامعنى لما أيضاً. ص87 من تحقيقنا. 

-١١‏ ص”57: وقد ثبت أن ما دخله الزيادة» والصواب كا في 
النسختين (وقد بيّنا أن ما داخله) . ص 85. 

- ص772 وما ذكرناه الآن يقتضي أن يكونء والصواب ( وما 
ذكرناه أيضاً يقتضي)» وني النسخة (ب) ( إلا أن) والصواب الأول . 
ص45. 

4- ص 58: وذلك لا يليق بكلام أدنى عامل فضلاً عن» والصواب 
(لايليق ...عاقل فضلاً من) . ص .٠١١‏ 

-٠١‏ ص :١‏ جعلوا منزلته عليه السلام أدنى من كثير منزلة العوام؛ 
وهذه الجملة أشيه بالكلمات المبعثرة» والصواب كما في النسختين:( أدنى من 
منزلة كثير من العوام) . ص 5 .٠١‏ 

١‏ ص (ل: فإن قيل : اعتقاد ما ذكرتموه» والصواب كا في 
النسخة:(ص) (معاذير)» وفي النسخة: (ب)( مقاد) . ص” .٠١‏ 

ص ١ل:‏ إنه يخرج من البعض جسم شعاعيء والصواب كا! في 
النسختين( يخرج من البصر جسم شعاعي) . ص/1١٠.‏ 


4م 


7- ص 1/7: لا ينعكس الشعاع عنه فبطل ما قالواء والصواب كا في 
النسختين( فبطل ما قالوه) . ص8١٠.‏ 

- ص 7/: ولا يختلف عن المنتقلين» والصواب كما في النسختين ( 
لا يختلف عل المنتقلين) . ص5 .٠١‏ 

065- ص "7: إن التقوم هو المجموع» والصواب كما في النسختين 
(إنما الّمقوم ) . ص١١١.‏ 

7- ص 80: فلو كان المتخيل إنما هو بارتسام؛ كما في النسخة(ب)» 
والصواب كما في النسخة (ص) : (فلو كان التخيل ) . ص١7١.‏ 

07- ص١81:‏ فينقطع ويوجد شرط ثبوت» والصواب كما في 
النسختين (ووجد شرط ثبوت) . ص١7١.‏ 

4- ص 84: هنا وقع في النسخة المحققة السابقة سقط مع تحريف » 
أما السقط فهو ما يقارب ثلاث لوحات من النسخة: (ب)» مع أنهم ذكروا 
في مقدّمة تحقيقهم أنهم قابلوا على النسختين . ص ١7١4‏ من تحقيقنا. 

وإليك السقط كاملاً من تحقيقهم: 

هيبت هذه الإضافات للذَّات مع القطع بنفي ما عَداها عن الذَّات» 
لئلا يتناقض مذهبه. 

ونحن الآن نبطِلٌ ما نقلناةٌ من المذاهب الفاسدة . 

أمّا مذهبٌ من قال : معنى كونه عالماً: أنّه غيهُ جاهل؛ فذلك باطلٌ. 

لأّه إن عَنى بالجهل اعتقادَ الشىء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة » 
فلك يتفي عا لا .ركوة. عالىاً مكل الفراداك: إن الأعراهن ...وإ عي 


4م 


بالجهل عدم العلم عنًا من شَأْنهِ أن يُعلم» فيكون عدمَ عدم العلم» وذلك 
عين وجود العلمء فإذن عالميّة الباري أمرّ وجوديّ لا عدميّ . 

وأمّا مذهبٌ مَن قال: إِنَّ عالميّته عينَ ذاته » فذلك يبطلٌ من وجوه ثلاثة: 

الأوّل : هو أنّه لو كانت العالميّة عن ذاتِ العالم » » لكان سلب العالميّة 
يناقضُ إثبات ذاتٍ العالم» ومعلوم أنّه لا يناقضه . 

الثاني : وهو أنَّ العلمَ المتعلّق بأنّه عالك» لا يخالفٌ العلمٌ المتعلق بأنّه 
ذات. والعِلانٍ لا يختلفانٍ إلا والمعلوم بأحدهما يباين المعلومٌ بالثاني» فإذن 
عالميّته أمرٌّ زائدٌ على ذاته . 

الثّالث : وهو أنّه قد يَعلمُ ذات الباري مَن لم يعلمْ أنّه عالم »؛ فوجب 
أن يكون العاوة السرم عراعون ما لبن معلومء وذلك هو الذي أردناه. 
ففيت أن عآلمكه قفي وخردية» و ]كنا زاكدة قل :ذاقة» ذلك ماذهينا رلنها. 

وأمّا مذهبٌ القاضى : فالحنٌ أنّهِ لو ثبت أن العالميّة شاهداً معلّلة 
قله + كرك يك فتلي العلكة .افا بعلة والذليل عليه هو أن العامة 
شاهداً تة تقتضي العلم » اقتضاءً التعريفب والكشف. فلا يخلو : إمّا أن يكون 
ا ل 
عاميّة » أو لأمر لا يلازمُها. 

وإن كانت لنفس العاميّة وجب افتقارٌ كلّ عالميّة إلى العلم » شاهداً 
كان أو غائبا . 

وإن كان لأمر يلازمٌ العاليّة من حيثٌ نا عاميّة وكل عالميّة موصوفة بذلك 
اللازم» ولزمَ من اشتراك الكل في ذلك اللازم اشتراك الكل في الافتقار إلى العلّة. 


اس 


وإن كان لأمر لا يلازم العالميّة لزمَ أن لا يستحيل ثبوث العالميّة مع 
عدم ذلك الزائد» وثبوث ذلك الزائد مع عدّم العالميّة» ويلزم منه استغناءً 
العالميّة شاهداً عن العلم عند فَرضٍ عدم ذلك الزائد » ووجوب حصول 
البلم كداتر قن وجرة ذلك الزاكله وإد 1 ترجا الخالية » قوذي إلى أن 
يكون الذَّات موصوفاً بالعلم ولا يكون عالماً وأن يكون عالماً» ولا يكون له 
علمٌ » وذلك مستحيل. 

فإن قيل : بِيانُ ما ذكرعَوهُ يُفُضى ي إلى افتقار الحوادث إلى الفاعل : 

إن كان لوجودها أو لأمر لانم لوجودها ؛ لزمٌ افتقارٌ كلّ موجود إلى 
الفاعل . 

وإن كان لأمر غير لازم ؛ لزمّ جواز انفكاكِ الذّات عنه » حتى تُستغني 
بعض الأوقات عن الفاعل . 

قلنا : ما نرئّضيه: أن الحوادتَ مفتقرةٌ إلى الفال لحقائقها ووجودهاء ولا 
يلزمٌ من ذلك افتقار الباري تعالى إلى فاعلٍ آخر لأنا قد بينا أن وجوة الباري 
عن حقيقته» وهو بوجوده يخالفٌ الحوادث. بخلاف العالميّة فإئّا قضية 
واحدة» وهو انكشاف المعلوم وانجلاؤه؛ وذلك لا يختلف بالشاهدٍ والغائب 

ونا وإن نختار القسم الثاني مما ذكرتموه » وهو أن الحوادتٌ تفتقدٌ إلى 
الفاعل لأمرٍ لازم لذاتهاء وهو جدوئياه 

وما قالوه: 0 يلزمٌ انفكالكُ الذَّات عنه في بعض الأوقاتٍ حتى 
تستغني في تلك الأوقات. فكذلك عندنا جائزء بل لا يعقل غيرّه» وهو 
استغناءٌ الذّات حالة استمراره عن الفاعل» وهذا واضح . 

وأمّا المعتزلةٌ فإئّم تمسّكوا بشبه: 


اس 


أوَّها: أن قالوا : عالميّة الباري تعالى واجبةٌ والواجبُ لا يعلّل . 

قلنا: ما الذي عنيتم بقولكم: عاميّة الباري تعالى واجبة » إن عنيتم به 
تا واجبةٌ سواء وجد علتها أولم توجد. فذلك عينٌ المطلوب» فكيف 
كوه وليل . 

وإن عَنيتم بها أئها واجبةٌ عند وجود ما يُفَرضُ علَّة لها. 

فنقول: وجوه لعلّتها » لا يوجبٌ استغناءها عنه » فكذلك ههنا. 

وأيضاً فإنَّ امتناعَ تعليل الواجب عندهم واجبٌ » فتعليلٌ هذا 
الامتناع لوجوبه يناقض عندهم بأنَّ الواجب لا يعلّل . 

الشبهة الثاني : قالوا: لو كان عالماً بعلم ؛ لوجبّ أن يكون علمّه واحداً 
بالاتصانيء والعلم لمتعلّق بالصّواد شاهداً يخالفٌ العلم المتعلّق بالبياض» 
ولو تعلق علمٌ الله تعالى بجميع المعلوماتٍ » للزمَ أن يخالف نفسه» وهو محالٌ. 

ولأننّه لو جارٌ أن يقوم علمٌ مقامٌ علوم مختلفةٍ لجاز أن تقوم صفةٌ 
واحدة مقاءَ صفاتٍ مختلفة» حتى يكون البارق:صنة واحدة هى عله 
وقدرة وإرادةٌ وحياة» وذلك محال. 

الجواب : ما ذكرتموه لازم على أصلِكُّم في العامة لأنَّ العاميّة بالسّواد 
شاهداً لا تقومٌ مقامَ العالميّة بالبياضء فلو كان للباري تعالى 0 

بجميع المعلوماتٍ للزم أن تكون مخالفة لنفسهاء ولو جاز أن تقوم عالمية 

واحدة مقامَ عالياتٍ غملفة ؛ 1لا غوف أن يقوم لم واحد مقا تغلوم 
ختلفة» اللّهم إلا أن تسلكوا مسلك الجعل في قوله: إِنَّ لله تعالى عالمية 
واحدة بكلٌ معلوم. 
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ل ل حور ومن لحرا رصي 

الصّعلوكي : إنَّلله بكلّ معلوم علا » ولا خلاصٌ لهم عن هذه المعارضة 
م المواب عنه أن تقول : ليس تمل باملوم خاطية العم ل 

التعلّق إضافة بفرض العلم إلى المعلوم؛ والإضافةٌ تلح الشيء بعد تكون 
ذاته» بل خاصيّة العلم هي حقيقتُه التي لأجلهًا تعلّق بها تعلق به . 

فإذا كان العلمٌ متعلقاً بمعلوم واحدٍ » عللمنا أنَّ حقيقتّه اقتضى التعلّق 
بذلك المعلوم » وما اقتضى التعلّق بمعلوم آخر كان تخالفاً لذلك العلم. 

فلأجل هذا حكمنا باختلاف العاليمين المتعلّق بمعلومين. 

ًا العلم القديمُ فليس حقيقته تقتضي التعذّق بمعلوم معين » حتى 
يكون تعلقه بمعلوم آخر يكشفٌ عن كونه مخالفاً لنفسه » بل حقيقته تقتتضي 
التعلّق بجميع المعلوماتٍ » وهذا لم يجب أن يخال نفسّه . 

وأا قوهم : لو جار أن يقومَ علمٌ واحدٌ مقامَ علوم مختلفة » لجاز أن 
تقوم صفةٌ واحدة مقامٌ صفاتٍ مختلفة. 

تنا عدا قات ون قي بانع #ردلك لا 2و ” ثم الفرق: أنه قام 
الدّليل على أنّه لا يجوز أن يكون العلمٌ والقدرة د شيئاً واحداً » وذلك لأنَّ 
القدرة لا تتعلّق إلا بإيجاد شيء دون غيره » إلا اذا كان القادرٌ عالماً بالقدرة 
على الشيء » مشروط بالعلم به » غير مشروط بالقدرة عليه. 

وبهذا الطريق علمنا أن القدرةٌ لا تجورٌ أن تكون هي العلم . » بخللاف 
العلم فإنّه لم يقم عندنا دليل يدلَّنا على أنَّ المقتضي لأحد المتعلّقين غير 
الآخرء فظهر الفرق . 


ا 


وقد أجاب القاضي رحمه الله بأن قال: ا لا يمنع قيامٌ كل واحدٍ مقامَ 
علوم مختلفة» لا يمتنعٌ أيضاً قِيامَ صفةٍ واحدة مقامَ صفاتٍ ختلفةٍ عقلا 
لكن السمع منمَّ منه» و ذلك لأنْ القائل قائلان: 

قائل يقول: بأن العالميّة والقادريّة غير معدّلة. 

وقائل يقول : بأئّها معلّلة بعلل مختلفة. 

فالقول بأن جميع هذه الأحوال معلّلة بعلةٍ واحدةٍ قول ثالث وراءً 
القولين» فيكون خرقا للوجماع» وذلك لا يجوز . 

الشبهة القّالئة : أن قالوا: لو كان لله تعالى علج » لتعلّق با تعلّق به علم 
الواحبٍ منا من جهة واحدة» ويلزم من ذلك تماثلهاء وذلك محال. 

والجواب : أنَّ ذلك يلزمهم في العالميّة» لأنَّ عالميّة الباري متعلقةٌ بها 
تعلّق به عاليّة الواحد مناه فيجب تمائلهما» على أنا قد بّنا أن ليس خاصّية 
العلم تعلّقه بمعلوم معيّنء وإنّا خاصّيته الحقيقية التي لأجلها تعلّق بمعلوم 
معن 6 ل ددا اطي قل اناري انعا شدي التعلّق بجميع 
المعلومات» وخاصية علم الواحد مثا تقءذ تقتضي التعلّق بالمعلوم الواحدء 
فافترقا في الخاصّية» ولا يلزم تمائلهها. 

ويمكدُنا أن لا نسذَّمَ لهم صحةً علم الواحد من بالمعلوم » وذاك تعلق 
علم الله تعالى به » وكيف لا نقول ذلك ولو أحطنا بحقائق الأشياء علماً ؛ 
لباقي علمنا من حقائقها إن لوازمها وأحكامهاء حتى تعلم جميع أحكامها 
ضرورةً يشتركٌ فيه العالم والجاهل » ومعلومٌ أن العالِمَ بالجسم لا يمكنه أن 
يعلمَ حدوئّه وتناهيه في قبول القسمةء إلا بعد زمان طويل » فثبتٌ أنَا لا 


-غ5/اا 


نعلمٌ الأشياء إلا على وجه جملي ٠‏ فأمّا الباري فإنّه يعلمٌ حقائقّها على ما 
هي عليه؛ فلا يلزم تمائلّهها . 

الشّبهة الرّابعة : أن قالوا : لو كان للباري علياً قديياً لشاركّه في القدمء 
والقدمٌ ما أن يكون هي الخاصيّة أو صفة توجب عنهاء فإن كان هي 
خاصية فيلزمٌ من الاشتراك فيها الاشتراك في جميع الصّفاتء إذ المشتركات 
في الأخص توجبٌ اشتراكهم| في جميع الصّفاتء و إن كان صفة صادرة عن 
الخاصّية » فيكون الاشتراك فييما تعرف الاشتراك في الخاصّية الموجبة 
لاشتراكههما في سائر الصفات» انتهى السقط الذي وقع في التحقيق السابق. 

وليت الأمر وقف عند هذا الحدّء بل قاموا بزيادة كلمة (موجوداً) . وم 
يشيروا إلى هذا التقدير بمعقوفتين أو غيرهاء ما يبين أن هذه الكلمة من 
تقديرهم» وليست من كلام الإمام الرّازيء وكأنهم استشكلوا الكلام 
فزادوا هذه الكلمة» التي لا معنى لها في مثل هذا الموضع . 

8- ص 87: اعلم انه قد سبق هنا إقامة» والصواب كما في النسختين 
(سبق منا).ص57١.‏ 

-٠‏ ص87: على فعل ولا يوجد ما يمنعه» والصواب كما في 
النسختين: (ولم يوجد).ص”57١.‏ 

-١‏ ص87: من الهرب منهاء والصواب كم في النسختين (من اهرب 
عنها) . ص57 .١‏ 

”- ص87: لكن مطالبتهم بالإقدام» والصواب كما في النسختين( 
لكان مطالبتهم) . ص5 .١5‏ 


هاس 


ص 88 : فإذا اقتفى المتعلق بالبعضء والصواب كما في 
النسختين : (فإذا اقتضى التعلّق) . ص45 .١‏ 

5- ص89: الذي أراد العبد إيقاعه فيه فيقتضي إلى انقطاع» 
والصواب كما في النسختين:(فيفضي إلى انقطاع) . ص58 ١‏ . 

ه“- ص :3١‏ قلنا: فإذا عرفتم بجوازه» كا في النسخة:(ب)» 
والصواب ما وافق النسخة : (ص) وهو(اعترفتم) . ص .١90٠١‏ 

5 ص47 بإيجاد شىء دون هذه من غير مقتض» فوضعوا 
كلوزهة) والشررت عن لكوي ووه املوانن رع عورف 
واضح . ص67١.‏ 

/ال- ص 47: بجميع ما أخبرا بع عنه» هكذا كتبت» والصواب إما 
(ما أخير به) كا في النسخة : (ص) ء أو(ما أخبرا عنه) كما في النسخة : 
(ب). ص .١6١‏ 

4- ص97 : لكل واحد من العقلاء» والصواب كا في النسختين : 
(لكل أحدٍ من) . ص .١6‏ 

4- ص44: وتمكناً على الشىء وحده؛ والصواب كا في النسختين : 
(تمكناً على الشيء وضده) . ص1917. 

-4٠‏ ص45: علة لاحتياج الممكن إلى المقتضىء. والصواب كما في 
النسختين : (إلى المقتضي) . ص١71١.‏ 

١‏ ص”7١٠‏ :وتلك الصيغة لمجموع حروف الصيغة» فحرّفوا كلمة 
«الصفة ) إلى (الصيغة)» والصواب كم في النسختين : ( وتلك الصفة 


امم 


لمجموع حروف الصيغة) . ص١7١.‏ 

7 - ص”7١٠١:‏ إلا أن الأمر فعل صيغة يعلم المأمور» والصواب كما 
في النسختين:( إلا أن الآمر فعل صيغة) . ص١17.‏ 

4- ص5 :٠١‏ رب من انتفخت غيظاً صدره...(بيت الشعر)» 
والصواب كا في النسختين والمصادر الشعرية : ( ربٌ من انضجت غيظاً) 
وفي بداية الشطر الثاني أسقطوا كلمة (قد) . وكرروا الخطأ مرة ثانية في 
فلله الأمر من قبل ومن بعد . ص ١70‏ . 

4 - ص :1١7/‏ وكل ما يتوقاه العألى هكذا كتبت»ء والصواب : (ما 
يتوقاه العاقل) . ص78١.‏ 

ه- ص7 1١‏ : لما ينالهم من أذى مكروهء والصواب كا في النسختين: 
(من أدنى مكروه) . ص78١.‏ 

7- ص/ ٠١‏ حتي يجهل كل أنواع العقوبة» والصواب كا في 
النسخة(ص) (حتى يحتمل كل أنواع العقاب)» وفي النسخة (ب) غير 
واضحة . ص78١.‏ 

- ص8١٠:‏ وكلاهم بالشاكلة من التفضلء والصواب كم في 
النسختين:( ويمدّهم بأشكاله من التفضل).وكلمة (بأشكاله) غير واضحة 
في النسخة (ب) . ص ١79‏ . 

8- ص١1‏ 1: لأن من أمر غيره لضدينء والصواب كم في 
النسختين: (من أمر غيره بضدين) . ص5 ١8‏ . 

48- ص١١١:‏ فكذلك في مسلّمتناء والصواب كا في النسختين : 


/با/ا”؟!_- 


(فكذلك في مسألتنا) . ص .١185‏ 

55- ص7١1:‏ وليس ذلك لأن الجسم فعلها أي ملكهاء والصواب 
كا في النسختين : (فعلها أو ملكها).ص96١.‏ 

-0١‏ صى117: فإن الكاذب والقاتل والكاسر » والصواب كما في 
النسختين : ( فإن الكاتب والقاتل). فقلبوا الكاتب إلى الكاذب . ص ١96‏ . 

7- ص ١١5‏ : إذا خلق الله الملأمور بهم وخلق فيهم الإيجاب, هنا وقع 
تحريف وسقطء أما التحريف فهو كلمة(المأمور بهم) كما في النسخة: (ب) 
والصواب كا في النسخة: (ص) «المأمورين)؛ وأما السقط فقد أسقطوا 
كلمة (فَهِم) وهي في النسختين والصواب: (المأمورين وخلق فيهم قَّهم 
الإيجاب) . ص98١.‏ 

5- ص4١١:‏ المأمور والمنهي لا يفهمان الإيجاب» والصواب كا في 
النسختين:( والمنهي إن| يفهمان)» وهو قلب عظيم للمعنى . ص98١.‏ 

45- ص9١١:‏ حروف وأصوات حقيقية » والصواب كا 
النسختين (حروف وأصوات خفية) . ص99١.‏ 

6- ص8١7١‏ أن الوجود هو بعين الذات» والصواب كما في 
النسختين (هو نفس الذات)» وفي النسخة: (ب) قريب من حيث الرسم 
إلى ما قالوه » ولكن الصواب أنها ( نفس ) أيضاً . ص9 .7١‏ 

1- ص70١:‏ قصاصاً وهو نفسه قبيح لو كان. والصواب كا في 
النسختين( وهو بعينه قبيح) . ص .7١١‏ 


خط 
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لاة- ص135: قالوا: الغافل إذا تدير» والصواب كا في النسختين 
(العاقل إذا تدبر).ولا أعرف كيف يتدير الغافل؟/اص8١7.‏ 

4- فإذا جاز ركوب الأمواج » والصواب كما في النسختين : ( 
ركوب الألواح) . ص١77.‏ 

48- ص”17: ووجوده في الحالة الثالثة لوجوبء والصواب كما في 
النسختين:! في الحالة الثانية) . ص 7705. ا 

-٠‏ ص :11١‏ لو امتنع عليه حالى الاجتماع ما صحء والصواب كما 
في النسختين( عليه حالة الاجتماع) . ص7178. 

-0١‏ ص :11١‏ ولو كان كل واحد مهما قادراًء والصواب كما في 
النسختين:( كل واحد منهما قادراً) . ص778. 

- ص 47 1: اللهم إلا أن يقولوا بأن واجب الوجوبء. والصواب 
كما في النسختين:( بأن واجب الوجود) . ص١4‏ 7. 

77- ص ١47‏ : يرجع الطلبة من الرأيين» والصواب كا في النسختين: 
(الطلبة في الذاتين) . ص94 77. 

8- ص/5١:‏ لا سبيل للإنسان إلى العلم بها ليس حاملاً له 
والصواب كا في النسختين:( حاصلاً له) . ص48 7 . 

6- ص”57١:‏ وهو أيضاً باطل لأنهم في أول وجودهم. والصواب 
كا في النسختين:( وهذا أيضا باطل) . ص 5 70. 

1 ص 167: إنهم خيروا عن أن يكلفواء والصواب كما في 
النسختين (خيروا بين أن يكلفوا) . ص5 76. 


,4 ال 


/71- ص 0 ١16‏ : المال العظيم لا يكون له منه مفسدة» والصواب كا في 
النسختين:( لا يكون له فيه مفسدة). ص /7017. 

8"- ص0 :١160‏ فذهب ( البغداديون) إلى وجوبه. هكذا قدذروها في 
بياض النسخة: (ب)» مع أنها واضحة جداً في النسخة الثانية ولا حاجة 
لتقديرهم هناء والصواب كا في النسخة (ص) ( فذهب البلخي).ثم إنهم 
لم يشيروا إلى تقديراتهم تلك إلا في هذا الموضع. أين بقية التقديرات التي 
ذكرتم أنكم قمتم بها يا في مقدمة الكتابء ولماذا لم تشيروا لها؟ والتي قد 
يكون حاها كحال هذا التقدير!.ص 706. 

48- ص167١:‏ حتى لو قيل إنا ثبت لولا اسمه. وهذا تحريف عظيم 
وقعوا فيه» والصواب كا في النسختين:(لو قيل إنَّا يثبت لزيدٍ اسمه).ولا 
نعرف كيف استقامت عندهم هذه العبارة» فلو اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا لها بمعنى صحيح ما استطاعوا! ص .17١‏ 

٠ا-‏ ص١15:‏ العنوان: فيا يجوز إطلاقه من الأسماء على الله 
والصواب كا في النسختين:( إطلاقه من الأسامي على الله). ص 75715. 

١ا-‏ ص17 : بتاثل النبوات والتردد» والصواب كا في النسختين 
(بتاثل البيوت)» وهذا تحريف عظيم وسقطة كبيرة » فأين النبوات من 
البيوت؟ .ص77/7. 

"لا- ص١7‏ في رمي الحجارة من غير مرمى» والصواب كا في 
النسختين( رمي الجمار من غير مرمي) . ص 717١‏ 

“ا/ا- ص :17١‏ أو ما يقول مقام فعله» والصواب كما في النسختين : 


مم 


(أو ما يقوم مقام فعله).ص 770. 

/ا- ص١17١:‏ وهنا غلطة كثر الوقوع فيها وسنكتفي بذكرها مرة 
واحدةء وهي كلمة( آية صدقي) ص 7750 من تحقيقناء كتبوها ( أنه 
صدقي) انظر ص ١77‏ وص 17/4 وص 17/6. 

6 - ص177: من الأمور المعتادة في موضع أهلء والصواب ( في 
موضع أصلاً) . ص777. 

«لاتسن 0 ا#خازنا والعانة جع اللي رت ادي رهسن 
الجمل التي التي لا معنى لماء وهنا وقعوا في تحريفين: الأول كلمة(فالعادة) 
والصواب (للعادة) والثاني(الذي) والصواب الذين» الصواب كما في 
النسختين( خرقاً للعادة مع الذين وقع التحدي معهم) . ص775. 

/ا/ا- ص 177 أظهر المدعي خارقاً مثلاً فا يؤمنناء والصواب كا في 
النسختين(خارقاً للعادة). ص77. والتحريف هنا ظاهر. 

4ا- ص ١7‏ أن الله يفني الناس عن الاعتداءء وقع هنا أيضاً 
تحريفان: الأول حرّفوا كلمة( يغني) إلى كلمة( يفني) والثاني حرّفوا كلمة( 
الاغتذاء) أي الطعام إلى كلمة( الاعتداء)» ولا ندري ما يسمى هذا؟ 
ص 7717١‏ 

4 ص7١‏ وغسل قلبه واستلال قلبه منه.» وهنا تحريف آخرء 
والصواب كا في النسختين( وغسل قلبه واستلال نكتة منه) . ص 71794. 

- ص 171 : أن الله يحيي هذا البيت» والصواب كا في النسختين( 
أن الله يحبي هذا الميت)» فقلبوا (الميت) إلى ( البيت). ص .78٠١‏ 


#1 


-١‏ ص178١:‏ فأما إذا تبين المدعى. والصواب كا في النسختين( إذا 
بيّن المدعي).ص .78١‏ ا 

7- ص١18:‏ عليه العلم لصدق الرسل ء والصواب كا في 
النسختين : ( عليه العلم يصدق الرسل).ص١59.‏ 

*8- ص١18:‏ وهو الامتحان وهذا ضروريء والصواب كما في 
النسختين( وهو الإمكان)؛ ص١4‏ 1. وهذا تحريف واضح وكبير. 

4- ص١14:‏ أو قريب منه أن يقال أنه عالم» والصواب كا في 
النسختين(أو قريب منه وأن يعلم أنه)» فأسقطوا حرف ( الواو)»ء ىا وقع 
تحرف وهو أنهم حرّفوا (يعلم) إلى (يقال).ص١75.‏ 

6- ص”77١:‏ بيت الشعر: 

قدعلم الحي من قليل بأن لنا الذروة إلا جسما 
هكذا كتبوا بيت الشعرء وفي المخطوط: 

قد علم الحي من وائل بأن لنا الذروة الأجس) 
والصواب كا في المصادر الشعرية: 

قد علم الحي من عامر 2 بأن لنا ذروة الأجسم 

فبدل(قليل) (عامر) وفي النسختين (وائل»» وبدل (الذروة إِلّا جسما) 
(ذروة الأجسم) وف النسختين(الذروة الأجسما) . ص 770. 

57- ص868١:‏ من شأن الأمر اقتضاء المفعول به من المأمور. 
والصواب كا في النسختين:( اقتضاء الفعل به من المأمور).ص 796 . 


-؟58- 


/41- ص186 القسم الثاني وحده. وهو الخطاب» والصواب ( 
وحذه: بأنه الخطاب) كما في النسخة (ص) » وفي النسخة (ب) (وحده 
لأنه).والصواب الأول من النسخة (ص).ص”75. 

4- ص187: بأنه سيقبح عنه ذلك الحكم. والصواب ك) في 
النسختين: ( بأنه سيفسخ عنه).ص798. 

4- ص :19١‏ بالحري أن تتفرق قلوبهم» والصواب كما 
النسختين: (أن تنصرف قلوبهم) . ص707. 

- ص١9١‏ تفيد العلم الضروري للعقلاء بعده فعاد ما قالوه . 
والصواب كما في النسختين (للعقلاء بفساد ما قالوه).ص707. وهو 
تحريف واضح وكبير. 

-١‏ ص :19١‏ بكثرة شعرائهم وفصاحتهم. والصواب كى) في 
اللتسختين 

( بكثرة شعرائهم وفصحائهم). ص6 .7١‏ 

- ص147١:‏ لا يلزم من اختصاصه جل في كل زمان» والصواب 
كا في النسختين (لا يلزم من اختصاص رجل).ص/7*7. 

*97- ص197: وأنهم إنا يعارضوا لعجزهمء والصواب كا في 
النسختين( لم يعارضوه لعجزهم).ص8١”.‏ 

4 ص”97١:‏ أحدهما: النظر البديع الخارج» والصواب كا في 
النسختين(النظم البديع الخارج). ص4١7.‏ وهذا تحريف يظهر مدى ما 
بذل من جهد في خدمة هذا الكتاب! 
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6- ص195: وكانوا إذا تخلفوا لم يخبرهم الرسولء وهذه الجملة 
سقطت من النسخة: (ص) » ولكن الصواب كا في النسخة: (ب) (ل 
يجيرهم).ص١١"7.‏ 

5- ص190: المعاني الصحيحة بالكلمات الرائقة السريعة. 
والصواب كا في النسختين:(الصحيحة بالعبارات الرائقة الشريفة)» وقع 
هنا تحريفان : الأول في كلمة(بالعبارات) فغيروها إلى (بالكلمات»)» والثاني 
غيروا كلمة (الشريفة) إلى ( السريعة). ص5 ."١‏ 

/او- ص ١50‏ : فيلزمنا أيضاً انخراق العادة فيهاء والصواب كا في 
النسختين( فيلزمنا إيضاح).ص ه ١‏ 7. 

4- ص195: مثل نظم القرآن إلا أهم عجزوا عن كلام كما في 
النسخة (ب)» والصواب كا في النسخة (ص) (القرآن لا أنهم عجزوا) . 
فأثبتوا الخطأ وتركوا الصواب . ص 7١0‏ . 

48 ص1998: على ما تقول » قال رجل: هذه الشجرة» والصواب 
(قال أجل هذه الشجرة). ص١7".‏ 

- ص194: تحول بيني وبين ما ساقه الله إلي» والصواب كا في 
النسخة(ب) ( تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي).وفي النسخة (ص) 
(تحول بين رزقي وبين).فلم يوافقوا أيّا من النسختين.ص577. 

-١‏ صضص١٠5:‏ أن يوجد العلم في جزء ويحصل في جزء آخرء 
والصواب كما في النسختين( في جزء والجهل ني جزء آخر). ص ”"77. 


- !#"884- 


- ص١٠‏ 1: الإنسان بعينه فيلزم أن حقيقة» والصواب ك! في 
النسختين( بعينه فعلم).ص .717١‏ 

- ص١١7:‏ إما أن تحصر أجزاؤه في المتحرك؛ والصواب إما ان 
تحصل أجزاؤه في المتحرك). ص١‏ 5 . 

- ص7١‏ 1: وهكذا أنجز الكلام في كل جزء؛ والصواب كا في 
النسختين(وهكذا ينجرٌ الكلام ).ص57 7. 

6- ص١5١5:‏ لا يزيد على ملاقاته أحد وجهي جوهرين» 
والصواب كا في النسختين (ملاقاة جوهر الجوهرين). ص؛ 5 7. 

5- ص7١7:‏ فإذاً كل كيف يكون متناهياء والصواب كما في 
النسختين( فالكل كيف يكون غير متناو)» وفي النسخة (ص) بدل (كيف ) 
(عنده) والصواب النسخة(ب). ص55”. ولم يوافق المحققون أياً من 
النسختينء بل أتوا بكلام لا معنى . 

٠7‏ ص7١7:‏ وأين الاستحالة في أن يجد. والصواب كما في 
النسختين(وأيّ استحالة في أن يجد). ص ه 5 7. 
- ص8١1:‏ كيف انتهت اللذة اليسيرة» والصواب كا في النسختين : 
(وكيف انتهضت اللذة ).ص55". 

8- ص5١7:‏ وليس هذا مصيراً هنا إلى أن المعدوم» والصواب كما 
في النسختين(وليس هذا مصيراً منًا إلى أن). ص48 7. 

٠-٠‏ ا ص5١7:‏ أن يعيد الله الأجزاء الخاصة». والصواب كا في 
النسختين(الأجزاء الحاضرة). ص58 7. 


-86م- 


١-ص١1:‏ فلا نسلم » وفي النسخة (ص) (فلسنا نسلم) وف 
(ب): (لسنا نسلم).ص8. 

5-ص١:‏ أن ذلك غير هذاء والصواب كا في النسختين(أن ذلك 
يخالف هذا).ص١8.‏ 

. أفراد الزمان » والصواب كما في النسختين (أجزاء الزمان)‎ -١١7 
. ص87‎ 

06-_-صك7ه : عن المحل معناها » والصواب كا في النسختين (عن 
المحل معناه) . ص8/. 

5- ص58 11: للكلام مزيد » والصواب كا في النسختين (للكلام 
مزية) . ص95١.‏ 

:7١ ١ص -١7‏ وأيضاً فقد ثبت » والصواب كا في النسختين(فقد 
قيل). ص79 7. 

4- ص١١5:‏ في القبر لأنهم حينا كانواء والصواب كا في 
النسختين (في القبر لأن خلقهم مواتاً حين| كانوا ).ص54. وهذا سقط 
مع تحريف واضح للمعنى. 

48- ص74 :لم يكن موجوديته» ىا في النسخة (ب)» والصواب كما في 
النسخة(ص) : (لم يكن موجديته) ص7١١.‏ 

ص55 :١‏ كا يعبر باليدين عن الاقتدارء والصواب كا في النسختين 
(كا يعبر باليد عن الاقتدار). ص57 7. 


-85- 


ثانيا : الزيادات : 

١-ص8::‏ إلى نفي الشيء في نفسه » هكذا بزيادة حرف الجر (في)» 
والصواب (بنفسه)» كما في النسختين الخطيتين. ص 517. 

؟- ص 54: ليس يستحيل ثبوت النظر حالة وجود العلم» وهي ىا 
في المخطوط الذي أشرنا له ب(ب) » والصواب أن (ليس) هنا زائدة» وإلا 
لاختل المعنى.ص 56 . 

“- ص 00: أن يكون انعدامه لانعدامه شيء. فزادوا الضمير في 
لانعدامه» والصواب كا في النسختين( لانعدام شيء). ص5 /. 

4- ص/07: هذا يبطل في الأجسام . والصواب كا في النسختين 
(بالأجسام). ص8/. 

ه- ص 5١‏ : وحقيقته وخاصيته. زادوا (الواو) قبل كلمة حقيقته. 
والصواب( حقيقته وخاصيته).ص 8060. 

51- ص”57: الغير متناهية لأنه لا بد من افتقارهاء (لا بد) مكررة في 
النسخة الخطية مرتين فظنها كلمة(لأنه) فزادها.ص١4.‏ 

/ا- ص”7”: ونقول: إنه لا يجوز أن يكون وجود الباري» والصواب 
كا في النسختين( أو نقول: إنه).ص١1.‏ 

- ص58: وجه الاستدال به أنه أثنى على نفسه. وهذه الجملة ساقطة 
من النسخة (ص»» وهم نقلوها عن النسخة (ب) خطأ » والصواب كما في 
النسخة المشار إليها( وجه الاستدلال به أنَّ الله أثنى). ص١ .٠١‏ 


ا 


4- ص١7:‏ يقوي التمسك به قوله تعالى في خطابه مع موسىء هنا 
وقعوا في زيادة وتحريف أما الزيادة ففي حرف الجر( في ) وهي غير موجودة 
في النسختين. وأما التحريف فهو في قولهم (خطابه) مع أن المذكور في 
النسختين (خطاباً).ص: .٠١‏ 

-٠‏ ص :١‏ لكان يلزم أن لا ندركها إلا بمقدارء والصواب كا في 
النسختين(لا ندرك).ص”١٠١.‏ 

١-ص‏ "ل: صورة الشجرة في الماء فينتقل مكابهاء» والصواب ى) في 
النسختين(ينتقل). ص9 .٠١‏ 

-١‏ ص "ل: أنه لا يكون للذات الواحدة خاصيتان» والصواب كما 
في النسختين(للذات الواحد ).ص١١١.‏ 

-1١‏ ص 4١‏ : أمر ونبي وخير واستخبارء والصواب ك]) في 
النسختين (أمر ونبي واستخبار)» فزادوا كلمة(خبر) وإن كانت تدرج غالباً 
في هذا المقام إلا أنها غير موجودة هنا في النسختين» فكان الواجب عليهم 
أن يشيروا إلى ذلك في المهامش بدل أن يزيدوها دون إشارة.ص77١.‏ 

84- ص"8: الباب الأول في عالميته تعالى » والصواب كا في 
النسختين( في عالمية الله تعالى).ص75١‏ . 

6- ص 845: وواجبة بإيجاب الذات طاء زادوا كلمة (لما) وهى غير 
موجودة في النسختين.ص177١.‏ ْ 


7- ص 80: لكونه سبحانه عاماً بجميع المعلومات. زادوا كلمة جهة 


-88- 


وأسقطوا أخرىء فزادوا كلمة(بجميع) وأسقطوا حرف الجر( الباء)» 
والصواب كا في النسختين(عالما بالمعلومات).ص178١‏ . 

-١١7/‏ ص 8608: المعنى القائم بذاته إلى معلومه.» والصواب بدون 
الضمير في (معلومه) ى) في النسختين(معلوم). ص18 . 

-ص88: قادراً عليها حالة بقائهاء كلمة (عليها ) سقطت من 
النسخة (ص) إلا أنها موجودة في النسخة (ب) (عليه) وليس عليها. وهناك 
زيادة أخرى وهي كلمتة(بقائها) والصواب كا في النسختين( 
بقائه).ص 550 .١‏ ْ 

8 ص0: لوجود الممكنات فلولا تغايرهماء والصواب كما في 
النسختين( ولولا تغايرهما).ص١5١.‏ 

-٠١‏ ص4 :٠١‏ لا توجب لغيره أن يكون بهذا مريداء زادوا كلمة 
(بذا ») والصواب كا في النسختين( لا توجب لغيره أن يكون 
مريداً).ص١7١.‏ 

7- قوله تعالى : كاظمين وما للظالمين من حميم» والصواب كا في 
النسختين بدون كلمة(كاظمين). 

1- ص :1١١‏ وإلا يلزم استحالة كون» والصواب كما في النسختين 
(وإلا لزم استحالة).ص185١.‏ 

٠4‏ ص7١١:‏ وعاجزاً أو متحركاء والصواب كما في 
النسختين(وعاجزاً ومتحركاً). ص4 ١5‏ . 

6 ص117: ولا يرجع منه عندهم إلى المحل لحالة» والصواب كما 
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في النسختين(إلى المحل حالة).ص ١56‏ . 

75 ص7١1:‏ ثم استحقت الجملة اسم العالم» والصواب كا في 
النسختين( ثم استحق الجملة اسم العالم).ص ١96‏ . 

7- ص7١١:‏ قلنا نحن ما أوجبنا برجوع» والصواب كا في 
النسختين 

( نحن ما أوجبنا رجوع) بدون حرف الجرّ.ص155١.‏ 

4 ص7١1:‏ الوصف الخاص فيكون الشيء» والصواب كما في 
النسختين( وكون).ص97١.‏ 

8- ص117: يرجع من خخواص أوصافها للمحل اسأء والصواب 
كا في النسخة (ص) (إلى المحل ) وفي النسخة ب١‏ المحل) بدون (إلى) 
والصواب الأول. وهم لويوافقوا واحدة من النسختين.ص55١.‏ 

٠ل-‏ ص150: أو يعلل بالحال وبالذات» والصواب ك) في 
النسخة(ص) (١‏ أو يعلل بالذات والحال)» وني النسخة (ب) ( أو يعلل 
بالحال والذات)» وهم لم يوافقوا أيَاّ من النسختين» بحيث أنهم زادوا حرف 
الجرٌ (الباء).ص .7١١‏ 

-"١‏ ص ١70‏ : إذا قصده عبادة لله » والصواب كما في النسخة(ص)( 
إذا قصد بها عبادة الله تعالى) » وفي النسخة (ب) (قصده عبادة الله )» وهم لم 
يوافقوا أياً من النسختين.ص .7١١‏ 

ا- ص 1770 : وعلم أن للها غفلات مستمرة» والصواب كا في 
النسختين( أن له غفلات).وهذه غفلة منهم نسأل الله أن يغفر لهم . ص .77٠١‏ 


1 


6ال- ص 1776 : فيلزم من افتقاره حالة حدوثه إلى الفاعل» والصواب 
كا في النسختين ( لزم من افتقاره).ص ٠‏ *717. 

- ص ١67”‏ : فاختاروا التكاليف ثم لم يأتواء والصواب كما في 
النسختين( فاختاروا التكليف).صغ 70. 

6- ص57١:‏ فإذا كان فيه من شهوة البغيء. والصواب بحذف 
(من) كما في النسختين (كان فيه شهوة البغي). ص4 .١0‏ 

75 ص 5 10 : ليستحق ذلك الغير بتلك الآلام المنافع » والصواب 
كما في النسختين(الغير تلك المنافع ). فهنا زيادتان الأولى حرف الحرٌ ( الباء) 
والثانية( الآلام).ص705. 

0- ص 6 ١6‏ : لما أسة ا ل ستحقء والصواب كما 
في النسختين( نا استحق الشكرء ولسرًا استحق).فزادوا كلمة( 
بذلك).ص/ا76. 

7 - ص67١:‏ وقد لا يكون لا هو ولا غيره. والصواب كم في 
النسختين( وقد يكون لاهو ولا غيره) وقدزادوا(لا) فأفسدوا 
المعنى. ص60 ؟7. 

4 ص178: لا يقدح بالعلم الضروري بالمغضب .ء والصواب كما 
في النسختين( العلم الضروري بالغضب).ص785. 

٠ع‏ - ص187: فالآية بمعناهما دليلء والصواب كانفي 
النسختين(فالآية معناها).ص797. 


1 وم 


-١‏ ص187: يجب علي الالتفات أني لو أعرف» والصواب كا في 
النسختين( الالتفات أنْ لو ).ص797. 

7 - ص187: لا يحتاج إلى معرفته وقت ارتفاع» والصواب كا في 
النسختين (إلى معرفة وقت).ص798. 

*4- ص187: قد عجزوا عن معارضتهء والصواب كما 
النسختين( عن معارضة). ص55 1. 

58- ص188: في نقل اليهود والذين كانواء والصواب كما 
النسختين 

( في نقل اليهود الذين ).ص٠٠".‏ 

ه:- ص186: لم يزل كان مكباً على سجيته» كذا في النسختين» 
والصواب بحذف (كان).ص7١.‏ 


وي 
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5- ص 140: وما كان خاملاً ولا مرذولاً » والصواب كا ف 
النسختين( خاملاً مرذولاً)؛ فزادوا (لا).ص”707. 

/ا- ص57١:‏ فإن قيل: ألا يلزم من اختصاصه؛ والصواب كا في 
النسختين (لا يلزم من اختصاصه). ص7١‏ 7. 

- ص ١10‏ : أن الإعجاز في القرآن لا يتعلق بالنظم» ى! في النسخة 
(ب) والصواب كا في النسخة (ص) ( في القرآن يتعلق بالنظم). ص6١‏ 7. 

48 ص١٠5:‏ ولا دليل عليه وهو أنه. كما في النسخة(ب)» 
والصواب كا في النسخة(ص):(والدليل عليه وهو أنه).ص17". 


4197م 


-5٠‏ ص3:: على الوجه المطلوب» والصواب ك] في النسختين 
بحذف كلمة (المطلوب). 

-0١‏ ص55: لا ني الذهن ولا في الخارج» والصواب كا 
النسختين (لا في الذهن ولا الخارج). 

7- ص7١75:‏ كثيرة فوجب التصديق به» والصواب ك]| 

النسختين بحذ ف(فوجب التصديق به). ص١‏ 70. 

“ه- ص :١90‏ وما كان أصحابهء والصواب كا في النسختين(وكان 
أصحابه) . ص07 '7. 

4 ص95 1: إذ المقصود من الكلام » والصواب كما في النسختين(إذ 
المقصد من الكلام).ص5١”7.‏ 


10 


1000 


ثالثا: الأسقاط: 

) ص47: فيجب أن صوابه أحسن » أسقطوا كلمة (يكون‎ -١ 
.6 وكلمة( من )» والصواب (فيجب أن يكون صوابه من أحسن ).ص‎ 

؟- ص 8:: في إبطال العلم» هنا سقط وزيادة : أما السقط فهو كلمة 
(أصله أو أصلها) على خلاف بين النسختين» وأما الزيادة فهي كلمة 
(العلم)» والصواب( في إبطال أصله).ص7. 

- ص 06: فإن كان لانعدام قديم تسلسل» فسقطت كلمة (آخر) 
والصواب كا في النسختين ( لانعدام قديم آخر تسلسل). ص5 /. 


شل رك 


:- ص38: في القضايا السلبية بخلاف الاحتياج إلى المحل» سقطت 
كلمة (الإمكان) وحرف «الواو) والصواب كا في النسختين (بخلاف 
الإمكان والاحتياج). ص١8.‏ 

ه- ص: 04 فلا بد أن يكون له مقتض» سقط حرف «الواو). 
والصوا ب(فلا بد وأن يكون له ).ص١4.‏ ْ 

5- ص :5١‏ قلنا: لا يجوز أن يكون تقدم » سقطت (1) . والصواب 
كا في النسخة (ص)(1 لا يجوز أن ). ص87. 

لا- ص57: كالكلام في استحالة تأثيرها في نفس» والصواب كا في 
النسختين( تأثيرهما).ص 40. 

/- ص/77: وإن كان وحده علّة للحكم؛ والصواب كا في النسختين( 
علّة الحكم). ص48. 

4- ص 194: الباري لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة مع القول إنه 
مستحيل» والصواب كا في النسختين( مع القول بأنه ).ص7١٠.‏ 

٠-ص‏ ١ل:‏ ثم ينعكس عنها لصقالتهاء والصواب كا في النسختين( 
ثم إنه ينعكس عنها). ص١٠‏ . 

-١‏ ص١7":‏ وعلى التقديرين يجب انعكاس الشعاعء» والصواب (فإنه 
يجب) وفي النسخة (ب) ( فيجب) وهم لم يأتوا بواحدة منهما. ص8١٠.‏ 

7- ص1 7: أن يقع بينهما اختلاف من وجه لأنه لا يلزم» وفي هذه 
الجملة سقط وتحريف أما السقط فهو كلمة ( آخر) وأما التحريف مع 
الزيادة فهو في كلمة ( لا يلزم) والصواب (من وجه آخر لأنه يلزم) كا في 


84م 


النسختين. ص؟7١١‏ .وهو تحريف واضح. 

-١‏ ص 0: إذ لو لم يكن جسياً لما كان حلول الباري أولى من 
حلولهء والصواب كا في النسختين( لما كان حلول الباري فيه أولى)؛ 
فسقطت كلمة (فيه).ص5١١.‏ 

4- ص79: فإذن المقتضي لوجود العالم إنا لأمر زائد» والصواب كما 
في النسختين( المقتضي لوجود العالم إنما يوجد العالم لأمر زائد)» فسقطت 
كلمة (يوجد العالم).ص8١١.‏ 

6- ص 9ل: وصورة ذاته تمايزه بالنوع» هنا سقط فظيع يقلب المعنى 
رأسأ على عقب حيث سقطت (لا ) بعد كلمة ذاته» والصواب كما في 
النسختين(وصورة ذاته لا تمايزه بالنوع).ص8١١.‏ 

-١7‏ ص١٠‏ : وذلك معنى قول المتكلم. والصواب كا في النسختين( 
قول المتكلمين).ص١7١١.‏ 

١‏ - ص :4١‏ فلا بد وأن يكون وقوعها في ذاك الوقت. والصواب 
كما في النسختين(في ذلك الوقت).ص77١.‏ 

4- ص :4١‏ وذلك يقتضي اختصاص الثيء. هنا سقطت (لا) 
النافية» والصواب كا في النسختين(وذلك لا يقتضي).ص77١.‏ 

848- ص88: لا يكون وجوب وجود بل إمكان وجود؛ء سقطت كلمة 
(يكون).والصواب كا في النسختين( بل يكون إمكان وجود) . ص177. 

-٠٠١‏ ص 85: يخالف وجوب وجود كل واحد من الصفات» 
والصواب كا في النسختين(واحدة من الصفات).ص1"5. 


-6ةم8- 


1ت ضن14: أن .يكون متذورا أو لأايكون مقدوراء سعطت كلمة 
(له)» والصواب كما في النسختين( مقدوراً له أو لا يكون).ص .١550‏ 

- ص 84 : انقطاع تعلق القدرة القديمة لأن الباقي» سقطت كلمة 
(أولى)» والصواب كم في النسختين ( القدرة القديمة أولى لأن 
الباقي). ص57 .١‏ 

1- ص 84: سقطت هنا جملة موجودة في النسختين» وهي في قوله: 
يستحيل انتفاؤه حالة حدوثه بخلاف الباقي(فإنه يصح انتقاؤه حالة 
استمراره). ص”5١.‏ فأسقطوا الجملة التي بين قوسين. 

4- ص931: ما إذا كان واقعاً فيا يرجعء والصواب كا في 
النسختين( ما إذا كان واقعا بقدرته فيا ).ص67١.‏ 

6 ص "97: أن خلاف لمعلوم تمكن بالنظرء والصواب كا في 
النسختين( خلاف المعلوم).ص ١560‏ . 

5 ص 3: هنا أسقطوا جملاً موجودة في النسختين » والصواب كما 
في النسختين: إما الصورة أو العرض(ثم بعد أن استعد الهيولى للها فإنها 
تفيض عن واهب الصور فعلى هذا الحوادث) . ما بين قوسين أسقطوه من 
تحقيقهم.وهناك زيادة أخرى غير موجودة في النسختين وهي (بالصورة) 
والصواب (الصورة»» وني النسخة (ب) (لصورة» والصواب الأول» 
وعلى كلّ هم لم يوافقوا النسخة الأولى ولا الثانية._ص5١.‏ 

/1- ص 30: واعلم أن الكلام في إفساد ما ذكروه» أسقطوا كلمة 
(عليهم)؛ والصواب كا في النسختين( أن الكلام عليهم في).ص ١5١‏ . 


4م 


> ص35: وبيانه أن الممكنات لا تستفيد» أسقطوا كلمة (هو). 
والصواب كا في النسختين( وبيانه وهو).ص١١١.‏ 

8 ص/97: والكلام في هذه التصورات كالكلام في تلك كما في 
النسخة (ب)» فسقطت كلمة! المتجددة)» والصواب أن يقال كما في 
النسخة(ص) (في هذه التصورات المتجددة كالكلام في) ء ولم ينبهوا إلى هذا 
السقط الذي يتم به المعنى.ص ١77‏ . 

-٠‏ ص98 : وهو أنه إذا كان الاستعداد فيلزم أن يكون» سقطت من 
النسخة( ب) عبارة (غير ماهية المستعد) وهي موجودة في النسخة (ص) ء 
والصواب أن يقال(إذا كان الاستعداد غير ماهية المستعد فيلزم).ولم يشيروا 
إلى هذا السقط المفيد في هذا الموضع والذي لايتمّ المعنى إلا به.ص177. 

-"١‏ ص”١٠1:‏ والأقسام باطلة» والصواب كا في النسختين( 
والأقسام كلّها باطلة).فأسقطوا كلمة (كلها) وهي في النسختين.ص١17.‏ 

١ل-‏ ص؛ :٠١‏ إرادتنا لا في محل لاستحال.ء والصواب كا في 
النسختين(لا في محل لاستحالة).وفرق كبير بينهما. ص١17.‏ 

“ا- ص5 :1٠١‏ ما لم يكن كره منهم» والصواب كا في النسختين( 
وكره منهم) .ص76١.‏ 

5 - ص7 ٠١‏ : وأيضاً فإن للملكة فيا بيناء وهنا سقط و تحريف . أما 
السقط فهى كلمة(المتصدى) وأما التحريف فهو كلمة(للملكة) بدل( 
المملكة) » والصواب كما في النسختين( فإن المتصدي للمملكة).ص/171. 


417 م 


6- ص8 ١١‏ : يسلب قدرهم ويفعل المخضوع ثم وإن سلمناء 
أسقطوا كلمة(فيهم) » والصواب كا في النسختين( ويفعل الخضوع فيهم 
ثم). ص١18.‏ 

1- ص4 :٠١‏ ليس في المعلوم ذلك اللطف. كما في النسخة (ب) » 
والصواب كما في النسخة (ص)(في المعلوم عند الأداء ذلك اللطف).ولم 
يشيروا إلى السقطء ولم يذكروه.ص١18١.‏ 

/الا- ص 1:1١‏ لا يجوز كون صيغة الأمر الإيجاب» والصواب كما 
في النسختين( 1لا يجوز أن تكون صيغة).ص ”1487 . 

748- ص :١1١١‏ إذا وجد فينا إرادتهها» والصواب كما في النسختين( فينا 
إرادتاهما).ص184. 

4- ص :1١١‏ أن سلطان الوقت لو اتهم بأنه جمع العبيد» أسقطوا 
كلمة( واحدا) والصواب (لو اتهم واحداً بأنه).ص ١186‏ . 

:1١ ١ص -4٠‏ لكان كل واحد مناء والصواب كا في النسختين( 
لكان الواحد منا)» هنا زيادة(كل) وإسقاط لام التعريف من كلمة( 
واحد).ص85١.‏ 

-١‏ ص :1١7‏ فعلم أن لفظ الطاعة ههنا محال والصواب كا في 
النسختين( ههنا مجاز)» وشتان بين المجاز والمحال» ولا أدري كيف استقام 
المعنى عندهم؟. ص 1817 . 

- ص118: وأما الكاتب فإنه يستحق هذاء والصواب كا في 
النسختين( الكاتب فإنا يستحق).ص955١.‏ 


4م 


47 - ص18١:‏ يكون نسبة كلام كنسبة» و الصواب كا في النسختين 
(نسبة كلام الباري كنسبة).ص97١.‏ 

585- ص4١١:‏ وقف ضيعة على أولاد أولاده إلى ما يتناسلواء 
والصواب كا في النسخة (ص) ( على أولاده وأولاد أولاده).وني النسخة 
(ب) (أولاده وأولاده إلى ما) والصواب الأول. وهو لم يوافقوا النسختين. 
ص54١.‏ 

:- ص١17١:‏ وذلك مخلوق والمقروء كلام الله والصواب ك) في 
النسختين( وتلك مخلوقة). ص7١7.‏ 

7- ص١17:‏ كلام غيره أو حين يروي شعرء والصواب كما في 
النسختين( كلام غيره أو يروى شعر) بدون زيادة كلمة(حين).ص7١7.‏ 

4 - ص177: مستحقاً للوم الذَّمم » والصواب كا في النسختين 
وجود «الواو)( للوم و الذم) كا في النسخة (ب)» وفي النسخة (ص) 
(للوم والتوبيخ والذم).ص؛ .7٠١‏ 

4- ص177: يستحيل أن يكون صادقاً كاذب والصواب كما في 
النسختين( أن يكون صادقاً وكاذباً). ص4 .7١‏ 

48- ص 177: يمكنه أن يخبر صدقاً عنه» والصواب كا في النسختين 
(أن يخبر خيراً صدقاً عنه).فأسقطوا كلمة( خبراً). ص4 .7٠١‏ 

- ص 174: ولا أيضاً لأجل أن يوافق» والصواب كما في النسختين 
(ولا أيضاً لأجل أنه يوافق).ص8١7.‏ 


4م 


-0١‏ ص65 17: إذا صدر عن إنسان كلمة كفرء والصواب كما في 
النسختين ( كلمة الكفر). ص .7١١‏ 

7- ص ١76‏ : جميع الموجودات في الحسن و القبح» والصواب كا في 
النسختين ( في الحسن أو القبح).ص١١5.‏ 

“«ه- ص :١72‏ لا ستحالة تعليل الحكمين المتساويين بعلتين 
متساويين» والصواب كا في النسخة (ب) ( بعلتين غير متساويتين») » 
فسقطت كلمة (غير) كما في النسخة (ص»» وبدونها ينقلب المعنى 
ويفسد.ص7١7.‏ 

4- ص ١175‏ : ثالث ورابع وذلك ما لا نباية له من» والصواب ى! 
في النسختين( ما لا نهاية ها من). ص7١7.‏ 

0- ص177: ولا للقبح صفة تكون حسناً وقبحأً» والصواب كما في 
النسختين( صفة بكونه حسئاً أو قبيحا). 

5- ص 177: بهذا السبب أنه قبح في جميع» والصواب كا في 
النسختين(أنه قبيح في). ص5 .7١‏ 

لاه - ص 115 : إلى أن يخلق الله عرضاً في محل يوجبء والصواب كما 
في النسختين (عرضاً لا في محل).ص7717. 

- ص 175 : الجوهر تبقى الأكوان به. والصواب كا في النسختين 

( الجوهر تبقى لقيام الأكوان به).فأسقطوا كلمة ( لقيام). ص7”79. 

4- ص 176: ولئن قيل: بأنها أيضاً مشروطة بالجوهرءالصواب كما 
في النسختين(مشروطة بالجواهر).ص7795. 


اوه م 


5- ص 175: سقطت جملة كاملة من النسخة (ب) ول يذكروها ولم 
يشيروا حتى إليهاء وهي كا في النسخة(ص) :أنه لا يحتاج إليه في حالة 
الحدوث (وحصول البقاء فيه يحتاج إلى كونه مستمرا استحالة حصوله) في 
حالة الحدوث.ص١77.‏ وجعلنا الساقط بين قوسين. 

-0١‏ ص175١:‏ فيكون كل واحد من تلك الصفاتء. والصواب كما 
في النسختين( كل واحدة).ص777. 

ص17 : ويكون كل واحد منا إهاًء والصواب كا في النسختين 

( ويكون كل واحدة منها).ص7777. 

7 ص175: وخرج على هذه النكة بقاء الأعراض» والصواب كى] 
في النسختين( وخرج على هذه النكته بقاء) .ص777. 

*57- ص17"9: ولأنه يلزم كل واحدة من الإرادتين» والصواب كما 
في النسختين( يلزم تأثر كل واحدة).ص 776. 

4- ص :١150‏ لأن العجز عن الشيء يقتضي كون المعجوز عنه 
والصواب كا في النسختين( يقتضي صحة كون).ص”77. 

6- ص :١5 ١‏ حالة الاجتماع فلا يلزم العجز لأنه» والصواب كا في 
النسختين( حالة الاحتماع فلا يلزم العجز ولأنه ) . 

5- ص :15١‏ وهذا سؤال واقع لعلناء والصواب كا في النسختين 
(واقع ولعلنا).ص777. 

17" - ص :١15 ١‏ أنه لا يجوز أن لواجب الوجود أجزاءء والصواب كما 
في النسختين( لا يجوز أن يكون لواجب الوجود).ص777. 


-مغخم١او‎ 


4 ص58 :11: لأن اليدين ينبئان عن شىء» والصواب كا في 


النسختين (عن شيئين).ص” 5 7. 
848- ص5 5 :١‏ وقوهم: إن فيه إيطال التخصيصء كما ف النسخة 


(ب)» والصواب كما في النسخة (ص) ( إبطال فائدة التخصيص) » وم 
يشيروا إلى هذا السقط.ص” 5 .١7‏ 

-٠١‏ ص١‏ 10: مذهب النظام إلى أنه غير قادرء والصواب كما في 
النسختين( فذهب النظام إلى أنه).ص 707 . 

١ا-‏ ص1697١:‏ وذهب جماعة الأصحاب إلى» والصواب كا في 
النسختين( وذهب جماعة من الأصحاب).ص769. 

١‏ - ص1088١:‏ نحن نقول: من قال» والصواب كما في النسختين( 
ونحن نقول) فأسقطوا ( الواو). 

*/ا- ص058١:‏ واللفظ قد يكون عربياً وأعجمياً وتركياء والصواب 
كا في النسختين( وكيف اللفظ قد يكون ). فأسقطوا كلمة ( 
كيف). ص .75١‏ 

ا - ص159١:‏ فكان اللفظ موجوداً بالنسبة» والصواب ك) في 
النسختين 

( فكان ذلك اللفظ موجودا). فأسقطوا كلمة(ذلك).ص757. 

ها- ص9 :١5‏ فثبت أن المراد ما ذكرناه» والصواب كا في النسختين 
(فثبت أن المراد به ما ذكرناه).ص7537. 

5/ا- ص ١170‏ : أنه قديم لزم من اعتقد قدم الأجسام » والصواب كما 


ا 


في النسختين(لزم أنَّ من اعتقد) .ص 777. 

لالا- ص 179: بعض قطع مسافة بينهماء والصواب كا في النسختين 
(قطع المسافة بينههما).ص؟717/7. 

- ص١170:‏ ويؤيد بالدلائل الظاهر والحجج؛ والصواب كا في 
النسختين( بالدلائل الظاهرة) .ص777. 

48 ص 175: لحصول العجز على وفق دعواه. والصواب كما في 
النسختين( لحصول المعجزة على وفق).ص77,8. وهذا قلب للمعنى لا 

-٠‏ ص78 1: في شرائط المعجزات لعلمنا أن» والصواب كما في 
النسختين(المعجزات فعلمنا).ص 54 78. 

-0١‏ ص1728: فلما لم ينقل من ذلكء؛ والصواب كما في النسختين( 
ولمًالم ينقل شيء من ذلك).ص 785. 

- ص 174: بأن خلق عقيبها أموراًء والصواب كا في النسختين( 
بأن يخلق عقيبها).ص 786. 

417- ص180: من السحرة حتي يقابلون مثله» والصواب كا في 
النسختين( حتى يقابلونه بمثله).ص785. 

4- ص 18١‏ : فقد كلفه ما لا يطيق» والصواب كما في النسختين( ما 
لا يطيقه).ص .75١‏ 

6- ص ١8١‏ : وحصل العلم بذلك في» والصواب كما في النسختين: 
( ويحصل العلم له بذلك).ص797. 


ل 85- 


7- ص١18:‏ بل كفى فيه تمكنه من العلم» والصواب كا في 
النسختين(بل يكفي فيه).ص79417. 

/41- ص187: فلا ألتفت حتى يجب عليه الاحترازء» والصواب كما 
في النسختين( حتى لا يجب علي الاحتراز).ص797. 

8- ص 187 : بالاتفاق فكذلك هناء والصواب كا في النسختين 

( فكذلك ههنا).ص797. 

8- ص :١86‏ سقطت جملة كاملة من النسخة (ب) في بداية الباب 
الثاني في إثبات النبوة» وه ى(أنكرت اليهود والنصارى وغيرهما نبوته صلى 
الله عليه وسلّم)ثم اختتلفوا بعد ذلك. من غير أن يذكروا هذا السقطء أو أن 
يشيروا إليه. ص715. 

- ص185: ومما يبطل هذا القسمء والصواب كا في النسختين( 
ومما يبطل به هذا القسم).ص795. 

١‏ ص185: سقطت جملة كاملة من النسخة (ب) وهي( وشرب 
الدواء مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر)ء فا أن ما ذكرناه جائز 
اه. لم يذكروا السقطء ولم يشيروا إليه.ص7917. 

7 ص185: بأن التلبيس قبح» والصواب كا في النسختين( 
قبيح).ص/79417. 

1 - ص ١5٠0‏ : أعداوه مشمرين للحراب ومقاساة» والصواب كا في 
النسختين(للحراب معه ومقاساة).صغ .7٠١‏ 


577 


44- ص :١4١0‏ سقطت هنا جملة من غير أن يذكروها أو يشيروا إليها 
وهي: يتحدى بجميع القرآن (فلو(...)بعض متبعيه بمعارضة جميع 
القرآن) لتأتى من المخالف اه. ورجحت في صلب الكتاب أن تكون 
الكلمة بمعنى اشتغل.ص 0 .7١‏ 

5 - ص١191:‏ في زمانه وبعدد. والصواب كا في النسخة (ص)(نفي 
زمانه في عدد قليل)» وفي النسخة (ب) (في زمانه وعدد قليل)» والصواب 
الأول. وهم لم يوافقوا أينَاً من النسختين» ولم يشيروا إلى تصرفهم في تقدير 
الكلام.ص705. 

5 ص١91١:‏ كان ينحط في البلاغة» والصواب كما في 
النسختين(تنحط درجتهم بالبلاغة).فأسقطوا كلمة(درجتهم).ص”5١7.‏ 

/ا9- ص197١:‏ أن يكون هناك أقوام ينتكرون» والصواب كا في 
النسختين ( أقوام يتكرونه).ص8 ٠‏ 7. 

4- ص ١44‏ : وانفراد يتوقع مثله كتاب وتعلم قصصء والصواب 
كا في النسخة (ص)( يتوقع في مثلها حفظ كتاب وتعلم قصص).وهو 
تحريف كبير.وفي النسخة (ب) (يتوقع في مثله). والصواب الأول» وهم لم 
يوافقوا أيَّاً من النسختين.ص717. 

48 ص190: معلوماً من الجوهر وجوزناء والصواب ك) في 
النسختين ( معلوماً من الجواهر). ص5 .7١‏ 

- ص97 1: أول الفصل الرابع: منها ماروى» والصواب كا في 
النسختين( فمنها ما روى).ص8١7؟.‏ 


ه.مغ#- 


-١‏ ص199: فقال الذئب: ألا أحدثك. والصواب ك) في 
النسختين ( فقال له الذئب ألا أحدثئك).ص؟777. 
؟ 1 ص54١:‏ لباسه ف الصيف والشتاء. والصواب ىا ف 


النسختين ( لباسه في الصيف والشتاء واحداً).ص717. 

-٠‏ ص59 :١‏ رمدت عينه فتفل منهاء والصواب كما في النسختين 
(فتفل فيها).ص777. 

4- ص9١7:‏ سقطت جملة كاملة من غير إشارة منهم» وهي 
(ومحال أيضاً أن يتعلق ببعض المعلوم إذ ليس هذا المعلوم بعض) ومحال أن 
يتعلق بكله اه . ص77”8. جعلنا السقط بين قوسين. 

6- ص١٠7:‏ سقطت جملة كاملة أيضا من غير أن يذكروها أو 
يشيروا إليهاء وهي(لاستحالة أن تساوي قوة الجزء قوة الكل وإذا لم يقدر 
نصفه إلا على أفعال متناهية) فوجب أن يكون مقدور الكل اه. ص9 ”7". 
جعلنا السقط بين قوسين. 

5- ص١١7:‏ سقطت جملة كاملة من غير أن يشيروا لما أو أن 
يذكروها وهي( لا نتهى الجسم بالقسمة) إلى حد لا يقبل القسمة 
اه.ص ٠١‏ 5". 

7- ولم ذلك أحد من أصحاب الشرائع» والصواب كما في 
النسختين(ولم ينكر ذلك). ص9 5 ”7. 

- ص7١7:‏ سقطت عبارة (وفي صفة النار) ى! في النسخة (ص)» 
وفي النسخة (ب)0 وفي النار)» ولم يذكروا أياً من العبارتين.ص07". 


5ه ةس 


48- ص868١1:‏ أسقطوا سنة كتابة المخطوط وهي ( سئة ست 
وسبعين وستمئة). 

-١‏ ص0 :فإها مشاركة الباريء والصواب كافي 
النسختين(مشاركة للباري).ص8/. 

-١‏ ص95:فلا يجوز تعليلها بواجب فإذن » والصواب كما في 
النسختين( تعليلها بواجب الوجود فإذن). 

1- ص”١٠١:‏ الصيغة أمراً ونهياء والصواب كما في النسختين(أمراً 
أو نبياً).ص159١.‏ 

-١‏ ص/7١1:‏ فأما أفعال الغير» والصواب كما في النسختين(فأما 
في أفعال الغير).ص/ا7١.‏ 

5- ص8 ٠١‏ : يرمي نفسه. والصواب كم في النسختين( يرمي 
بنفسه).ص178. ْ 

6- ص78 1: مقدورةلهتعللى» والصواب كافي 
النسختين(مقدورة لله تعالى). 

75- ص١ ::3١‏ أو تركاً للأولل» والصواب كا في النسختين(أو كان 
تركا للأولى).ص .76٠١‏ 

١07‏ ص5١75:‏ وجدني ذلك أجزاءء والصواب كم في 
النسختين(وجد في كل إنسان أجزاء).ص 0١‏ "7. وهذا سقط وتحريف. 

4- ص/7١71:‏ صحائف الأعمال في إحدى الكفتين» والصواب كما 
في النسختين( صحائف الأعمال في الخير في إحدى). ص ١‏ 70. 


/امع- 


8- ص08 : كل ممكن محدثء والصواب كما في النسختين( كل 
ممكن فهو محدث). ص .8١‏ 

رابعا: الأخطاء العامّة: 

١-ونظر‏ المحدتٌ » هكذا بوضع الشدة والكسرة على الشاء. 
والصواب وضعها على الدّال(المحدّث). ص07 وهذا الخطأ تكرر في كثير 
من المواضعء ونحن سنكتفي بهذا المثال» للتنبيه على نوع الخطأ. 

؟١-ص47:‏ إعلمء هكذا بهمزة القطعء والصحيح أنها همزة 
وصل(اعلم). وهذ الخطأ قد تكرر كثيراً ولذلك لن نشير له مرة ثانية. 

*- ص47: من النظر جزم القولٌ بقدم العالم» هكذا بوضع علامة 
النصب على كلمة (القول)» والصواب (جزم القولٍ).ص١”.‏ 

4- ص 68: فنظن السراب شراب» والصواب كما في النسختين 
الخطيتين ( فيظن السراب شراباً).ص57. 

ه- ص 054: فيتسلسل الأسباب والمسببات» والصواب كما في 
النسختين ( فتَسَلسّل الأسباب والمسببات) .ص .١‏ 

5- ص5 5: أن سبب وجود العلة» كا في النسخة( ب) » والصواب 
ما في النسخة الثانية( سبب وجود العالم).ص١.‏ 

/ا- ص 57: مشاركة العقل واهيولى الباري في ذلك مشاركتة له منء 
والصواب ( مشاركته) بالهاء وليس بالتاء المربوطة» ومثل هذا الخطأ وقع 
كثيرأًء ولذلك لن نكرر ذكره. 


-مممع- 


-ص57: وليس شيء من هذه الأمور ثابت للجواهرء والصواب 
(من هذه الأمور ثابتً) وني النسخة (ص) (ثابتةٌ). ص١4.‏ وهم خالفوا 
النسختين. 

4- ص 7": فيئقلب الحال ذاتين» ىا في النسخة(ب)» والصواب كما 
في النسخة (ص): ( فينقلب الحال ذاتاً).ص98. 

-٠‏ ص :7١‏ بأنه لم يقع شيء منهء وكذلك ههناء والصواب ك! في 
النسختين( فكذلك ههنا). ص5 .٠١‏ 

-١‏ ص “اا: ويقع كل واحد منهها جزءاً المقوم» والصواب كما في 
النسختين أيضأ بحذف التنوين ( كل واحد منهما جزء المقوم).ص١١١.‏ 

-١‏ ص :8١‏ الباري مريد لأننا نجد الحوادث» والصواب كما في 
النسختين(مريد لأنا نجد).ص177١.‏ 

-١7‏ ص :4١‏ كل واحد منها إلى الآخرء والصواب ك) في 
النسختين(منهما إلى الآخر ).ص 177. 

١ 5‏ - وهذه الأحكام متناهية فلا بد كذا في النسخة (ب)» والصواب 
(متنافية) كي في النسخة (ص). ص5 .١7‏ 

6- بإجراء العادة موفقاً لقصده وداعيته» كا في النسخة (ب)» 
والصواب كا في النسخة الثانية( موافقاً لقصده).ص57١.‏ 

7 ص45: بالجهة التي يجب لأجلها ٠.‏ والصواب كا في 
النسختين(التي لأجلها يجب).ص51١.‏ 


-84.غ- 


-١١/‏ ص 318: أن كل إدراك جزيء فهو بآلة» والصواب كا في 
النسختين (إدراك جزئي).ص177. 

4-ص948: ليس هو لنفس الميولى» والصواب كا في 
النسخة(ص)(ليس هو نفس الهيولى)» وني النسخة (ب) (هو النفس 
الهيولى)» والأول أصحء وهم لم يوافقوا النسخة الأولى أو الثانية.ص56١.‏ 

8 ص8 :٠١‏ فالمراغم منه كالمراغم في نفس الحكم. والصواب كما 
في النسختين (فالمراغم فيه كالمراغم).ص١8١.‏ 

-٠6‏ ص :١١١‏ أنه لا تطيعه عبيده » والصواب كما في النسختين( لا 
يطيعه عبده). ص ١86‏ . 

١‏ ص177: بقوله تعالى في الأنباء عن قوم هودء والصواب( في 
الإنباء عن قوم).ص778. 

-اص”19: الطاعنين الذين في زمانهاء والصواب كا في 
النسختين (الذين في زماننا). 

*7- ص147: وما روى في ذلك؛ والصواب كا في النسختين( ومما 
روي في ذلك).ص5١".‏ 

4 - ص :4١‏ فينقطع ويوجد, والصواب كا في النسختين( فينقطع 
ووجد).ص١7؟7١.‏ 

65 ص7١١:‏ للمملكة فيا بيناء والصواب كما في النسختين(فيا 
بيئنا).ص/ا7١.‏ 


-41١- 


7- ص ,1127: الخالق والرزاق» والصواب كما في النسختين(الخالق 
والرازق). ص ١50‏ . 

- ص5١7:‏ دائاً يغتذي. والصواب كا في النسختين (دائما 
يتغذى) . ص9 75 . 

ولقد بلغت التحريفات والأخطاء والزيادات والأسقاط ما يزيد على 
الثلاثمئة » مع غضٌ الطرف عن كثير من الأخطاء التي كانت في الترتيب 
والصف .ء أو ما في همزات الوصل والقطع » والشكل والتنقيط والتفقير ‏ 
والأخطاء المتكررة التي اكتفينا بالإشارة لها مرة واحدة وغيرها » ولو 
ذكرناها لزاد العدد كثيراً » عدا عن الأخطاء المنهجية التي أشرنا إلى بعضها 
سابقاً » وهذا رقم كبير أن يقع في كتاب واحد بعدد صفحات قليلة نسبياً » 
مقارنة مع غيره من الكتب. 

وختاماً نسأل الله تعالى أن يكون في عوننا جميعاً للعمل على إنباض 
الحركة الفكرية » وأن يتقبل منّا هذا العمل بفضله وكرمه ومنّه» وصل الله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

والحمد لله ربّ العالمين 


-11غ82- 


- تر 5 يه 

فانمسي لمع 
الآحاد والمثان 2 لابن أبي عاصم 3 تحقيق باسم الحوابرة طاىق دار 
الرالةةالرياشنت 


: أبجد العلوم » صديق القنوجيء تحقيق عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية » بيروت . 


. أبكار الأفكار في أصول الدين » سيف الدين الآمدي . حققه أحمد 
فريد». دار الكتب العلمية 

الأربعين في أصول الدين . فخر الدين الرازي ٠»‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية » ميدان الأزهر . 

الإرشاد ء الإمام الحرمين عبد الملك الجويني » تحقيق د. محمد يوسف 
و علي عبد المنعم » مكتبة الخانجي » مصر. 

. أصول الدين » عبد القاهر البغدادي » ط١»‏ استنبول » سنة ١977‏ . 
الأعلام » خير الدين الزركلي » طط5» دار العلم للملايين . 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخر الدين الرازي ٠»‏ محقيق علي 
سامى النشار » دار الكتب العلمية » بيروت . 


-4118- 
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الاقتصاد في الاعتقاد » محمد بن محمد الغزالي » دار الكتب العلمية » 


بيروت . 


6. 


. الانتصار والرد على ابن الروندي » عبد الرحيم بن محمد الخياط ٠‏ 


بتحقيق الدكتور نيبرج ١‏ دار الندوة الإسلامية 3 


. إنباء الغمر بابناء العمر » أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني » تحت 


مراقبة محمدة عبد المعيد خان » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ٠‏ 
١ 661/‏ . 


. البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق على شيري » دار إحياء التراث 


العربي » بيروت . 


. البععث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة » على أرسلان » دار السخا 


للنشرات والتجارة . 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام » شمس الدين محمد بن أحمد 


الذهبي » تحقيق عمر تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » طاء 
١ 1/‏ . 


. تاريخ بغداد ء أحمد بن علي البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت . 


. تاريخ دمشق » لابن عساكر » طبعة بيروت الكاملة . 


التبصير في الدين » طاهر محمد الإسفرايني » تحقيق كيال الحوت . عالم 
الكتب » بيروت . 


-51١54- 
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التدوين في أخبار قزوين . عبد الكريم محمد الرافعي القزويني » حققه 
عزيز الله العطاردي » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » .١9/1/‏ 


التعاريف . محمد المناوي » تحقيق د. محمد الداية » دار الفكر المعاصر » 


بيروت » دمشق . 


. التعريفات ٠‏ الشريف علي الجرجاني » تحقيق إبراهيم الأبياري » دار 


الكتاب العربي. 
التوحيد ٠‏ أبو منصور الماتريدي ٠١‏ تحقيق د. فتح الله خليف » دار 


الجامعات المصرية » الإسكندرية . 


الثقات . لابن حبان » ط١اء »١91/06‏ دار الفكر » بيروت . 


. جامع الترمذي » بتحقيق أحمد شاكر . 


الحلية لأبي نعيم الأصفهاني » ط؛ » دار الكتاب العربي » بيروت . 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية » محمد صالح الزركان » دار 
الفكر» بيروت . 

دلائل النبوة » للبيهقي » نحقيق قلعجي . 

الزهد » هناد بن السري ٠»‏ تحقيق عبد الرحمن الفريوائي » طبع في 
الكويت . 

سئن النسائي ». ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 


سنن أبي داود » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
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سنن ابن ماجة » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


السئن » عبد الله بن أحمد » تحقيق القحطانيء دار ابن القيم » الدمام » 
ط١‏ 


سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة 
الرسالةء 38١ء .١197*‏ 

شرح النسفية» سعد الدين التفتازاني» حققه محمد عدنان درويش» 
راجعه الشيخ أديب الكلاس. 

شعب الإيمان» للإمام أحمد البيهقي » بيروت . 


شرح المقاصد » سعد الدين التفتازاني » بتحقيق صالح موسى شرف » 


عالم الكتب . 
شرح المواقف » الشريف الجرجاني » منشورات الشريف الرضيء ط 7 
المطبعة أمير قم . 

صحيح ابن حبان » تحقيق شءرب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت . 


صحيح البخاري » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 
صحيح مسلم ء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 


. الطبقات الكبرى . لابن سعد ء دار صادر » بيروت . 


طبقات المفسرين » عبد الرحمن السيوطى ٠.‏ تحقيق على محمد » مكتبة 
وهبةء القأهرة . 
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طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوء طبعة عيسى الحلبي» ط١» .١956‏ 

ظفر الأماني» محمد اللكنويء تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية »حلب . 

علل الحديث. لابن أبي حاتم الرازيء دار المعرفة » بيروت . 

العظمة. لأبي الشيخ» تحقيق المباكفوريء دار العاصمة » الرياض . 


غاية المرام» سيف الدين الآمديء تحقيق حسن عبد اللطيف, المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة . 


فتح الباري » لابن حجر العسقلاني» طبعة المكتبة السلفية » مصر . 
الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي » دار الآفاق الجديد ء 
/ا/1 ١‏ . 

الكليات » أبو البقاء الكففوي.ء تحقيق د. عدنان درويش و محمد 
المصريء مؤسسة الرسالة. 


. لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني » تحقيق دائر المعرفة النظامية/ 


ال لهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت . 


.١‏ مسند أحمدء الطبعة الميمنية. 

؟0. مسئد البزار 62 تحقيق د حفوظ الر حمن زين الله 0( مؤسسة علوم 
القرآن ء» بيروت . 

*0. المستدرك » للحاكم » مصورة بيروت عن المندية. 
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مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق الشيخ محمد عوامة» ط213ء دار القلبة» 


. المععجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي ء بيروت . 


المعجم الأوسط. للطبراني » دار الحرمين القاهرة. 
المقاصد الحسنة. السخاوي » تحقيق عبد الله بن الصديق الغماري » دار 
ا مهجرة » بيروت . 


مجمع الزوائد. ا ميشثمي» دار الكتاب العربي » بيروت » ودار الريان » 
القأهرة . 


: المواقف » عضد الدين الإيجي. تحفيق د. عيدك الر حمن عميرة. دار الجيل. 


ببرووت. 
الملل والنحلء عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل» دار الفكر. 

المسامرة في شرح المسايرة» لابن أبي شريف» تحقيق حسن عبيد سنة 
14. 

المطالب العالية من العلم الإلهي» فخر الدّين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازي السقاءط١.»‏ دار الكتاب العربي » بيروت لالرة ١‏ . 

المعالم في أصول الدين » فخر الدين الرازي » تحقيق د. سميح دغيم » 
دار البيان. 
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مذاهب الإسلاميين » عبد الرحمن بدوي .ء دار العلم للملايين. طاء 
سنة .١91/١‏ 


. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري» تحقيق 


د.عصام عقلة ود.يوسف ياسينء مركز زايد للتراث والتاريخ. 
معجم المطبوعات» يوسف سركيس. دار صادر » بيروت . 

مقالات الإسلاميين » الأشعري » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
تحقيق هلموت ريتر . 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » على سامي التشار » طه » دار 
المعارف . القاهرة . 

نباية الإقدام » عبد الكريم الشهرستاني » حرره ألفرد جيوم. 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين الصفدي . تحقيق الأرنأوط وتزكي 
مصطفى. دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

وفيات الأعيان » لابن خلكان » تحقيق د. إحسان عياس » دار صادر » 


بيروت . 


و« 
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اللوضصص'ووع 
تقديم الدكتور أكرم عبد الوهاب 5 
تقديم الدكتور علي الفقير 0000 
المقدمة م ا ا ا 
التعهيد 100 
منهج الإمام الرازي في هذا الكتاب د00 


ترجمة الإمام الرازي 


في أهمية هذا الكتاب . 

نسبة كتاب الإشارة إليه . 
كلمة حول كتاب الإشارة . 
وصف الأصول الخطية . 

وصف التحقيق الشّابق للكتاب . 
عملنا في هذا الكتاب . 


اسمّه و مولدٌه و حياته . 
شيوخه . 

تلامذته . 

ثناء أهل العلم عليه . 
مما قيل فيه من الشعر . 


من شعره . 
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تمان 

وفاته رح-هه الله 3 
صورعن نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق 0 
نص كتاب «الإشارة في أصول الكلام» م و لل او لل اا اام 


مقدمة الإمام الرازي للكتاب 008 1 111011717171ظ21 
الفصل الأول: في بيان أن علم الكلام أشرف العلوم . 
الفصل الثاني: في أن الاشتغال بهذا الهلم جار بن الواجباتٍ في حنٌ عضي . 
الفصل الثالث: في حِيقةٍ لتر وان إفضائو إلى الِلم . 
الفصل الرابع: في كيفِية 3 ترب العلّم على التّظر . 


الفن الأول : في إثبات ذاته تعالى 0000 
الباب الأول: في حدوث الأجسام وفيه فصلان . 
الفصل الأول: في بيانٍ أن لوجود الأجِسّام ابيبداء . 
الفصل الثاني: في الردٌ على القائلِينَ بأنَّ معدو شيء . 
الباب الثاني: في إثباتِ الصّانع وما يجبٌ له تعال مِنَّ الصَّفَاتٍ النّفْسيّة . 
فصل: في أنَّ اللّهِ تعالى يَصِحٌ أن يُرى . 
الباب الثالث: فيما يَستَحيلٌ على الله تَعالى من الصّفاتٍ النّفسبّة . 
الفن الثاني : في صفاته تعالى اذ[ 0 
مقدمة: في إِنْبَآتٍِ أنه تعالى فَادِرٌء الم حي مُرِيدٌ مُكَل سَمِيعٌ) بَصِيرٌ : 
الباب الأول : اختلف العقلاء في عالمية الله تعالمى وقادريّته وحبيته . 
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فصل ةلعل ناي بجع يع المغلوماتٍ . 

الباب الثاني في صِمَّةٍ الفَدْرَةِ . 
الفصل الأول: مذهبُ أهل الحنٌ أن الكائناتٍ بأسرها حاصلةٌ بقدرة الله 

تعالى ولاأَثرَل سواها في شيء أصلاً . 

الفصل الثاني: ذهبت الفلاسفةٌ إلى أنَّ الباري ‏ تعالى عن قَولِهم ‏ موجبٌ لذاته . 
الباب الثالث: في صِفَةٍ الإرادة . 

الفصل الأول . ْ 

الفصل الثاني: في إرادة الكائنات . 
الباب الرابع: في صِفَةٍ الاكقلام. 

الفصل الأول: في قِدَم الفُرآن. 

الفصل الثاني: في الجكايَّةٍ والمحكِيّ . 

الفصل الثالث: في أنَّ كلام الله تعالى صِدْقٌ . 

الفصل الرابع : في النّحسينٍ والتقبيح . 

الفصل الخامس: في وجَوبٍ شكْرٍ المُنْعِم . 
الباب الخامس: في صِفَة البَقَاءِ 

خاتمة الفن الثاني . 

الفصل الأول: في أنَّ الله تعالى واحدّ لا شريكٌ له . 

الفصل الثاني: أنه ليس للّهِ تعالى صفةٌ وراء ما ذكرناه . 

الفن الثالث : في أفعاله تعالى وأسمانه ل ا ا 

الباب الأول: في أنه لا يجبٌ على الله تعالى شي وأنَّ جميعَ أفعاليه حسنة . 
الباب الثاني: في أسمائه تعالى وتقدسن: 

الفصل الأول: في حقيقة الاسم والمسمّى . 
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الفصل الثاني : فيما يجورٌ إطلاقه من الأسامي على الله تعالى . 
الفصل الثالث: فيما لا يجورٌ إطلاقه من الأسماء على الله تعالى . 


الفن الرابع : في النبوات 0 
الباب الأول: ني جواز بعثةٍ الرسل عليهم السلامٌ أجمعين وشرائط المُعجزات 
وكيفيّةٍ دلالتها على صِدقٍ النبيّ والفرق بينها وبين الكراماتٍ والسّحر . 

الفصل الأول: في جواز بعئةٍ الرّسّل صلوات” الله عَليهم أجمَعين . 

الفصل الثاني : في المُعجزَاتٍ وشّرائْطِها . : 

الفصل الثالث : في كبفبة دلالٍ المُعجِزةٍ على صدقٍ الرسَلٍ صلواتٌ الله عليهم أجمعين . 

الفصل الرابع: في حقيقةٍ السّحرٍ والكراماتٍ والمُمَيّرْ بينها وبينَ المُعجزاتٍ . 
الباب الثاني: في إثبات نبوة نبيّنا مُحمَّدٍ المُصطفى صل اللهُّعليه وآله وسلّم : 

الفصل الأول: في إقامة الدلالة على نُبُوّتَو صلّ الله عليه وآله وسلّم . 

الفصل الثاني : في كر وجو الإعجاز من القرآن . 

الفصل الثالث: في بيانٍ مُجَاوَرٌة بلاغ القُرآنٍ سائرٌ الببلاغاتٍ . 

الفصل الرابع: في ذكر مَل من مُعجزاتٍ رسول الله صل اله عليه وآله وسلُم غير ما ذكرناه. 
الباب الثالث: في أحكام الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ 

السمعيات 7ك 

الفن الخامس ؛ في السمعيات 000 

الفصل الأول: في حقيقةٍ الإنسانٍ وإبطالٍ مَذْمّبٍ المَلاسِفَةِ . 
الفضل النان فى تضسيع التمعاد التفسما . 
عذاب القبر. 
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سؤال كر ونكير. 0 

0١ . الميزانٌ‎ 

الحوض . أه» 

إنطاقٌ الجوارح . 80 

86١ . الصّراطٌ‎ 

الجنَّةَ والنا . م 

ملحق في بيان الأخطاء التي وفعت للمحقق السابق لهذا الكتاب يز 0 00 
النوع الأول: أخطاء منهجية . م8 
الوجه الأول: الأخطاء المنهجية في تحقيق المخطوط . م 
الوجه الثاني : في القيمة العلمية للمخطوط . نض 

الوجه الثالث: في تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها. م 

النوع الثاني : فهي أخطاء نصية . نا 
أولاً: التحريفات . 9 

ثانياً : الزيادات . ا 

ثالثاً: الأسقاط . م 

رابعاً: الأخطاء العامّة . 3 

قائمة المرجع حي 00 0 ا 0 
قائية المحتويات ان ا او اسسوماوه ساس ا “ا 
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